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عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة القفاهرة 
وأمين عام الجلس الأعلى للجامعات 
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لار 
voir‏ 
على ba idl‏ 
aie,‏ للشروع موسوعة مصبرالحديثه 
وال لولا جهود ها الخلاقة 
والشرافها الدقيق واهتمامها العمسيق 
لماكب لهذا المشروع العملاق أن يري السود 


انطلاقا من أهمية ا معرفة الواعية بحرکة 
التاریخ وتوات ر أحداثه وما يرتبط بها من 
تسجيل للتطور ا حضاری للام : أقدمنا على 
oho]‏ هذه الموسوعة الكبرئ عن فصر 
ا حديثة وا معاصرة (۱۹۹1-۱۹۵۲) والتى 
Lb‏ فيها بين مختلف جنبات التاريخ 
ا مصرى » وتشتمل على كل نواحی الأ 
eee EO TEES‏ الاسم انم 
والاستثمارية والتعليمية والصناعية 
والاجتماعية والسياحية . .الخ فضلا عما 
تزخر به مصر من نهضة ذات ثقل دولى فى 
الفترة GV‏ وا محضارية معا. . وجميعها 
جديرة با للاحظة والتحليل sll‏ لتکون 
ثابة رؤية بانورامية أمام مختلف الأجيال فى مصر والعالم العربى وا خا رجى على السواء . 

وهذا العمل ا موسوعى الضخم يستمد روحه من نبض التحضر الصری ويتسق مع الفلسفة الرائدة 
فى حركة التأليف والنشر لدى الهيئات وا مؤسسات العريقة فى العالم وتدعمها ا حكومات وتتضافر 
من أجلها مختلف ا جهود والتخصصات » ومن هذا ا منطلق نضطلع بدورنا هذا» يشاركنا فى هذا 
الإ جاز نخبة من كبار ا متخصصين وا مفكرين والعلماء فى شتى ا مجالات . 

وهذا ا مشروع الذى تنفدہ الهيئة الصریة العامة للكتاب بالتعاون مع مڑسسة World Book Inc.‏ 
العالية » يترجم رؤيتنا لرسالة ا معرفة والثقافة حيث أنه هثل مبادرة حضارية لشروع كبي ر أخذناه على 
عاتقناء لا Imes‏ احصط ےت ee‏ 
أهدافنا بأن مغل هذه الوسوعة رافدا أساسيا فى التأصيل العلمى والتوثيقى والتحليلى فى ضوء ما 

توافر لها من كم معرفی هائل . 

ولا كانت هذه الموسوعة ضمن ما تھدف إليه أن تقدم البنية الأساسية ا معلوماتية عن مصر فى 
تحرکھا النشط وثقلها السياسى والاقتصادى وا حضاری والثقافى فى هذه الفترة ارده التي معي 
LL wb‏ أن تكون هذه مہ سی نسيج ا حضارة الإنسانية » وأن تعتبر جسرا | pty‏ 


فى حوارنا الثقافى مع ا حضا رات ope Vw‏ 
سو ز مہ رر 


a a 


هه الحكومة والنظام 


دف هذا ومن موسوعة مص inte‏ 
إلى رض al‏ العطررات السياسية col‏ 
شهدتها مصر منذ قيام ثورة ۲٢‏ يوليو ۱۹۰۲ء 
ومراحل التطور التى تعرضت لها مؤسسات 
الحكم والإدارة. 

وفی هذا السياق» يتم تناول الدستور 
(الفصل الأول) باعتباره الإطار القانونى ا حاکم 
لعمل مؤسسات الدولة» والمنظم لمجمل 
العلاقات الاجتماعية. ثم نعرض للإطار 
المؤسسى لنظام الحكم الذى يتمثل فى السلطة 
التنفيذية» والسلطة التشريعية» والسلطة 
القضائبة (الفصول الثانى والثالث Cal Sy‏ 

ومع أن التركيز كان على الفترة اللاحقة على 
عام ۱۹۵۲ء فإن الدراسة تعرضت للأصول 
التاريخية أو جذور الأحداث والتطورات فى 
الفترات السابقة كلما كان ذلك ضروريا. 

ثم يتناول الفصل الخامس تطور التنظيمات 
والأحزاب السياسية» فيعرض لمرحلة التنظيم 
السياسى الواحد والمشاكل التى واجهها فى 


المارسةء ثم عملية الانتقال إلى التعددية 

20" 
وأآخیرایٹناول الفصل السادس أهم 

توجهات السياسة الخارجية المصرية . 
وفى كل الفصول التزم الباحثون بعدد 

فيما يلى : 

-١‏ الالتزام بإبراز التوجهات العامة وا خطوط 
العريضة المتعلقة بكل موضوع. فبحكم 
طول الفترة الزمنية» والحجم CEN‏ من 
الصفحات لكل جزء من الموسوعة كان من 
والتدقيق لإعطاء الصورة العامة فى 

-١‏ إن التناول شمل كلا من الإطار القانونى أو 
المؤسسى من ناحية» والخبرة العملية من 
ناحية أآخری . 
وأرجو أن يكون فى هذا الكتاب ما يفيد 

القارئ فى معرفة أهم معالم التطور السياسى 

فی مصر فى الفترة التالية لثورة ؟965١.‏ 
وفى هذا المقام سوف يسجل التاريخ أن 

الرئيس حسئی مبارك شغل منصب رئيس 

الجمهورية لأطول فترة مقارنة بسابقية - محمد 
جیب وجمال عبدالناصر وأنور السادات - وأنه 
حكم مصر فى مرحلة حاسمة من تطورها 
السياسى والاقتصادى» مرحلة حفلت بعديد 
من التغيرات الجوهرية داخليا وإقليميا ودولیاء 
ails‏ استطاع أن يقود السفينة المصرية وسط هذه 
وساعيا للوصول إلى نقطة التوازن التى تحقق 
أكبر قدر من المصالح الوطنية والتى تقلل من 

احتمالات الاستقطاب . 

فعلى المستوى السياسى الداخلى كان التوجه 


الرئيسى هو دعم عملية التحول الديمقراطى 
٠‏ بشكل تدريجى يحول دون الهزات العنيفة التى 
| شهدتها دول مثل روسيا وبلاد أوروبا الشرقية . 
ورغم حدوث توترات سياسية بين SA‏ 
والمعارضة فى بعض الأحيان» ols‏ وصلة 
ا حوار بین الطرفين لم تنقطع قط. ولم يسع 
الحكم والجزء الأكبر من المعارضة إلى حرق 
الجسور مع الطرف الآخر. وفى کل الأحوال 
ظلت المساحة الكبيرة من حرية الرأى والتعبير 
قائمة ومحترمة . 

وعلى المستوى الإقليمى وقع على كاهل 
الرئيس مبارك استعادة الدور الإقليمى لمصر فى 
إطار منظومة التضامن العربى ابتداء من اعادة 
العلاقات الدبلوماسية مع أغلب الدول العربية 
فى بداية الثمانينات وانتهاء بتداعيات الغزو 
العراقى للكويت فى مطلع التسعينات. كما 
كان عليه إدارة عملية التسوية مع إسرائيل 
خلال تلك الفترة ابتداء من حل مشكلة طابا 
ووصولا إلى مؤتمر مدريد والمباحثات متعددة 
الأطراف واتفاقية أوسلو cling‏ مؤسسات 
السلطة الفلسطينية . 

ورغم الأحداث الدرامية التى شهدتها 
المنطفة وانتقال بعض الأطراف من الموقف إلى 
نقيضه حرصت مصر فى عهد الرئيس مبارك 
على أن تكون «العروة الوثقى» و«الماسك 
بالميزان» فمع اشتراكهافى حرب تحریر 
الكويت إلا أنها رفضت أى حديث عن تقسيم 
العراق انطلاقا من مبدأً احترام التكامل 
الإقليمى للدول» والتزمت بنفس المبدأ مع 
Ola gall‏ رغم كل خلافاتها مع النظام الحاكم 

فيه. أيضاء مع حرصها على استمرار عملية 
السلام فقد انتقدت «الهرولة» تجاه اسرائيل 
وأكدت دوما أن الهدف هو السلام الشامل 
والدائم فى المنطقة . 

وعلى المستوى الدولى كان على مصر 
التعامل مع بيئة دولية جد متغيرة. وسعت إلى 


التوفيق بين المرونة التى تتطلبها التحولات 


الدولية بعد سقوط الاتحاد السوفييتى» 
ومقتضيات الحفاظ على الدور الاإقلیمی لمصر 
والذى يتطلب اتباع سياسة خارجية نشطة 
ومستقلة ومتميزة . 

وسوف يذكر التاريخ أن فترة حکم الرئيس 
مبارك هى فترة تأهيل مصر لدخول القرن 
colt‏ والعشرين ٤‏ وأن السنوات المسفية من 
هذا القرن سٹکون حاسمة فى تحدید قذزة مصر 
على التعامل مع تحديات المستقبل . والتحديات 
عديدة وتتطلب جهدا شاقا وتفكيرا خلاقا . 

فهناك أولا تحدى التعليم ومحو الأمية 
لتطوير الموارد البشرية المصرية وتمكينها 
بالقدرات والمهارات اللازمة» وهناك ثانيا 
تحدى بلورة سياسة تكنولوجية لمصر تخاطب 
أولويات المجتمع واحتیاجاتهء وهناك WU‏ 
تحدى تدشين مرحلة الانطلاق الإنتاجى 
وتحريك الاقتصاد لكى يحقق نسب فو bel‏ 
كن تنه راف cere an eee‏ انعا 
وأخيرا تحدى الاستمرار فى تدعيم التطور 
الديمقراطى وتطوير دائرة المشاركة السياسية . 

وشرط حدوث ذلك هو التركيز على التميز 
وعلى التفوق» وإدراك أن طريق التميز فى 
العصر الذى ندخله هو القدرة على المنافسة فى 
كام المجالات: 

ولا تتحقق المنافسة إلا بالعلم والمعرفة 
وزيادة الإنتاجية والادارة السليمة للموارد كما 
لا تتحقق إلا ہالاستفادۂ من خبرات المجتمعات 
الأخرى النامضةء واستيعاب دروس خبرتهاء 
واقتباس ما ثبت جدواه وصلاحيته فى بلاد 
تتماثل ظروفها معنا. 


الدستور 


اولا : الدستور . 


درف الدستور بأنه القانون الأعلى فى 


الأساسية التى یتم وفقا لها تنظيم الدولة 
وممارسة الحكم فيها. ويتم وجب هذه 
القواعد» أيضاء تحديد نطاق سلطات الدولة 
وحقوق الأفراد فيها وواجباتهم» وكذا شكل 
العلاقة التى ينبغى أن تقوم بين الأجهزة 
الرئيسية فى هذه الدولة» وبالذات فيما بين 
السلطات الثلاث : السلطة التشريعبة التى 
تصدر القوانين وتراقب أعمال السلطة التنفيذية 
ونشاطاتھا المختلفة» والسلطة التنفيذية الٹی 
تنهض بمهمة ممارسة السياسات العامة وتنفيذها 
وفقا للقانون» والسلطة القضائية النى ثناط بها 
مهمة الفصل فى المنازعات والإشراف على 
عملية تطبيق القوانين . ومؤدى ذلك» وبعبارة 
أخرى» أن الدستور هو الذى یحدد شكل 
الدولة؛ وهل هى مثلاً دولة بسيطة أو موحدة 
أم دولة اتحادية» وكذا شکل نظام الحكم فى كل 
دولة؛ وهل هو نظام ملكى آم جمھوری؛ 


استبدادی أم ديمقراطى ¢ رئاسی أم برلمانى أم ذو 
طبيعة مختلطة . كما يتضمن الدستور» أيضاء 
المبادئ العامة التى تكفل للأفراد التمتع 
بحقوقهم وحرياتهم الأساسية والتى تتمثل 


: 
san 


بالدرجة الأولى فى: مبدأ المساواة أمام © 


القانون» وبالنسبة للأعباء العامة كالضرائب 
وأداء الخدمة العسكرية. وأما ا حریات الفردية 
النى يضمنها الدستور فهى متعددة» فمنها 
مثلا: حرية الفكر» وحرية التعبير» وحرية 
العقيدة» وحق العمل › وحرمة المسكن . 

es‏ لو سو وہ 
يعزى أساسا إلى حقيقة أن هذه القواعد إنما 

ae ees‏ جس عله ene‏ القن نايد اک 
الرئيسية للمجتمع والتى هى بطبيعة الحال 
ليست عرضة للتغيير السريع 

الأصل قى الدسعور آه ير واا تكتوية 
بطريقة معينة» ويتم إصدارها أيضا بطريقة 
خاصة. غير أنه قد يحدث أن يكون الدستور 
تعبيرا عن مجموعة من الأعراف والتقاليد فى 
مجتمع معين. وقد يصاحب هذه الأعراف 
وللك التقاليد عدد من التشریعات؛ مثلما هو 
الحال فى بریطانیا التى ينظر إليها باعتبارها مهدأ 
للنظام البرلانی الديمقراطى فى العالم العاصر 
فى حين أنها تحكم بنظام دستورى غير 
مكتوب. 

رمد yes‏ الدسدون المي أو 
ين الأمور للهمة التى تشير إلى أنها دولة قانون 
ولیست دولة بوليسية . كما يعد خضوع الدولة 
للقانون أو ما يعرف Tage"‏ سيادة القانون" من 
أهم الضمانات لحقوق الأفراد فى المجتمع 
وحرياتهم الأساسية. ومن هنا نفهم ماذا 
تحرص الدساتير فى الدول عامة على التوكيد 


على هذا المبدأء» كما هو ا حال مثلاً فى الدستور 


المصرى - دستور عام ۱۹۷۱ - والذى ينص 
صراحة فى المادة 145" منه على أن سيادة 
القانون أساس الحكم فى الدولة" » وكذا نص 
المادة ٠٠‏ منه والذى يقرر حقيقة أن «الدولة 


الحكومة والنظام کک 


للقانون». يضاف إلى ذلك أن 
ضرورة الدستور بالنسبة لكل دولة هى التى 
تفسر لنا حرص كل دولة HAL‏ على المبادرة إلى 
وضع دستور لها - مؤقت أو دائم - فور قيامها 
أو فور حصولها على استقلالها . 

ومؤدی ما سبقء أن الدستور فى الفكر 
السياسى إنما يرتبط وجودا وعدما بفكرة 
«الدستورية» بمعنى السّعی إلى تكوين حكومة 
تأتى وفقا للقانون وتعمل فى إطاره وتلتزم 
بمحدوده . 

ولذلك» فقد قيل فی هذا الخصوص بأن 
ثمة فكرتين تسودان فى الفكر الدستورى 
ا حدیث : أما أولاهماء فمؤداها أن الدستور 
إنما يشكل مطلبا لازما وشرطا أساسياً لضبط 
سلوك ا حکومة. وأما الفكرة الثانية» فمفادها 
أن مثل هذه الحكومة إنما يجب أن تقوم على 
مبدأ التراضى» أى لا ينبغى بحال أن تكون 
مفروضة على الشعب . وعليه» فإن الحكومة 
الدستورية إنما ھی تلك الحكومة التى يفترض 
فيها أن تنظر إلى الدستور باعتباره الركيزة 
الأولى التى تؤسس عليها تصرفاتها. كما أنها 
الحكومة التى يعتبر مبدأ«الفصل بين 
السلطات» أحد المبادئ الرئيسية التى تحكم 
تنظيمها السياسى. ودلالة ذلك - وبمفهوم 
المخالفة - أن وجود حکومةء col‏ حكومة. LE]‏ 
ينتفى من زاوية المشروعية القانونية والسياسية 
بج یتر لصوي ہی ہیں 
أو حزب أو جمعية سياسية معينة. نو کت 
هو الذى يكن أن يفسر لنا مثلاً كيف أن 
حكومات دول عديدة قد تتمتع بوجود دسائير 
لهاء فى حين أن القليل منها فقط هو الذى 
يصح وصفه بالدستورية . 

وبصفة عامةء يكن القول OL‏ فكرة 
الدستور أو «الحكم الدستورى» ليست فكرة 
حديئة» وإما يرجع تاريخها إلى بدايات 
التاريخ م البشرى» وخاصة منذ العصور اليونانية 
al‏ د مکانة مهمة. 


وبالذات على مستوى الفكر السياسى والنظرية 
الجتنامةة . 

وواقع «oY!‏ أن دراسة L5G gl sll‏ 
a‏ وہ و جا 


- أى هذه الدساتير‎ - Ug 


بالنظر إلى حقيقة 
تستخدم عادة oe‏ عند ا حدیث عن 
الدساتير المعاصرة. ولعل من أهم الدساتير 
التى عرفها اليونانيون والتى يشار إليها من 
جانب الباحثين فى الأغلب الأعم دستورى 
إسبرطة وأثيناء» واللذين يعتبر کتاب «القوانين» 
لأفلاطون من mal‏ مصادر البحث فيهما . 
ويشكل الفقه الدستورى ومجمل الكتابات 
المتعلقة بالدساتير فرعا مستقلاً من فروع 
القانون العام فى عموم النظم القانونیةء وهوما 
يعرف بالقانون الدستورى والذى يمكن تعريفه 
أيضا بأنه القانون الأساسى للدولة الذى ينظم 
قواعد ا حکم؛ وبوزع السلطات» ویبحدد 
اختصاصات کل سلطة؛ ويضع الضمانات 
الأساسية لحقوق الأفراد سواء فى مواجهة 
بعضهم البعض أو فى مواجهة الدولة ذاتھا . 
والملاحظء أنه فی حالة الدول الاتحادية أو 
الفيدرالية كالولايات المتحدة الأمريكية» OW‏ 
الدستور - والقانون الدستورى عامة - يعنى» 
إضافة إلى كل ما تقدم» بتحديد ثلاثة أنواع من 
الاختصاصات: النوع الأول» ويتمثل فى 
تلك الاختصاصات التی تباشرها الحكومة 
المركزية وحدها. والنوع الثانى» ويتمثل فى 
مجموعة الاختصاصات التى تباشرها هذه 
الحكومة بالتعاون مع حكومات الأقاليم أو 
الولايات كل على حدة وفيما يخصه. وأما 
النوع الثالٹ من هذه الاختصاصات » فيتمثل 
فى مجموعة الاختصاصات التى تباشرها كل 
حكومة من حكومات الولايات أو الأقاليم 
على حدة وباستقلال تام عن ا حکومة المركزية . 
Las,‏ الدساتير عادة» والتى نعنى بها هنا 
أساسا الدساتير الدائمة» بإحدى طرق ثلاث : 
فهناك الدستور الذى يصدر باعتباره منحة أو 


هبة من الحاكم إلى الشعب. ويحدث ذلك 
عادة عندما لايكون الضغط الشعبى على هذا 
الحاكم - الذى غالبا ما يكون ملكا - قد بلغ من 
القوة الدرجة التى تحمله على الآمتثال لإرادة 
الشعب والرضوخ لمطالبه. ومن أمثلة الدساتير 
الوطنية التی صدرت بهذه الطريقة: الدستور 
الفرنسی الصادر عام ١۱۸۱ء‏ والذى منحه 
لويس الثامن عشر للأمة الفرنسية فى أعقاب 
الحرب النابوليونية وهزيمة نابليون. ومنهاء 
كذلك» الدستور اليابانى الصادر عام ۱۸۸۹ء 
وكذا الدستور الروسى الصادر عام 1455 . 

وتنهض الدساتير التی تصدر بطريقة doll‏ 
على فكرة أساسية مؤداها أن الحقوق إنما تتركز 
كلها فى شخص الملك أو رئيس الدولة» وأنه 
هو الذى يرى التنازل عن بعضها إلى الأمة لكى 
تمارسها بواسطة هيئات معينة. ويترتب على 
التسليم بهذه الفكرة نتيجة مهمة مؤداها أن كل 
مالم ينص الدستور على تنازل الحاكم عنه من 
حقوق أو امتيازات إِنما يظل من اختصاصه هو 
وحده» وبالتالى فلا ينبغى أن تنازعه الأمة فيه . 

وهناك» کذلك؛ الدستور الذى يصدر 
بطريقة أكثر ديمقراطية من خلال جمعية وطنية 
منتخبة من الشعب GU!‏ يعود فيوافق عليه فى 
استفتاء عام . ومن أمثلة الدساتير التى صدرت 
بهذه الطريقة الثانية : دستور الولايات المتحدة 
الصادر عام ۱۷۸۷ء والدستور الألمانى الصادر 
عام ۱۹۱۹. ومنهاء أيضاء الدستور المصرى 
الصادر عام ۱۹۲۳. فالمعروف» أنه قد 
شاركت فى صياغة وإقرار هذا الدستور ثلاث 
هيئات هى : اللجنة التى نيطت بها أصلاً مهمة 
وضع الدستور المذكور والتى عرفت بلجنة 
الدستور؛ واللجنة الاستشارية العليا التابعة 
لوزارة العدل» ثم مجلس الوزراء. كل ذلك» 
بالطبعء بالإضافة إلى شخصية الملك الذى 
أصدر فى النهاية «الأمر الملكى» بشأن هذا 
الدستور. 

وبموجب هذه الطريقة سالفة الذكر»ء OLS‏ 


الأمة - وليس ا حاکم أو رئيس الدولة- هى 
TT‏ 
ا eR‏ 
صريح يظل من حقوق الأمة التى تباشرها من 

ويعتبر الدستور المصرى الصادر عام ۱۹۷۱ 
من الدساتير التى صدرت عن طريق جمعية 
اا حيث قامت هذه الجمعية بوضع 
مشروع هذا الدستور» ثم عرض الأمر بعد 
ذلك على الشعب فى استفتاء عام للموافقة 
عليه . ولذلك» فقد جاءت المادة ۱۹۲ من هذا 
الدستور لتنص صراخة على أن: "يعمل بهذا 

و و و 
فيأنى هذا الدستور وكأنه عقد مبر م بين الحاکم 
وشعبه . ومن ذلك مثلاً العهد الكبير أو ما عرف 
«بالماجنا كارتا (Magna Carta‏ فى بریطآنیا 
والصادر ۱۲۱١ ple‏ . 

والواقع» أنه أيا كانت الطريقة التى یصدر 
بها الدستور» فإن الملاحظ بصفة عامة هو أن 
كل دستور إِنما يبدأ dole‏ بمقدمة أو ديباجة يشار 
فيها غالبا إلى جانب من الظروف أو الأسباب 
الٹی كانت وراء التفكير فى وضعه وإلى 
الطموحات الكبرى التی يتوق الشعب إلى 


إنجازها كنتيجة لهذا الدستور» وكذا المبادئ 


العامة التى يتعين الاهتداء بها Lad‏ یتصل بتطبيق 
الأحكام التضمنة فيه . ثم يتم بعد ذلك تة 
الدستور إلى أبواب أو فصول أو إلى النوعين 
معا - وبحسب كل حالة - يخصص كل واحد 
منھا معالحة موضوع معين . 
رئیسیتین : دساتير مكتوبة» ودسائیر غير 
مكتوبة أو عرفية . 

el BE المكقوبة» والتی‎ SL LT 
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بالنسبة لعموم الدول» فقد أخذت فى الانتشار 
على نطاق واسع منذ منتصف القرن الثامن 
عشر. ويتحمس أكثرية الباحثين فى مجال 
النظم السياسية والقانون الدستورى لهذا النوع 
من الدساتير» وذلك بالنظر إلى ما تتمیز به من 
قورنت بالدساتير العرفية. كما ينظر إلى 
sled!‏ الكقوية اعجار ھا os‏ التی مکل 
ضمانات أكبر لحريات الأفراد وحقوقهم فى 
مواجهة السلطات العامة فى المجتمع . 

ويعتبر دستور الولايات الشمالية الأمريكية 
الصادر عام ۱۷۷۱ من أول الدساتير المكتوبة 
كذلك فقد أخذت فرنسا أيضا بنظرية 
الدساتير المكتوبة فى جميع دساتيرهاء وذلك 
بدءا من أول دستور لها صدر عام ۱۷۹۱ إلى 
دستور عام ۱۹٣١‏ الذى هو الدستور ا حالی 
للجمهورية الفرنسية. وما ينطبق على فرنسا 


کے 
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الدساتیر المصرية التی صدرت تعتبر دساتير 
مكتوبة . 

وأما النوع الثانى من الدساتير» فهو 
الدساتير غير المكتوبة أو تلك التى تأخل صورة 
العادات أو الأعراف التى يستقر عليها سلوك 
الجماعة السياسية فى المجتمع» من غير أن 
تظهر الحاجة إلى تقنينها فى شکل قواعد أو 
نصوص مكتوبة . والملاحظ» أن هذا النوع 
الثانى من الدساتير قد ظل سائدا على نطاق 
غير محدود فى العديد من الدول حتى قيام 
الثورتين الأمريكية والفرنسية فى أواخر القرن 
الثامن عشر. وتعد بريطانياء بإجماع الباحثين 
فى مجال النظم السياسية والقانون الدستورى» 
من أبرز الدول التى يحكمها دستور عرفى 
اساسا: 

والواقع ء أنه يؤخذ على الدسانير العرفية 
عموماً أنها كثيرا ما لا نضع حدودا واضحة 
تلتزم بها السلطة التشريعية» الأمر الذى قد 
يؤدى إلى استبدادها عن طريق التوسع - دون 
قيود - فى سن القوانين. ولذلك » يقال Bole‏ 


ادم تسد موس وت 
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y 8‏ 
الضباظ الأآخراز 


بأن البرلمان فى بريطانيا غير مقيد بأى قانون» 
وبالتالى فهو يستطيع - أى البرلمان البريطانى - 
ob‏ يفعل كل شى إلا أن يجعل الرجل امرأة أو 
المرأة رجا . 

ويتميز الدستور» باعتباره هثل مجموعة 
القواعد الأساسية التى تنظم العلاقات بين 
أجهزة الحكم المختلفة فى المجتمع فضلاً عن 
بيان حقوق الأفراد وواجباتهم سواء فى 


مواجهة بعضهم البعض أو فى مواجهة 


الحكومة» بوضع خاص بالمقارنة بالقوانين 0 


العادية التی تصدر عن السلطة التشریعیة . 
رئيسية ثلاثا على التفرقة بين الدستور 


الننيجة الاولی : تتمثل فی OLS‏ القوانین 


الدستورية بالمقارنة بما عداها من قوانين. 
ومؤدى ذلك أن هذه القوانين الدستورية لا 
يمكن تعديلها بالطريقة ة أو الطرق ذاتها التى يتم 
بها تعديل القوانين العادية . غير أن القول بثبات 
القوانین الدستورية لا یعنی؛ فى واقع الأمرء 
أنها تتمتع بالثبات المطلق» وذلك بالنظر إلى 
i‏ حقيقة أن (الأمةۂ العی تلك الحق فى وضع 
الدستور ابتداء GUE‏ فى الوقت ذاته وفى كل 
وقت الحق فى تعديله . 

والمشاهد» أن فقهاء القانون الدستورى قد 


جمال عبدالناصر يدلى بصوته فى الاستفتاء 


ذهبوا مذاهب ثلاثة فى صدد بيان الطريقة أو 
الطرق التی يمكن اللأمة» من خلالها تعديل 


الدستور: 
اذ هب الول سرت E‏ أنه يجب 


الحصول على موافقة الشعب كله لإمكان 
الحديث عن أى تعديل للدستور. وواقع 
الأمن أنهذا الراى Le‏ ظز إلى gpI‏ 
باعتباره «عقدا اجتماعيا»» بمعنى أن التراضى 
العام من جانب كل أفراد الشعب والذى 
أسفر عن إصدار هذا الدستور يجب تحققه 
I‏ ثانيةوفى كل مرة يراد فيها إدخال أى 
& تعديل أو تعديلات على أحكامه. والحق» 
al &‏ يؤخذ على هذا الرأى سالف الذكر أنه 
| يجعل من الدستور وثيقة قانونية Bale‏ 
| إلى حد کبیرء وذلك بالنظر إلى حقيقة أن 
الحصول على إجماع «الأمة» قد لا يكون 
أمرا میسورا دائما أو فى جميع الأحوال. 


المذهب الثانی : ويميل أنصاره إلى التوكيد 
على مقولة أن الدستور أو القوانين الدستورية 
عامة لا تلزم الأمة بشكل مطلق» وإنماتلزم 
أساسا السلطة الت اوجدتھا ات 
فى عبارة أحرى» أن "الآمة" تملك فى كل 
وقت - وبدون أية قيود - تعديل دستورهاء 
سواء بطريقة مباشرة أو من خلال تفويض حقها 
فى ذلك إلى من ينوب عنها فى هذا الشأن . 


1 
3 
21 


المذهب الثالث : ويتمسك أصحابه بالتوكيد 
على فكرة أن تعديل أى دستور يجب أن يتم 
بالطريقة ذاتها التى ينص عليها فيه هو ذاته 
cca‏ ووا الما تسا اس مها ها 
الدستور. وحقيقة الأمر» أن هذاالمذهب 
الأخير يكاد يكون هو الرأى الأكثر شيوعا فى 
العمل السياسى فى عموم النظم السياسية» كما 
أنه هو الرأى الأكثر تقبلاً من جانب فقهاء 
القانون الدستورى . 

النتيجة الثانية : والتى تترتب على التفرقة 
بين القوانين الدستورية وغيرها من القوانين 
وسمو الأولى على الثانية» فمؤداها أن القوانين 
الدستورية - وعلى خلاف الحال بالنسبة 
للقوانين العادية - لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها 
إلا بقانون أو بقوانين دستورية جديدة لها ذات 
الصفة» وذلك LoS‏ عام . 

وقدیکون من المهم أن نشیر؛ فى هذا 
المقام» إلى حقيقة أن علو الدستور على 
القوانين العادیة أو مايعرف ايبمبدأأ سمو 
الدستور» أو سيادته» Le]‏ هو مبدأ عام ومسلم 
به من جانب الدول الديمقراطية كافة وسواء 
آخانت دول ملكية ol‏ دولاً تأخذ بالنظام 
الجمهورى. ولذلك» فقد استقر الرأى فى هذا 
الشان عل sux al‏ تنا الفول LoL‏ 
نظاما دستوريا ديمقراطيا فى مجتمع سياسى 
معين » فإنه ينبغى أن تكون هناك - وبالضرورة 
- قواعد عليا يتعين على الهيئة الحاكمة فى هذا 
المجتمع أن تحترمها وتراعيها فى مختلف 
تصرفاتھا وإلا عدت الدولة فى هذه الحالة دولة 
بوليسية لا دولة قانون. 

وأخيرا. فإن النتيجة الرئيسية الثالثة : التى 
تترتب على التفرقة بين الدستور أو القوانين 
الدستورية من جانب وبين القوانين العادية من 
جانب آخر» إنمغاتکمن فى حقيقة أن هذه 
المجموعة الثانية من القوانين يجب أن تكون 
دوما متوافقة مع ما تتضمنه المجموعة الأولى - 
أى القوانين الدستورية - من مبادئ وأحكام» 


أى لا يمكن أن تكون متعارضة معھا: فكأن 


مشروعية القوانين العادية إنها تجد أساسهاء 
ع يح او و 
مع ما تشير إليه هذه القواعد من أحكام. 
ررق للقي فى عبارة أخرى» أن أية مخالفة 
لهذه القواعد الدستوریة إنما تسوغ توقيع الجزاء 
القانواى ye peat‏ عليه جب كل سال 
وعادة ما تتمثل صور هذا الجزاء فى توجيه 
اللوم إلى أحد الوزراء» أو سحب الثقة منه أو 
من الوزارة كلها بواسطة السلطة التشريعية. 
كما قد يأخذ الجزاء» فى بعض الحالات» 
صورة مقاضاة رجال السلطة العامة المعنيين 
سواء مدنيا أو جنائياء وذلك إما بغرض طلب 
التعويض عن الأضرار المترتبة على بعض 
نشاطاتهم أو بغرض المطالبة بإلغاء بعض 
القرارات غپر القانونية التى قد يصدرونها. 
وأخيراء فقد يأخذ الجراء» فی حالات معينة» 
صورة رد فعل شعبى عنيف يتمثل فى الثورة 
الشاملة أو التمرد أو العصيان ال مدنی. ويحدث 
ذلك» غالبا» عندما تكون مخالفة الدستور من 
قبل السلطة العامة صارخة للغاية» وإلى الحد 
الذى لا يجيز التسامح معها على أي نحو كان. 
ويحلد الدستور نفسه وكما نوهناء الطريقة 
أو الطرق التى ب يتم بها تعديل أحد أو بعض 
ie bee‏ 
الاختصاص بإجراء هذا التعديل . والمشاهد أن 
هذه السلطة قد تنحصر فقط فى شخص رئيس 
الدولة أو فى البرلمان أو فيهما معا. ومن ذلك 
مثلاً ما تشير إليه المادة ۱۸۹ من الدستور 
الضترئ SL‏ من FSS OT‏ من meds‏ 
ا حمھوریة ومجلس الشعب طلب تعديل bole‏ 
واحدة أو أكثر من مواد الدسئور .. ويثعين - 
Wb‏ لتضن soll‏ الملكورة - of‏ بهار فن Clb‏ 
التعديل إلى المواد الطلوب تعديلها وكذا إلى 
الأسباب الموجبة لهذا التعديل. وكذلك. فإنه 
بموجب المادة نفسهاء فإن طلب التعديل يشترط 
فيه أن يكون موقعا عليه من جانب ثلث أعضاء 


مجلس الشعب على أقل تقدير. وفى جميع 
الأحوال» يناقش المجلس مبدأ التعديل» 
ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه» وإذا 
حدت AUN ad yy‏ نات ل برو dole]‏ هذا 
الطلب - بالنسبة للمادة أو المواد ذاتها التى يراد 
تعديلها - قبل مضى سنة من تاريخ هذا 
الرفض . أما إذا وافق مجلس الشعب على 
التعديل» فإنه يبدأ بعد شهرين من تاريخ هذه 
الموافقة - مناقشة المواد المطلوب تعديلها. فإذا 
Gils‏ على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس » 
عرض الموضوع على الشعب لاستفتائه فى 
شأنه» فإذا وافق - أى الشعب - على ذلك 
أعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة هذا 
الاستفتاء. 

وتختلف النظم القانونية والسياسية فيما 
بينها فيما يتعلق بالنظام الذى يقرره كل منها 
مراقبة مدى دستورية القوانين» وبالتالی لتقریر 
بطلان أو عدم بطلان القوانین العادية . 

وبصفة عامةء یلاحظ أن مواقف الدول Le]‏ 
يتنازعها اتجاهان رئيسيان فی هذا الشأن . 

الانجاه الاؤل :وی رکز على ما يعرف بالرقابة 
السياسية» وهى رقابة تكون سابقة على إصدار 
القانون. ويتأتى إعمال هذه الرقابة من خلال 
آلبة معينة يعهد الدستور بمقنضاها بهذه المهمة 
إلى هيئة سياسية خاصة. فإذا ما رأث هذه 
الهيئة عدم تطابق مشروع القانون المعروض مع 
أحكام الدستور» توقفت عن السير فى 
الإجراءات التالية الخاصة بإصداره. وتعرف 
هذه الهيئة الخاصة فى بعض الدول کفرنسا 
البالمجلس الدستورى» . 

والواقع» أنه على الرغم من المزايا التى 
يحققها JEN‏ بهذا الاتجاہ الأول فى الرقابة 
على مدى دستورية القوانہن - وهى المزايا التى 
تتمثل أساسا فى عدم تضييع الوقت والجهد فى 
إصدار قوانين يتضح فيما بعد عدم دستوريتها - 
إلا أنه يؤخذ عليها تأثرها أحيانا بالاعتبارات 
السياسية: 


الاتجاه الثانى : ويأخذ بنظام الرقابة القضائية 
التى هى رقابة لاحقة على صدور القانون 
والعمل بمقتضاه. وتمارس هذه الرقابة جهات 
قضائية مختصةء وتكون تمارستها لها بإحدى 
طريقتين: الأولى» وهى ما تعرف بطريقة 


"الذغعوى الأصلیۃ' 3 ومؤداها الطلب من 


محکمة أو هيئة قضائیة مختصة إلغاء القانون 
لمخالفته للدستور. والثانية» وهى التى تعرف 
بطريقة الدفع بعدم دستورية القانون. ومؤدى 
هذه الطريقة الثانية» أن يكون للفرد المعنى أو 
ذى المصلحة الحق فى أن يحتج بعدم دستورية 
هذا القانون لكى تمتنع المحكمة المختصة عن 
تطبيقه متی قدرت أن هذا الدفع قد بنى على 
أسباب سائغة . والملاحظء هناء أن المحكمة 
تكتفى فى هذه الحالة بعدم تطبيق القانون 
المطعون فيه فقط» ولا تسعى من جانبها إلى 
القضاء بإلغاته . 

وواقع الأمرء أن مواقف الدول تتباين كثيرا 
فى شأن نوع المحكمة التى تناط بها مهمة 
الفصل فى مسألة دستورية القوانہن العادية وما 
فى حكمها. 

ففى بعض الدول - كما فى الولايات 
المتحدة - فإن المحاكم العادية هى التی SBS‏ 
GH‏ فى رفض تطبيق أى قانون ترى أنه 
مخالف للدستور. أمافى بعض الدول 
الأخرى - كما هو الحال مثلاً فى القارة 
الأوروبية - فقد شاع مبدأ أساسى مفاده أنه 
ليس للمحاكم أى حق فى تقرير مدى دستورية 
القوانين من عدمها. ویہنی هذا المبدأ على 
مقولة أساسية مؤداها أن وظيفة الحاکم إنما 
تتمثل أصلاً وبالدرجة الأولى ليس فى ا حکم 
على القوانين ولكن فى تطبيقها . 

وواقع الأمرء أن غالبية الدساتير ا حدیثة 
وخاصة تلك التى صدرت فى أعقاب انتهاء 
الحرب العالمية الثانية» قد مالت إلى الأحذ 
بنظام إنشاء محكمة خاصة تناط بها مهمة 
الفصل فى مسألة دستورية القوانین أو عدم 


— 


4 
3 


I 
د‎ 
i 


دستوريتها. وتعرف هذه المحكمة فى العديد 
من النظم القانونية بالمحكمة الدستورية العلياء 
مثلما هو الحال فى الدستور المصرى الصادر 
عام ۱۹۷۱ . 

فالملاحظ أن هذا الدستورء قد خصص 
فصلا مستقلا (الموادمن ۱۷٢‏ إلى CVVA‏ 
للدي عن الك اللامقورية Wall‏ طف 
rad ۱۷ soll yo‏ الحكمة الدسعورية 
العليا هذه هيئة قضائية مستقلة» مقرها مدينة 
القاهرة . 

Ll‏ المادة ١١/6‏ من الدستور» فتنص على أن 
قل لمكي a‏ و الع :لت لی درن 
غيرها مهمة الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين واللوائح» وهى التى تتولى تفسير 
النصوص التشريعية» وذلك على الوجه المبين 
فى القانون. ولكفالة الاستقلال التام لأعضاء 
المحكمة الدستورية العلياء فقد نص الدستور 
المصرى ا حالی - فى المادة ۱۷۷ منه - على أن 
فا هذه لعل غير قايلين للعو ل My‏ کرت 
مساءلتهم إلا أمامها . 

ريه Ore. Geet) OE ee te ES ar‏ 
الدستورية العليا تحتل مكانة مرموقة فى هيكل 
التنظيم القضائى فى مصر. فالرقابة القضائية 
على دستورية القوانين مركزة فيها وحدها أو 
معقودة لھا دون غيرهاء وكلمتهاهى فصل 
الخطاب فى كل ما يتعلق بالمسائل الدستورية» 
كما أن قراراتها أو أحكامها تكون لها الحجية 
المطلقة فى مواجهة الكافة داخل المجتمع . 


ويبقى» فى المقام الأخير» أن نشير إلى 
حقيقة أن الدستور وإن كان ينظر إليه بوصفه 
القانون الأساسى الأعلى فى الدولة والذى 
تسمو قواعده وأحكامه تبعا لذلك على كل ما 
عداها من قواعد وأحکامء إلا أن الأمر لیس 
كذلك إذا انتقلنا إلى المستوى الدولى أو فيما 
پتعلق بالالتزامات التی قد تتحمل بها الدولة 
سواء وجب قواعد القانون الدولی ذات 


الصفة الآمرة أو بموجبها Ul‏ تعهدات تعاقدية . 
ومردذلك» فى واقع الأمرء إلى حقيقة أن 
التطورات التى حدثت فى النظام الدولى 
المعاصر ومنل نهاية ا حرب العالمية الثانية تحديدا 
قد قيدت كثيرا من حرية الدولة فى الحركة . 
وتأسيسا على ذلك» فقد أضحى من المقبول 
بصفة عامة - ولدى جمهرة الباحثين فى حقل 
القانون الدولى - التسليم بمقولة أن الدول 
عموماء وفيما عدا فئة محدودة جدا منها وهى 
فئة الدول الكبرى المهيمنة» قد أصبحت فى 
وضع مشابه إلى حد كبير لوضع الفرد فى نطاق 
القانون الداخلی والعلاقات القانونية 
الداخلية» وذلك من حيث خضوعها لأحكام 
القانون الدولى وعدم قدرتھا - بالتالى - على 
التھرب من الالتزام بهذه الأحكام . 

ويعزى ذلك. إلى أن فكرة الإرادة الذاتية 
التى احتلت مكانة رئيسية فى نطاق القانون 
الدولى التقليدى فيما يتعلق بتفسير الأساس 
الإلزامى لهذا القانون» لم تعد ھی وحدھا 
الفكرة المسيطرة الآن فى مجال تفسير 
الالتزامات المتبادلة بين أعضاء الجماعة 
الدولية. فقد وجدت إلى جوار فكرة الورادة 
الذاتية هذه إرادة الجتمع الدولى نفسه» التى 
أخذت تتبوأ مكانة مهمة وبشكل تدرجى 
كمصدر من مصادر الالتزامات الدولیة . 

وهكذاء فإن الدولة مثلاً لم يعدفى 
مقدورها - وا حال كذلك - أن تحتج بأحكام 
دستورها فى مواجهة أية دولة أخرى بهدف 
التخلص من بعض الالتزامات التى يفرضها 
عليها القانون الدولى - من خلال قواعده 
الآمرة - أو تلك الئی تكون قد ترتبت على 
اتفاقات دولية تعاقدية . 


ارتبط التطور الدستورى فی مصر عبر 
أجل الاستقلال والتحرر. وباستقراء هذا 
التطورء يلاحظ أن النضال الوطنی من أجل 
الدستور قد ووجه برفض مستمر من جانب 
سلطات الاحتلال الأجنبى التى حاربت 
وجوده بشتى الطرق . 


ويمكن القول ob‏ أول دسٹور للبلاد هو ذلك 
الذى صدر فى عام ۱۸۸۲ وكنتيجة لنضال 
طويل تعود بداياته إلى عام .۱۸٠١‏ ومع 

EIN 9 SW فزن زد لسر رسس‎ cel 

صدر فى أعقاب إلغاء ا حمابة البريطانية عن 

مصر اثر صدور إعلان ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ . و 

موعن alle: (teal‏ ساف اف 

الفعلية أشبه ٻالمنحة من الملك - فى ۱۹ أبريل 
من عام 197. وبمقتضى أحكام هذا 
الدستور» انعقد أول برلان مصرى فى العصر 

الحديث فى عام 5 197 . 
وقد ظل دستور عام ۱۹۲۳ قائما إلى أن ثم 

إلغاؤه فى ۲۲ أكتوبر من عام ۱۹۳۰ء ولكن 

سرعان ما أعيد العمل به مرة أخرى بعد ذلك 

وحتى قيام ثورة يولبو عام ۱۹١۲‏ . 
ومنذ قيام الثورةء شهدت البلاد نطورات 

دستورية عديدة نمثلت فى الآتى : 

أ- صدور ما سمى بالإعلان الدسئورى فی ٠١‏ 
ديسمبر ١5105‏ » وهو الإعلان الذىتم 
مقتضاه اي ا ٠‏ وقد عبر 
الإعلان عن ذلك بقوله: 'إنه أصبح لزاماً 
أن تغير الأوضاع التى كادت تودى بالبلاں 
ly‏ كان AUS Lalu‏ "0 
بالنغرات» والأخذ فى تأليف dt‏ لوضع 
مشروع دستور جديد على أن تراعى 
الحكومة المبادئ الدستوریة العامة" . 


الدستورى النهائى» وذلك على أثر انتهاء 
ا010 ee) ea‏ نه وضع 
مشروع الدستور بثلاث سنوات تبدأ من ٠١‏ 
يناير ۱۹۵۳. والواقع» أنه على الرغم من 
صدور هذا الإعلان الدستورى النهائى, إلا 
أن العمل ظل مستمرا وفقا لأحكام الاعلان 
الدستورى المؤقت الصادر فى ٠١‏ فبراير 
۳ 

جد لحرن وہ وت ات وت 
بے تمہ ال oll‏ ری فين 
ذلك اليوم» ويل هنذا ee rer‏ 
لجمهورية مصر» حيث إنه صدر فی أعقاب 
صدور القرار الخاص بإلغاء النظام الملكى 
فى ۱۸ يونية ۱۹۵۳. 

د - دستور الوحدة الصادر فى مارس ۱۹۵۸ 
على أثر إعلان الوحدة بين مصر وسوريا فى 
٢‏ فبراير من العام نفسه وقيام الجمهورية 
العربية المنتحدة. 

ه- الدستور المؤقث الصادر فى VO‏ مارس 
٤ء‏ والذى حل محل دستور الجمهورية 
العربية المنحدة فی أعقاب انفصال سوريا 
عن مصر فى سبتمبر .۱۹٦۱‏ 

و- الدستور الدائم الصادر فى VV‏ سہتمبر 
۱ء والذی أدخلت عليه بعض 
التعديلات بموجب قرار مجلس الشعب 
الصادر فى ٠٣‏ أبريل ۱۹۸۰. 
ونعرض؛ فیما پلی؛ للأحكام الأساسية 

ال تمتها هل الدستون زالعفیلات التي 

أدخلت عليه» بالنظر إلى أنه هو الذى يحكم 
حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية منذ صدوره عام ۱۹۷۱ . 


ب- وفی ٢١‏ ینایر ٦۱۹۵ء‏ صدر الإعلان > 
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كما سلف البيان» جاء صدور هذا الدستور 
بعد إجماع كلمة الشعب على الوافقة عليه 
بمقتضى الاستفتاء الذى أجرى فى ١١‏ سہتمبر 
١‏ . ووفقا ما جاء فی وثيقة إعلان هذا 
الدستورء فإن صدوره كان بمثابة توكيد من 
الكامل وإيمانها العميق بمسئولياتها الوطنية 
والقومية والدولية وعزمها على الدفاع عن هذا 
الدستور وحمايته والتوكيد على احترامه . 

ويشتمل دستور عام ۱۹۷۱ على Bole ١١١‏ 
(آخذین بعين الاعتبار التعديلات التی chest‏ 
عليه عام ۱۹۸۰ والتى أضافت بابا جدّيدا 
للدستور هو الباب السابع : المواد من 
7١١1-6‏ تحت عنوان : «أحكام جديدة)) . 

وتتوزع هذه الموادال ۲۱٢‏ على سبعة 
col pl‏ جاء ترتيبها على التحو الثالى : 


الباب الأول :ویشتمل على المواد من 
(١-٦)ء‏ ووضع له عنوان: "الدولة'. ومن 
أهم الأحكام التى تضمنها هذا الباب» ما يلى : 
الشعب المصرى جزء من الأمة العربية» 
الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية هى لغتھا 
الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر 
الرئيسى للتشريع» الشعب هو مصدر 
السلطات٠‏ النظام السياسى يقوم على أساس 
تعدد الأحزاب . 


الباب الثائى :ویشتمل على المواد من 
(۳۹-۷)ء وقد وضع له العنوان الآتى: 
«المقومات الأساسية للمجتمع» وقد صنفت 
هذه المقومات الأساسية إلى مقومات اجتماعية 
وخلقية» ومقومات اقتصادية. وقد عنى 
المشرع من خلال هذا الباب على التوكيد على 
الأمور الآتية التى اعتبرها بمثابة المقومات 
الأساسية التى ينهض عليها بنيان المجتمع: أن 
التضامن الاجتماعى هو أساس المجتمع. 
BUS‏ الفرص بالنسبة لجميع ال مواطنہن . ا حق 


فى العمل . ا حق فى تولى الوظائف العامة . 
ا حق فی التعليم واعتباره إلزاميا فى المرحلة 
الابتدائیة مع التوكيد على مجانيته فی كل 
مراحله . حماية الدولة للملكية بأنواعها الثلاثة 
اللجوء إلى التأميم أو المصادرة إلا لاعتبارات 

الباب الثالث :ويشتمل على المواد من 
(IVE +)‏ وعنوانه «الحريات والحقرق 
والواجبات العامة» 55 الأحكام الآتية أبرز 
ماتم التوكيد عليه من أحكام ضمن هذا الباب : 

المواطنون سواء أمام القانون ولا تمييز بينهم 
لأى اعتبار وخاصة بسبب الجنس أو الأصل أو 
اللغة أو الدين. حرمة ا حریة الشخصية والحياة 
الخاصة . حرية العقيدة. وا حق الكامل فى 
godly olay del sl) Luk‏ 
والبحث العلمی . عدم جواز إبعاد أى مواطن 
عن البلاد أو منعه من العودة إليها. عدم جواز 
تسليم اللاجئين السياسيين. حق كل مواطن 
فى الانتخابات والترشيح وفى إبداء الرأى فى 
الاستفتاءات وفقا لأحكام القانون . 
)۷۲-٦٤(‏ وقد وضع له عنوان Soll‏ 
القانون». وقد أكد الدسٹور فى هذا الباب 
على الأحكام الآنية : , 

سيادة القانون هى أساس ال حكم فى الدولة 
مبدأ شخصية العقوبة وأنه لا جريمة ولا عقوبة 
إلا بناء على قانون» المتهم برىء حتى تلبت 
إدانته فى محاكمة قانونية تكفل لهفيها 
ضمانات الدفاع عن نفسه. كفالة Gt!‏ فى 
التقاضى وكذا الحق فى الدفاع أصالة أو 
بالوكالة . الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل 
تنفيذها من جانب الموظفين المختصين بذلك 
يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. 

الباب الخامس : وقد اشتمل على المواد من 
280-17 وعنوانه: «نظام ا حکم) وقد تحدث 


المشرع فى هذا الباب - ومن خلال ثمانية 
فصول - عن الأحكام ذات الصلة بت 
سلطات واختصاصات الحهات الآنبة :رئيس 
الدولة» (الفصل الأول: المواد من ۷۳-۔۸۵). 
وقد تضمن هذا الفصل كافة الأحكام التى 
تنظ DLA! Lay b‏ رئيس pA‏ ومدة 
رئاسته» وسلطاته, والوضع فى de‏ قيام مانم 
مؤقت يحول دون مباشرته لهذه السلطات» 
وكذا فيما لو قدم رئيس الجمهورية استقالته . 
وإضافة إلى رئيس الدولةء تحدث المشرع فى 
هذا الباب الخامس من الدسٹور عن السلطة 
التشريعية(الفصل الثانى: الموادمن 
71-,. وقد بینت هله المواد الأحكام 
ذات الصلة بعمل مجلس الشعب واختصاصاته 
auld Sy dey 0‏ روكذ القراهة Koda‏ 
لانتخاب أعضائه بدءا من تعيين الدوائر 
الانتخابہة ومرورا بالشروط التى يجب توافرها 


فيمن پتقدم للترشيح لعضوية المجلس وانتهاء 


بالضوابط الٹی تحکم مباشرة الأعضاء لدورهم 
تی تداق cola‏ ا GAN‏ 
وا خصانات التی يتمتعون بها لكفالة فيامهم 
بواجبائهم على الوجه الأكمل . كما تناولت 
هذه المواد بيان طبيعة العلاقة بين مجلس 
الشعب بوصفه السلطة التشريعية والسلطة 
التنفيذية وعلى رأسها رئيسا الدولة والحكومة . 
وتحدّث الفصل الثالث من هذا الباب نفسه 
- أى الباب الخامس من الدستور - (المواد من 
(VUE VY‏ عن السلطة التنفيذية والتى تشمل 
بحسب تصنيفها وفقاللدستور: رئيس 
المحمهورية» الحكومة. الإدارة المحلية» 
الجالس الشعبية. وقدعكف المشرع 
eT‏ ل 
صلاحيات وسلطات كل واحدة من هذه 
الجهات الأربع بالتفصيل» وعلاقة كل واحدة 
منها بالجهات الأخرى فى نطاق هذه ال اط 
التنفيذية وكذا بباقى أجهزة الدولة وسلطاتها . 
وتحدّث الفصل الرابع من الباب المذكور 
(المواد من )۱۷۳-۱٦١‏ عن السلطة القضائية . 


رساك رر ری کش حا عد م وماج د چس کو E O ETE PER‏ 


ومن بين ما اهتم الدستور بالتوكيد عليه فيما 4 
يتعلق بهذه السلطة: أن السلطة القضائية 
مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها Tay‏ 
ودرجاتها. استقلال القضاة وعدم قابليتهم 3 
للعزل. علنية جلسات المحاكم. استقلالية @ 
مجلس الدولة باعتباره هيئة قضائية مستقلة . 
تشکیل مجلس القضاء الأعلى وسلطاته . 

أما الفصل الخامس (المواد من 
۷۲۔۱۷۸) فقد خصصه المشرع اليك 
عن: المحكمة الدستورية العليا. وقد جاءت 
أحكام هذا الفصل واضحة فى التوكيد على 
الأمور الآتية: أن المحكمة الدستورية العليا 
هى هيئة قضائية مستقلة ومقرها مدینة القاهرة» 
تختص هذه المحكمة - دون غيرها - بالرقابة 
على دستورية القوانين واللوائح وتفسير 
النصوص التشریعیة . طريقة تشكيل هذه 
الحكمة والشروط التى يجب توافرها فى 
أعضائها ينم تحديدها وفقا للقانون . عدم قابلية 
أعضاء المحكمة للعزل وأن مساءلتهم تكون من 
اختصاص المحكمة ذاتها وعلى الوجه المبين فى 
القانون . 

وفى الفصل السادس (المادة ۱۷۹)ء ad‏ 
الدستور عن المدعى العام الاشتراکی . 
وبموجب هذه المادة» فإن المدعى الاشتراكى 
يكون مسئولاً عن اتخاذ كافة الإجراءات التى 
تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع 
ونظامهالسياسى. ويحددالقانون 
الاختصاصات الأخرى للمدعى الاشتراكى » 
والذى يخضع فى مباشرته لهذه الاختصاصات 
جميعها لرقابة مجلس الشعب» وذلك على 
الوجه المبين فى القانون . 

وقد خصص الفصل السابع (المواد من 
۸۰- ۱۳ء للحديث عن القوات المسليحة 
ومجلس الدفاع الوطنى. وقد بينت هذه 
الراد: أن الدولة و خدهاهى التی تتشي 
القوات المسلحة التی هى ملك للشعب كله 
وتسهر على حماية أمنه وأراضيه» ويحظر على 
أية جماعة أو هيئة إنشاء تشكيلات عسكرية أو 
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شبه عسكرية» ومجلس الدفاع الوطنى هو 
الجهة التی تختص بالنظر فى الشئون الخاصة 
بوسائل تأمين البلاد . والقضاء العسكرى قضاء 
مستقل Sed‏ اختصاصاته طبقا لأحكام 
القانون. 

أما الفصل الثامن والأخير ضمن هذا الباب 
الخامس من الدستور (المادة «(1A‏ فقن اث 
فيه الدستور عن الشرطة التی اعتبرها هيئة 
مدنية نظامية رئيسها الأعلى هو رئيس 
الجمهورية» وهى تؤدى واجباتها فى خدمة 
الشعب وحماية أمنه وفقا للوجه المبين فى 
القائوق: 

- الباب السادس. ویشتمل على المواد من 
(۱۹۳-۱۸۵)ء وقد وضع له عنوان: ' أحكام 
عامة وانتقالية". ومن أهم الأحكام التی 
وردٹ ضمن نطاق هذا الباب» مايلى: 
القاهرة هى عاصمة البلاد . للدولة علم وشعار 
وطئيان يحددهما القانون. عدم رجعية 
القوانين مالم ينص على خلاف ذلك فى 
أحوال خاصة وبالذات فى غير المواد الجنائية. 
الأحوال الخاصة بتعديل الدستور ومن تكون له 
سلطة طلب هذا التعديل . 

- الباب السابع والا'خیر من الدستور المواد من 
(؛٤۲۱۱-۱۹)‏ فقد وضع له عنوان : «أحكام 
جديدة) وكماهو معلوم» فقدأضيف هذا 
الباب طبقا لنئيجة الاستفتاء على تعديل 
الدستور والذى أجرى يوم ۲٢‏ مايو ۱۹۸۰. 
وقد اشتمل هذا الباب الجديد على فصلين: 
fe a‏ الأول اراد مین 01135 
وخصص للحديث عن مجلس الشورى. وقد 
بينت هذه المواد الأحكام المختلفة ذات الصلة 
باختصاصات هذا المجلس» وبطريقة تشكيله 
والدوائر الانتخابية الخاصة ca‏ وعدد الأعضاء 
بكل دائرة» وكذا مدة العضوية. كما حددت 
علاقة الجلس بكل من مجلس الشعب 
والسلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس 
الجمهورية. 

وأها ee as‏ لواد فن 


۷۱۹۹ء فو قرافت ab‏ السٹور Lae‏ 


أسماه بسلطة الصحافة. وقد بينت الأحكام 


الواردة فيه أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة 
تمارس عملها ورسالتها على الوجه المبين فى 
الدستور والقانون» وحريتها مكفولة والرقابة 
عليها محظورة» وحرية إصدار الصحف 
مكفولة طبقا للقانون» وتخضع الصحف فى 
ملكيتها وفى تمويلها لرقابة الشعب على النحو 
الذى بينه القانون . ویقوم على شئون الصحافة 
مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله 
واختصاصاته وعلاقته بسلطات الدولة . 

هذاء وقد صدرت قوانين أساسية عديدة 
مكملة لدستور عام ۱۹۷۱ ومنفذة لأحكامه» 
منها على سبيل المثال : 
* القانون رقم ۷۳ لسنة ١1997‏ بشأن تن 

مباشرة ا حقوف السياسية» 0+090 

عليه بعض التعديلات عامی ۱۹۷۲ء 


:144 
* القانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۷۲ فى OLE‏ قانون 
مجلس الشعب وتعدپلاته . 


# القانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۷۲ بشأن تعديل 


المواطنين فى القوائین القائمة . 
a‏ الغاتوت رقم 5٠‏ لسدۂ ۱۹۷۷ ا خاص بنظام 
اشرات الما 


٭ القانون رقم ۳٣‏ لسنة ۱۹۷۸ بشأن حماية 
الجبهة الداخلیة والسلام الاجتماعى . 

٭ القانون رقم EA‏ لسنة ۱۹۷۹ بإصدار قانون 
المحكمة الدستورية العليا. 

٭ القانون رقم 40 لسنة ۱۹۸۰ بشأن قانون 
حماية القيم من العيب. 

# القانون رقم ١٠١‏ لسنة ۱۹۸۰ فى OLE‏ 
مجلس الشورى . 

# القانون رقم ٠١5‏ لسنة ۱۹۸۰ بشأن إنشاء 
محاکم أمن الدولة . 

# القانون رقم ٠٤١‏ لسنة ۱۹۸۰ فى شأن 
الأميوال القن كان اة اداه 
SUSI‏ العرن: 


محمد نجيب) رئيسا للجمهورية. ولكن 
dle pe‏ ماوت اقلاف بن أعضاء مجلس ay Sold‏ 
الغورۃ۔ وبعد أناستقرت الأمور وانتھی .ل 
الصراع بين (محمد نجيب» واجمال 


ے 
جديد يعبر عن هذه المرحلة . وقد اشترك فی 
وضع هذا الدستور LS )۱۹۵٦(‏ فنية وشت 

وو هوي + 4+ مھ الموافقة عليه فى استفتاء عا 3 
السلطه الذي i‏ 


۸ پونيو ١107‏ رشح مجلس قيادة الثورة 4 
3 


الدستورى المصرى - كان هو محور النظام 
السياسى والذى يتركز فى يده قدر كبير من 
السلطات» فهو على قمة السلطة التنفيذية» 
ويشارك - بحكم الدستور - فى السلطة 

فى أعقاب ثورة يوليو ۱۹۰۲ء تنازل الملك وبتتبع الدسَاتيرالنى شهدتها مصرميل 
فاروق عن العرش لنجله وتشکل مجلس دستور ١١۹٠ء‏ يتضح أن السلطة التنفيذية 
وصاية على العرش؛ ومع إعلان الجمهورية فی تتكون دائما من فرعين (رئیس الجمهورية 


لوحة تمثل مغادرة الملك فاروق لمصر 
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الملك فاروق يغادر 0ب 


والوزراء) أو (رئیس الجمهورية والحكومة) . 
فقرردستور9605١ Lee!‏ بين رقن 
الجمهورية عن ۳٣‏ عاماء وأن یتم ترشيحه 
بالأغلبية المطلقة داخل مجلس الأمةء Oly‏ 
بطرم ذلك الترشيح على الشعب للاستفتاء 
عليه (المادة .)۱٤١‏ كما حدد مدة الرئاسة فى 
٦‏ سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة 
الاستفتاء . 

Lil‏ دستور ۱۹۵۸ فقد أكد شروط الاختيار 
التی وردت فى دستور ١155‏ . وتکررت نفس 
الشروط فی دستور ١٦۱۹ء‏ وإن كان الدستور 
قد وسع من مهامه ونص فى المادة (۱۱۳) على 
أن يضع رئيس الجمهورية مع الحكومة السياسة 
العامة للدولة فى جميع النواحى السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» والإدارية» Oly‏ 
يشرف على تنفيذها . 

وجاء دستور ۱۹۷۱ ليؤكد اختصاصات 
رئيس الجمهورية ويضيف شرطا جديدا فيما 
يتعلق بالعمر» إذ أكد الدستور (مادة )۷٥‏ ألا 
يقل عمر رئيس الجمهورية عن ٠٤‏ عاماء كما 
أجاز إعادة انتخاب الرئيس لمدة واحدة أخرى 
فقط. وكذلك أضافت المادة (۱۳۹) بجواز 
تعيين الرئيس لنائب له أو أكثر يحددلهم 
اختصاصاتھم ويعفيهم منها. ووفقا للدستور» 
فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات 
المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للشرطة» 
وهناك العديد من الأجهزة التى تتبعه مثل 
المجالس القومية المتخصصة ومجلس الدفاع 
الوط . 

ومع تعديلات مايو ۱۹۸۰ على دستور 
١‏ والتى تمت الموافقة عليها فى استفتاء 
عام» ألغى القيد على إعادة انتخاب رئيس 
الجمهورية (والتى كانت لمرة واحدة) بحيث 
أطلقت يوق LM odd td‏ 

هذا ومنذ عام ۱۹٥٦‏ حتى عام ۱۹۹۰ 
تثارت ثلاثة زؤنياء صلی منص رئيس 


Eyre‏ 8 رات على اعدو نان 


الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 


مرحلة الرئيس جمال عبدالناصر 
(۱۹۷۰-۱۹۷) 


فی ۲۸ پوليو ۱۹۱۷ء تم انتخاب جمال 
عبدالناصر رئیسا للجمهورية» وذلك وفقا 


أ- التوجھات الأيديولوجية: 


لماكانت التوجهات الأيديولوجية هى 
مجموعة الأفكار التى تطرحها النخبة الحاكمة 
لتبرير سياساتها الاقتصادية والاجتماعية 
وكتعبير عن تصورها لشكل النظام الذى نسعى 
لإيجاده» نجد أن مجموعة الضباط الأحرار 
الذين تولوا السلطة لم يكونوا - فى البداية - 
ملتزمين بأيديولوجية محددة» وإنما اتبعوا 
منهجا ذرائعيا وتجريبياء وكان عبدالناصر من 
وقت لآخر يشير لعدم رغبته فى الالتزام بعقيدة 
جامدة. 

ولكن مع التطور فى السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية تبلور عدد من التوجهات 
الأيديولوجية التى جمع بينها الرغبة فى التغيبر 
بهدف الإسراع بعملية التنمية الاقتصادية 
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وتحقیق زيادة مطردة فى مستوى معيشة 
المواطنين . وكان الهدف هو إقامة مجتمع يقوم 
على العدل الاجتماعىء وعلى التخطيط 
والتصنيع. وخصت هذه الأيديولوجية 
أهدافها فى كلمتين (كفاية + عدل) أى زيادة 
الإنتاج وعدالة التوزيع . 

وكان على الحكومة أن تتدخل لضمان 
توزيع الثروات والدخل بشكل عادل بهدف 
إزالة الاستغلال ونشر الخدمات الاجتماعية. 
والجدير SUL‏ أنه بعدهزيمة ۷٦۱۹ء‏ واجه 
النظام أزمة فكرية اتجه بعدها لتبنى شعار 
«المجتمع المفتوح) Sel,‏ اهتماما كبيرا لقضية 
الديمقراطية . 

وعلى مستوى السياسة ا خارجیة ظهر 
التوجه العروبى والقومى فى أسمى معانيه؛ 
وكانت القومية العربية ومواجهة إسرائيل 
وتحرير الأرض وإقامة علاقات صداقة مع 
الاتحاد السوفييتى من أهم سمات تلك 
التوجهات . 


ب - السیاسات الاقتصادية: 

ظلت الفلسفة التى تحكم الدولة حتى سنة 
۰ هى «النهج الرأسمالى الإصلاحى» . 
ولكن مع أوائل الستینیات تبلور الاتجاه نحو 
التأميم وقوانين يوليو الاشتراكية» ففى يوليو 
۱ء صدرت تلك القوانين - ثم تلتها 
مجموعة أخرى فی عام ۱۹٦۳‏ - التی وضعت 
الجزء الأكبر من الاقتصاد القومى تحت سيطرة 
الدولة وجهاز تخطيطها. وتم ذلك باسم إذابة 
الفوارق بين الطبقات» وتحقيق العدالة 
الاجتماعية . 

ونصت تلك الإجراءات على أن يكون 
لعمال الشركة أرباح لا تقل عن /۲٢‏ و 
يكون للعمال عضوان فى مجلس الإدارة و 
پشارکوا فى صنع السياسة العامة للدولة . 

ولكن معإيقاف الولايات المتحلة 
للمعونات الغذائية لمصر عام ۱۹٦١‏ ومع حرب 
الیمن de peg‏ ۷٦۱۹ء‏ تعثرت الجهود التدموية 
للنظام وتجمدت الخطة ا مسپة الثانية . 
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ج - السساسات الاجتماعية: 

عبرت السياسات الاجتماعية عن 
اليرجیاٹ الأبديؤلوجية AU‏ 'فحدث 
توسع كبير فى مجال التعليم. ففى بداية 
۷۲ء کان هناك نحو مليونى طالب وصل 
عددهم إلى نحو ٦‏ ملايين طالب فى نهاية 
5 . وبالتالى زادت نسبة التعليم بمعدل 
A‏ 


وفى مجال الصحة: تحسنت فرص المصريين 
فى ا حصول على الرعاية الطبية. إذ زادت 
كفاءة المستشفيات الحكومية» هذا إلى جانب 
التوسع فى بناء المستشفيات العامة والمراكز 
اللتخصصة. والتمهيد لتطبيق مشروع التأمين 
الصحى» والتوسع فی إنشاء مصانع الدواء. 

وبالتالى فإن السياسات الاجتماعية سعت 
لتوسيع إطار الاستفادة من عائد التنمية» 
وسعت لإدخال قطاعات أوسع من الجماهير 
الأمر الذى أعطى لها الطابع الشعبى 
والجماهيرى . 

د- الممارسات السياسية: 

رفض النظام مفاهيم التعدد السياسى 
والصراع الحزبى» كما رفض مفهومى المعارضة 
المنظمة والمنافسة السياسية» وكان التركيز - 
Lego‏ - على الوحدة الوطنية والتأكيد على 
عناصر الاتفاق السياسى . 

ولقد ساعد على ذلك وجود قيادة كارزمية 
تمد النظام السياسى بشرعيته فى علاقته 
ath‏ وخاصة فى خضم الأحداث 
السياسية مثل المعركة الوطنية عام ١157‏ 
المرتبطة بتأميم شركة قناة السوبس؛ وإنجاز 
الوحدة مع سورياء وقيام الجمهورية العربية 
المتتحدة فى عام ۱۹۱۸ء وكذلك هزيمة 
AY‏ 

وانعكست مراحل تطور النظام السياسى 
على شكل التنظيم السياسى الموجود فشهدت 


المرحلة الأولى 40K)‏ )1401( حل الأحزاب 
السياسية وإنشاء هيئة التحرير» وشهدت 
المرحلة الثانية )۱۹٦۱-۱۹۵١(‏ إنشاء الاتحاد 
القومى» ثم شهدت المرحلة الثالثة إنشاء الاتحاد 
الاشتراكى العربى . 


مرحلة الرئیس محمد أنور السادات 


(۱۹۸۱-۱۹۷۰) 
0-020 
سبتمبر ۱۹۷۰ء تم اختیار الرئیس محمد أنور 
السادات cas Ll‏ والذى استمر فی منصبه 

حتی اغتياله فی عام ۱۹۸۱. 


(- التوجهات الأيديولوجية 


فى الفترة من ۱۹۷۳-۱۹۷۰ لم تخرج 
دائرة التوجهات الأيديولوجية للسادات عن 
اهتمامات سلفه إذ طالما أكد السادات على 
ضرورة السير على نهج الراحل عبدالناصر 
وتكرار مفردات خطابه . وابتداء من ١6‏ مايو 
0١‏ بدأت إرهاصات التغيير الأيديولوجى . 
فمن الناحية الداخلية أصبح التركيز على 
مفاهيم السلام الاجتماعی: العائلة المصرية 


4 
3 
1 


الواحدة» الرخاء والغنى المشروع» العلم 
والإيمان» اللحاق بتكنولوجيا العصرء اللحاق 
بالعالم المتقدم ومواكبة تكنولوجيا القرن 
العشرين . 

وبالتالی كانت دعائم اللیبرالیة الفردية 
(قوى السوق» الربح؛ المبادرات الفردية) ھی 
مقومات التوجهات الأيديولوجية الجديدة. 
ومن الناحية ا خارجیة كان التركيز على مفاهيم 
السلام والوصول إلى تسوية سلمية للصراع 
Let eg pal‏ وَالعقِرب SLY LS‏ 
المتحدة الأمريكية» والانفتاح على المعسكر 
قرو 
وبذلك شهد الجتمع المصرى - أثناء تلك 
الفترة - تحولات LAS‏ من الاقتصاد المخطط 
إلى الانفتاح الاقتصادى» ومن التنظيم الواحد 
إلى التعدد الحزبى؛ ومن العلاقة الخاصة 
بالاتحاد السوفييتى إلى انفتاح أكبر على الدول 
الغربية وخصوصا الولايات المتحدة . 


ا 
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ب - السیاسات الاقتصادية: 
اعتمد الاقتصاد المصرى فى فترة السبعینیات 
على المساعدات الخارجية الغربية» وخلال 
الفترة ۱۹۷۵ - ۱۹۸۱ زاد النا المحلى من 
۸ بليوندولار إلى ٦, ٦‏ بليون دولاں 
وارتفع متوسط نصيب الفرد من ۱۲۷ دولارا 
إلى ٥٦١‏ دولارا أى بمعدل زيادة بلغ LINO‏ 
ومنذ عام ۱۹۷۰ء جاءت قوانين الانفتاح 
الاقتصادی؛ إذ صدر القانون VY‏ لسدٰۃة 
۷ء والقانون ٣٤‏ لسنة ۱۹۷۰ء والقانون 
1١١‏ لسنةهلا9١.‏ ثم جاءت قوانين دعم 
القطاع الخاص وتحرير التجارة الدولية والتوسع 
فى الاستيراد فى أواخر NAVE‏ كماصدر 
القانو ت١١١‏ نهان cole yg pat‏ 
والقانون ۱۱۹ لسنئة ۱۹۷۵ لتطوير أداء 
المؤسسات العامة» وغير ذلك من إجراءات فى 


ENN نس‎ 


ا 


اجتماع اللجنة ا مرکزیة برئاسة الرئیس الراحل أنور السادات 


ج - السياسات الاجتماعية: 


فيما يتعلق بالتعليم» استمر السير على نفس 
النهج السابق من حيث مجانية التعليم» 
وتزايدت أعداد الطلاب فى مؤسسات التعليم 
العالى من ۱۹۷۱-۷۰ إلى ۷٥‏ - ۱۹۷۰ 
بنسبة ۱۲ء كما حدث توسع مائل فی 
التعليم ما قبل ا جامعی ووصلت نسبة الزيادة 
NS‏ 

أما عن السياسة الصحية . فلقد تعددت 
أهدافها فى السبعينيات واتسعت ليشمل نطاقها 
تكامل الخدمات الصحية» وخدمات تنظيم 
الأسرة» والاهتمام بالسياسة الدوائیة والرعاية 
الأساسية لسكان الحضر. كما زاد الاهتمام 
ببرامج رعاية الأمومة والطفولة وازدهرت 
المشروعات الصحية المشتركة مع الدول 
الغربیة . 

د - الممارسات السياسية: 


بدأ الرئيس السادات حوارا وطنيا حول 
bes‏ الااد الاشتراكى الغرين » وذلك من 
خلال طرحه لورقة أكتوبر. وأدث المناقشات 
إلى تبلور مفهوم المنابر السياسية فى إطار 
الاتحاد الاشتراکی؛ وبالفعل تكونت منابر ثلاثة 
تمثل اليمين والوسط واليسار والتى خاضت 
انتخابات مجلس الأمة لعام ۱۹۷۲ء ثم تحولت 
إلى أحزاب سياسية وذلك بصدور قانون 
الأحزاب السياسية فی عام ۱۹۷۷. ووفقا 
لهذا القانون نشا حزب العمل الاشتراكى 
وحزب الوفد الحدید . 

ورفع الرئیس السادات شعاری دولة 
المئؤسسات وسيادة القانون» باعتبارهما أساسا 
لشرعية النظام» وانتقد الممارسات الشمولية 
التى شهدتها مصر فى حقبة الستينيات . 

وشهدت مصر خطی حثیثة للتعدد احزبی : 


ولكن ازدھار التعدد الحزبى لم يتعد ثلاثة 
شهوربين قیام الآخزاب فى نومير 1994 
وانتفاضة يناير ۱۹۷۷. وجاءت زيارة السادات 
للقدس فى نوفمبر ۱۹۷۷ وتوقيع معاهدة 
كامب ديفيد فى ۱۹۷۸ والمعاهدة الإسرائيلية - 
المصرية فى ۱۹۷۹ء وصاحب ذلك كله 
تطورات وقوانین استثنائیة مثلت عقبات فى 
طريق التحول الديمقراطى أدت إلى مواجهات 
بين الحكومة والمعارضة وقادت إلى حل مجلس 
العا فى ایل 2191/6 واسعمر التوترفى 
الحياة السياسية حتى عام VAAN‏ 


مسيم 
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ل الحكومة والنظام 


مرحلة الرئیس محمد حسنى مبارك 

)-۱۹۸۱( 

تولى الرئیس حسنی مبارك ا حکم فی 
اموي 1۹۸۲ لی JL eel Lis!‏ الرس 
السادات على أيدى إحدی ا جماعات 
الإسلامية المتطرفة (الجهاد)» وكانت البلاد فی 
ذلك الوقت فى حالة نوئر نتطلب درجة عالية 
من الحنكة السياسية لاستيعابها وإزالة أسبابها 
pad‏ ا gl ae‏ السام + ged Hy AUS‏ 
مبارك عهده بالإفراج عن المسجونين السياسيين 
الذين تم اعتقالهم فى أغسطس ۱۹۸۱ء 
وبالتأكيد على المصالحة الوطنية» وأن بناء مصر 
يحتاج إلى جهود كل المخلصين من أبناء الوطن 
بغض النظر عن آرائهم السياسية أو انتماءاتهم 
Ay A |‏ 

أ - التوجهات الابديولوجية: 

أكد الرئيس مبارك على مفاهيم الاستقرار 


إلى مبارك أوجد مجموعة من الضوابط لترشيد 


ذلك النظام فى إطار حفاظه على مساره العام» 
وأخذ مصالح الفئات محدودة الدخل فى 
الاعتبار بشكل أكبر» وكذلك الابتعاد بقدر 
الإمكان عن الصياغات الأيديولوجية والتوجه 
المباشر إلى المشاكل بمنهاج عملى وواقعى 
بالدرجة الأولى. ومع ذلك فإن أهم ماطرحه 
خطابه السياسى على المستوى الداخلى مفاهيم 
التضامن الاجتماعى» والبعد عن التناحر 
والصراع » والتوازن والاستقرار» وضرورة 
التكامل الاجتماعى وتوفير السلع الاساسية 
لجمهور المواطنين» ورفع العبء عن متوسطى 
اال اكد اريس ميارك أن الاستقران 
لايعنى الحمود» ولكنه استقرار التوازن الذى 
يهيئى الأجواء الصالحة للتغيير المقبول» والذى 
يتم فى إطار التماسك الاجتماعى والتسامح 
الدينى والفكرى . 

Ll‏ على المستوى ا لخارجی؛ فلقد حرص 
مبارك على إقامة علاقات متوازنة مع كل دول 
العالم» وإعادة العلاقات مع الدول العربية 
وخاصة بعد الثوثر الذى شابها بعد توقيع 
معاهدة السلام المصرية = الإسرائيلية» وبالتالى 
أعاد الخطاب العروبی مرة أخرى إلى السياسة 
الخارجية المصرية . 

ب - السياسات الاقتصادية: 

استمرت الحكومة فى اتباع نفس التوجهات 
السائدة فى فترة السادات وهى سياسة الانفتاح 
الاقتصادى. ونادى مبارك بالتوازن النسبى 
بين الأجور والأسعار» ومواجهة التضخم 
وارتفاع الأسعار والاهتمام بمحدودى الدخل 
وضبط النفقات وتشجيع الادخار والتصدى 
للبطالة . 

ولقد أولى مبارك اهتماما Lele‏ لقطاعات 
البفية التحتية: فخلال Lele VY‏ 5-1981 
7۲ء استثمار نحو ۱۹ مليار جنيه فى 
مجالات الطرق والكبارى والتليفونات ومياه 
الشرب والصرف الصحی . واستمر مبارك فى 


سياسة الإصلاح الاقتصادی إذم زيادة 
مساهمة القطاع الخاص فی خطة التنمية» 
والبدء فى تنفيذ مجموعة من السياسات المالية 
والنقدیة عام ۱۹۸۷. وكذلك مرحلة 
الإصلاح الهيكلى التی بدأت فی عام ۱۹۹۰ء 
وتمثلت فى برنامج 'الإصلاح الاقتصادی 
والتکیف الھیپکلی الذى تفرع منه عدة 
سياسات اقتصادية (كتشجيع الاستثمارات 
الخاصة) ومالية (كتوحيد سعر صرف الحنيه 
المصرى» وانشاء بورصة الأوراق المالية)» 
وجسدتها مجموعة قوانين مثل قانون قطاع 
الأعمال العام رقم 7١7‏ لعام ۱۹۹۱ء وقانون 
القيادات رقم لعام ۱۹۹۱ء وتعديل قوانين 
الشركات والجمارك إلى غير ذلك من قوانين . 

وكان من نتائج الإصلاح الاقتصادى تزايد 
الاستثمار ليرتفع معدل النمو للمرة الأولى 
dpa dy‏ العزايد آلسکاتی۔ كما شارك 
القطاع الخاص فى التنمية وارتفع نصيبه من 
۸ فى ۱۹۸۱ إلى LEY‏ فى ۹۹۱. وكذلك 
استقر سعر الصرف ناهيك عن انخفاض معدل 
التضخم؛ وبعد أن كان ۲۱,۳ ple‏ ۱۹۸۹ 
انخفض إلى ۱٦۰۸‏ عام ۱۹۹۰ ثم /٠١‏ فی 
عام ۱۹۹۲. وكذلك انخفض العجز فی 
الموازنة العامة فى ۱۹۹۱ - ۱۹۹۲ ليصل إلى 
ZV, ۱‏ من الناتح القومى بعد أن LYE, VOUS‏ 
عام ۱۹۸۷ - ۱۹۸۸. ولأول مرة تحقق فائض 
فى ميزان المدفوعات المصرى فى السنة المالية 
۱۹۹۲-۱ بقدار ملیار و٤٤٠‏ مليون 
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ج - السیاسات الاجتماعية: 

el Be 7‏ وخصوصا فی فئرة 
ولايته الثانية» اهتماما خاصا بالتعليم وكان عام 
۷ هو عام التعليم إذ أكد الرئيس أن التعليم 


فى التعليم وزيادة فرص التعليم لأكبر عدد من 
اتی كل itd‏ اليل الصتب 


وتطويرها من حيث المناهج وأساليب 
التدریس . مع التأكيد على التزام الدولة بمجانية 
التعليم. ولقد حظى قبل ذلك التعليم بوزن 
كبير فى استثمارات خطة ۱۹۸۵-۱۹۸٤‏ »> 
فحظى بنسبة /5١‏ من حجم استثمارات قطاع 


| حقبة‎ bol AVI lie الخدمات. واستمر‎ 


Lesa‏ وازداد نصيب قطاع التعليم فى 
ميزانية الدولة. وفى عهده» امتدت مظلة 
التأمين الاجتماعى لجميع أفراد الشعب؛ 
والرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات 
والقروض الاجتماعية للشباب . فتم إنشاء 
المتدوق الاج اع الم ف ۹۹۲ 
والذى يهدف إلى خلق فرص عمل حقيقية 
وزيادة القدرة على الكسب » وإقامة مشروعات 
لتحسين البيئة فى الجتمعات المحلية» وإعادة 
التدريب والتأهيل» وزيادة القدرة على تطوير 
العمالة المهنية . 

كما Tif‏ مبارك اهتماما خاصا بالبيئة والمرأة 
إذ صدر قانون ٠١١‏ لسنة ۱۹۸۳ فى شأن 
المحميات الطبيعية» كما أنشئ المجلس القومى 
للأمومة والطفولة ليتولى التنسيق بین الوزارات 
المختلفة ذات الصلة بالموضوع» واللجنة 
القومية للمرأة التى اھتمت بقضايا النهوض 
بأوضاع المرأة من النواحى التعليمية 
والاقتصادية والاجتماعية. واللجنة القومية 
للمنظمات غير الحكومية التى تهتم بتنشيط 
العمل الأهلى فى مجالات التنمية الداخلية 
وزيادة التعاون الدولى مع الجمعيات الأهلية 
الأجنبية» وتمثيل مصر فى المحافل الدولية 
كمؤمر بكين عام ۱۹۹۵ . وتم إنشاء مشروعات 
خاصة بالنهوض با رأة مثل مشروع الرائدات 
الريفيات للتوعیة فى مجال الرعاية الأسرية 
والطفولةء ومراكز خدمة المرأة العاملة . 

Ll‏ عن دور مراكز الرعاية للمسنين» فلقد 
وصلت فى عام ۱۹۸۱ إلى PY‏ دارا ارتفعت 
إلى 5ه دارا فى عام ۱۹۹۳. ومع تطور 
الممارسة الديمقراطية وانتعاش المجتمع المدنى 


8 الحكومة والنظام 
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الأهلية» وبلغت فى عام ۱۹۹۳ عدد ۱۳۷۱۹ 
بالمقارنة بعدد 44549 عام ۱۹۸۱ . 


د - الممارسات السياسية: 


لم تشهد فترة مبارك أى تعديل دستورى 
سياسته على ضرورة تطوير الممارسة 
أكبر من ا حریةء وتحقیق مبدأ سيادة القالون 
وتكافؤ الفرص . 

وترتب على ذلك ازدياد مساحة المشاركة 
السا بإإشاء ١‏ را سياسيا شارکتائی 
ضمير الرأى العام . وأداة أساسية للرقابة على 
نشاط الحكومة. وأصدر أكثر من حزب جريدة 


مجلس الوزراء منعقد 


يومية مثل حزب الوفد. وحزب الأحرارء 
ومتارسيت ie AN sl SI‏ واطزبية AES‏ 
السياسى والاجتماعى فى كافة صوره 
وأشكاله. 

ورغم حدوث اختلافات حادة وتوترات بين 
الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة فإنها لم تصل 
أبدا إلى درجة الاستقطاب السياسى أو نقطة 
اللاعودة» وإنما حرص الرئيس مبارك على 
العدخل للوصول إلى حل وسط» وإلى تأكيد 
قيمة التسامح واحترام التعددية والرأى الآخر. 

ورغم تصاعد عمليات الإرهاب التى 
شهدتها مصر فى نهاية الثمانینیات والتی 
استدعت مواجهة أمنية شاملة فى بداية 
التسعينيات» إلا أن مبارك حرص على ألا یتم 
ذلك على حساب تطور الممارسة الديمقراطية» 
وأكد على ضرورة استمرار ا حوار مع أصحاب 
الفكر المخالف . 


برئاسة د. عاطف صدقى 


-١‏ تعريفها واختصاصاتها: 


تتکون الحكومة وفقاًلدستور ۱۹۷۱ من 
رئيس الوزراء ونوابه والوزراء: ويديرون 
جميعهم أعمال ا حکومةء وذلك Lady‏ للمواد 
۱١-٥‏ من الدستور . وتتمثل اختصاصات 
مجلس الوزراء وفقا للدستور فيما يلى : 
١‏ - الاشتراك مع رئيس الدولة فی صنع 
السياسات العامة . 
os sy‏ الات العامة كن الات 
المخدلفة 
¥- مدان اف ارات الأدارية والتشينية Lay‏ 
للقوانين ومراقبة تنفيذها. 
٤‏ - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 
0 - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة . 
5 - عقد الفروض ومنحهاوفقاللدستور 
وأحكامه . 
۷ے gol tll 123 had‏ والحافظة عل 


أمن الدولة وحماية حقوق ومصالح الدولة . 4 
وفيما يتعلق بشروط التعيين» أكد دستور 3 
017 جك ان يكين ركسل کرت ر Tey‏ 


ويعفيهم من مناصبهم واشترط أن يبلغ سن 
الوزير ۳۰ عاما على الأقل . 

شهدت الفترة النى امتدت من قيام الثورة 
وحتی وفاة الرئیس عبدالناصر )۱۹۷۱-٥٢(‏ 
۸ تشكيلا وزاريا. وكان کل من تولی منصب 
رئاسة الوزراء من العسكريين» وذلك باستثناء 
وزارة على ماهر فى يوليو ۱۹٥۲‏ . 

لرؤساء الوزارة 


۱۹۵۳ پوليو‎ ۸ 
۱۹۵١ فبراير‎ ٥ 
۱۹۵١ مارس‎ ۸ 
۱۹٥١ أبريل‎ ۷ 
١965 يوليو‎ YA 


١980/8 مارس‎ ۷ 


۱۹۵۸ أكتوبر‎ VA 
۱۹٦۰ سېتمېر‎ ٠ 


١95١ غسطس‎ ٦ 
۱۹٦١ أكتوبر‎ ۹ 
۱۹١١۲ سہتمبر‎ ۹ 
۱۹٦١ مارس‎ VE 


١9456 أكتوبر‎ ١ 


۱۹٦٦ سبتمبر‎ ٠١ 
۱۹٦۷ پونيو‎ ۹ 
۱۹٦۸ مارس‎ ۷ 


تطور التشکیلات الوزارية فی عهد عبدالناصر 


a. 
والملاحظ أن الدستور لا يعترف بدور خاص‎ 
لرئيس الوزراء عند المحديث عن اختصاصات‎ 
١67 aisle مجلس الوزراء بل يشير فقط فى‎ 
إلى الدور الإشرافى لرئيس مجلس الوزراء‎ 
على أعمال الحكومة دون توضيح الطبيعة‎ 

الإلزامية لهذا الدور. 
؟ - التشكيلات الوزارية: 
مرحدة الرئيس جمال عبد الناصر 
عدد التكرارات 


— 


4 


3 الفترة» ففى الفترة من ۲۳ يوليو ۱۹۰۲ حتى 
0 


7 


۷ أبريل ۰٥۱۹ء‏ كان متوسط عمر الوزارة 


J‏ ثلاثة أشهر وأصبح ۱۷ شهرا فى الفترة من 


2 


VATE-V 408‏ 
أما فى الفترة من مارس ۱۹٦١‏ وحتى وفاة 
عبدالناصر فى ۱۹۷۰ فلقد انخفض متوسط 
عمر الوزارة إلى ١5‏ شهرا. وبصورة عامة OB‏ 
متوسط عمر الوزارة فی عهد عبدالناصر كان 
ور يوا 
وخلال الفترة ۹۷۱-۱۹۱۲ تولى 
عبدالناصر رئاسة الوزارة ثمانى مرات» 
وباستثناء الوزارات التى ترأسها رئيس 
الجمهورية» فإن أطول الوزارات عمرا فى 
عهده كانت تلك التى ترأسها نور الدين طراف 
فى أكتوبر ۱۹۰۸ء فى فترة الوحدة مع سورياء 
واستمرت ۲۳ شهراء فى حين كان أقلها عمرا 
تلك التی استمرت أقل من شهر VO)‏ فبراير - 
۸ مارس 1408( والتی انهارت فى ظروف 


أزمة مارس» والخلاف بين عبد الناصر ومحمد 
od‏ 

ويوضح الجدول تطور التشكيلات الوزارية 
فى عهد عبد الناصر . 


مرحلة الرشس محمد أنور السادات 


أما عن فترة حكم الرئيس السادات» فلقد 
شهدت الفترة ۱۹۸۱-۱۹۷۰ عدد ١"‏ تغييرا 
وزارياء تولى أنور السادات رئاسة الوزارة فيها 
ثلاث مرات. ويعتبر معدل عدم الاستقرار 
الوزارى عاليا فى عهد السادات» إذ بلغ 
متوسط عمر الوزارة نحو ۷ شهورء وكان 
معظم رؤساء الوزارة من المدنيين» فقد شهدت 
تلك الفترة بدء إضفاء eS‏ المدنى على 
منصب رثاسة الوزراء. وتعتبر وزارة السادات 
الثالثة (مايو ۱۹۸۰) هى أطول الوزارات عمرا 
خلال فترة حکمہ: إذ اسٹتمرت ۱۷ شهرا 
وق اغثيالة فى اکٹوہر 19/81 . 


عدد التكرارات 
لرؤساء الوزارة 


ارت ۷ 
ple ٤‏ ا1۹۷ ` 
V4‏ سېتمېر ۱۹۷۱ 
۷ يناير ۱۹۷۲ 
۷ مارس ۱۹۷۳ 
5 أبريل ۱۹۷۰ 
۵ سبتمبر ۱۹۷٤‏ 
٦‏ أبريل ۱۹۷۵ 
۹ مارس ۱۹۷۲ 
۹ نوفمبر ۱۹۷۲ 
٦‏ أبريل ۱۹۷۷ 
gle ۹‏ ۱۹۷۸ 
٥‏ أكتوبر ۱۹۷۸ 


۹ یونیو ۱۹۷۹ 
٤‏ مایو ۱۹۸۰ 


تطور التشکیلات الوزاریة فی عهد السادات 


وباستثناء الوزارات التى تولاها رئيس 
الجمهورية» تعتبر وزارة د. عزيز صدقی التى 
شکلّت فى يناير ۱۹۷۲ هی أكثر الوزارات 
عمرا. 

ولقد زادت فی نفس الوقت تكرارات تولى 
شخص واحد لرئاسة الوزارة» فممدوح سالم 
١ 770‏ الوزراء شك 
cel ۶‏ ومحمودفوزی ٤‏ 
مرات؛ ومصطفى خلیل مرتین . 

وتعدبّر وزارة محمود فوزى الأولى هى أقل 
الوزارات عمرا إذ استمرت نحو شهر واحد 
فقط ۲٢(‏ أكتوبر - ۱۸ نوفمبر ۱۹۷۰). 

ويوضح ا حدول تطور التشكيلات الوزارية 
فى عهد الرئيس السادات . 


مرحلة الرئيس محمد حسنى ميارك 


0ت 
۱[ حتى الان (۱۹۹۲) > فلقد تولی رئاسة 
الوا رفست امات ری على الدرنيي 
محمد حسنی مبارك» د. فؤاد محيى الدين» 
كمال حسن على » د. على لطفى» د. cable‏ 
صدقی؛ ود. كمال الجنزورى. 


د. عاطف صدقى 
د. عاطف صدقى 
د. عاطف صدثی 
د. كمال Sra 5th‏ 


وفى فترة الرئيس مبارك تأكد الطابع المدنى 
للوزارة» كما تمتعت الوزارة بأعلى درجة من 
الاستقرار منذ عام 1407 . 

ىڈص۹۹ْ Ses‏ . عاطف صدقى أطول 
الوزارات فی عهد الرئيس مبارك» بل وأطول 
الوزارات عمرامنذ قيام ثورة ۱۹۵۲ء اذ 
استمرت من نوفمبر ۱۹۸٦‏ إلى يناير 1995 . 
ومع استمرار رئيس الوزراء وعدد من الوزراء 
فقد شهدت عضويتها عددا كبيرا من التغييرات 
إذ حرج منها وزيران للدفاع (عبدا حلیم أبو 
غزالة ويوسف صبرى أبوطالب) وكذلك 
وزیران للداخلية (زكى بدر وعبدالحليم موسى) 
ونائبان لرئيس الوزراء للشئون الخارجية (د. 
عصمت عبدالمجيد ود. بطرس غالى). كما 
خرج منها وزير للتعليم (فتحى سرور) ووزير 
للبترول (عبدالهادى قندیل). 

وفى يناير”149 تم تشكيل وزارة جديدة 
برئاسة د. كمال الجنزورى الذى عمل لمدة 
طويلة كنائب لرئيس الوزراء ووزيرا للتخطيط . 

ويمثل الحدول التالى التشكيلات الوزارية فى 
عهد مبارك. 


عدد التكرارات 
لرؤساء الوزارة 


تطور التشكيلات الوزارية فى عهد مبارك 


I 


كما يوضح الجدول التالى متوسط عمر 29 إن ف الوكيس Sig sols‏ اع 
الوزارات المصرية من عام ١9467‏ . 0 77 بهن واد 
ا yas‏ ركائبة el yj gil‏ ا کر من Bye‏ 
۳- يعتبر ممدوح سالم هو أكثر رؤساء الوزراء 

توليا للوزارة )0 مرات). وتعتبر وزارة 

ال من حتال عد الاسر الارلی أقل 


١981-1 ۰‏ 4 3 
00 الوزارات عمرا إذ استمرت لایام معدودة 
YO)‏ فبراير - ۸ مارس ١905‏ ) بہنما تعتبر 
ويتضح من هذا الشکل : وزارة د. able‏ صدقى أطول الوزارات 
1- أن مسر سط poe‏ الوزازة قد حقى أعلى عمرا ١١١(‏ أشهر). 
المعدلات فی فترة الرئيس مبارك ما یعکس ‘ 


انعفر ha il‏ سوا غالا 


الدكتور كمال الجنزورى یتولی رئاسة الوزارة فى يناير ١995‏ 


يتطلب النظام السياسى الحديث القيام 
بوظيفتين هامتين» أولاهما: وظيفة سياسية 
وتتعلق بتقدير الأهداف العامة للدولة» ومراقبة 
تنفيذ هذه الأهداف» والتأكد من تحققها 
بالكفاءةالمطلوبة» ومراجعتھا وإدخال 
التعديلات الملائمة عليها. وهذه الوظيفة يتم 
تنظيمها فی الدولة تبعا لنظامها السياسى 
وتوجهاته الأيديولوجية» وتقوم بها ا حکومة . 
وثانينهما: وظيفة إدارية تتعلق بتنفيذ الأهداف 
العامة عن طريق اختیار أنسب الوسائل وتقدیم 
التوصيات والمقترحات المتعلقة برفع كفاءة 
تحقيق الأهداف ذاتهاء وهذه الوظيفة یتم 
تنفيلها من خلال الجحھاز الإدارى . 

على هذا النحو يرتبط الجهاز الإدارى 
بالخضوع للحكومة» فهى التى تضع الغايات 
والجهاز الإدارى يختار الوسائل» وتتابع 
الحكومة هذه الوسائل بينما يسعى الجهاز 
الإدارى لرفع كفاءتها. والحكومة تحاسب 
الجهاز الإدارى على نتائج اختیارہ لوسائل 
العمل» والجهاز الإدارى يقدم للحكومة 
البيانات والمعلومات اللازمة لمتابعة الإشراف 
على العمل . 

وفى دراسة ا جھاز الإدارى فى مصر» 
سوف لبدأ بتتوصيف أوضاع العاملين فيه» أى 
الموظفين العمومیین؛ فيما يعرف باسم الخدمة 
المدنية» ثم نتعرض لدراسة الهيئات العامة 
والقطاع العام وقطاع الأعمال العام» وأخيرا 
نأتى إلى الأشكال والأجهزة الأساسية للرقابة 
على الجهاز الإدارى . 

١‏ - الخدمة المدئیة: 


الجهاز الإدارى - بحكم تكوينه - ليس جهاز 
حكم ولكنه جهاز تنفیذ. فهو جھاز يرتبط 
ولاؤه 'بالمهنة' أكثر من "الجماهير"؛ وهو 
جهاز يلجا إلى اختيار الوسائل على ضوء 


المقاييس الموضوعية المحددة لا على ضوء 
المقاييس الاجتماعية الشاملة. وأخيرا نجد 
الجهاز الإدارى» لكونه جهاز «تنفيذ»» لابد له 
من أجهزة رقابة ومتابعة . 

ويشار إلى العاملين فى جهاز الإدارة بتعبير 
«الخدمة المدنیة)ء الذى يعنى تنظيم حياة 
الموظف العام منذ دخوله الخدمة إلى خروجه 
منهاء سواء من حيث تعيينه ومرتبه أو قياس 
أدائه ومجازاته وترقيته . 

ويضع هذا طابعا مميزا للعمل بالخدمة المدنية 
إذ يخضع العمل لمجموعة من القوانين التى 
عادة ما تؤكد بعض القواعد الهامة مثل 
ضمانات الموظف» وأسلوب التعيين والترقية 
والنقل» وحقوق المعاشات والضمانات 
الاجتماعية» والتزامات الموظف العام. . . 
إل 
...-صح سح 
أخلاقية مقبولة من المجتمع ؛ OY‏ نلك الخدمة 
هى المرآة التى ينعكس فى سلوك أعضائها 
غايات السياسة العامة بل إن الخدمة المدنية أحد 
أهم مؤسسات النظام السياسى التى تعتبر 
مصدرا هاما لتحقيق استقراره. وتزداد هذه 
الأهمية فى الدول النامية» ومنها مصرہ نتیجة 
أهمية دور السياسات العامة ونتيجة النفوذ 
الذى تمارسه الإدارة العامة فى نطاق النظام 
foetal‏ 

ولو أردنا أن نلقى نظرة عامة على التطور 
التاريخى للخدمة المدنية فى مصر لوجدنا أنه 
فی القرن الثامن عشر كان الخديو هو الآمر 
الناهى فى كافة شئون الوظيفة العامة فكان له 
وحده - كقاعدة عامة - حق التعيين» والنقل 
النوعى والمكانى والتدریب والترقية والزيادة فی 
المرتب والعزل دون معایپرء غير أنه كثيرا ما 
كان الخديو يفوض بعض كبار الموظفين فى 
مباشرة كل أو بعض هذه الاختصاصات» غير 
أن هذا التفويض لم يكن بدوره خاضعا لأية 
قواعد خاصة . 


وقد أنشعت es‏ أول مدرسة للإدارة فى ینایر 
hell ۰۸‏ اشا و كان ته 
فى عهد إسماعيل ؛ تضم 
الإدارة والألسن معا تحت اسم " مدرسة الإدارة 
والألشة ؟ وتقوم بتعليم اللغات وكذا الإدارة 
للوظائف الملكية . 
متمثلا فى عدد من الأوامر والفرمانات 
الخديؤية الى dine‏ مد des‏ ۱۸۸۳ء وکان 
أول كادر يحدد المرتبات للرتب المدنية قد صدر 
بأمر من الخدیو سعيد باشا فى سنة ۱۸٦١‏ مع 
مو مل تپ برها من 


اللواء. كنا اوا رل كاد ينظ لدرجات 
الموظفين وترقياتهم فى عام ۱۹۰۷ واستمر إلى 
أن صدر کادر آخر عام ۱۹۲۱ ثم ثالث عام 
perl oly 988‏ حت ly‏ ثورة يوليق 
۲ . 

ولم يكن هناك جهاز أو هيئة ترعى شئون 
الخدمة وتخطط أسلوب التعيين أو الترقية أو 
التدريب» وكان المرجع فى أى تحديد للمرتبات 
أو الترقية أو منح العلاوات قرارات مكملة 
لكادر سنة ۱۹۳۹ تصدر من مجلس الوزراء 
ويقوم بتفسيرها ونشرها وتعميمها وإدراج 
الاعتمادات المالية اللازمة لها وزارة المالية. 
واتسمت الممارسة فى هذه الفترة بالوساطة 
والمحسوبية» وعدم تكافؤ الفرص سواء فى 
التعيين أو فى الترقية . 

وفى عام ۱۹۵۱ أنشأت الحكومة المصرية 
ديوان الموظفين» وهو أول جهاز شئون خدمة 
مدنية فى مصر » وقد بدأ عمله مع بداية الثورة 
عام ١91657‏ وتكون من عدة إدارات : الإدارة 
العامة للاختيار والتمرين» الإدارة العامة 
للميزانية » الإدارة العامة لشتون الرظفین 
الإدارة العامة للتشريع والبحوث . 

ومع إنشاء ديوان الموظفينء ضدر أول 
قانون منظم يحكم شئون الموظفين فى مصر 
وهو ما Bye‏ باسم القانون رقم ٠١‏ لسنة 


0١‏ والذى بدأ تطبيقه كذلك فى أول يوليو 
۲ . 

وتضمن القانون أحكاما خاصة بأسلوب 
وأحكام تعيين واختيار الموظفين بناء على قواعد 
من الجدارة والأهلية» أسلوب وأحكام تقرير 
الترقيات» قواعد منح العلاوات الدورية 
ass‏ الا ور CLT My‏ وجو ذلك مق 
شئون الموظفين» وتوالت بعد ذلك التطورات 
فى مجال القوانين واللوائح المنظمة لشئون 
الخدمة المدنية فی مصر . 

وفيمايلى جدول يبين تطور أعداد جهاز 
الخدمة المدنية فی مصر 


ANN 

Yeon 
EVE 
4۱ 
AEA 
۶ء۰٣‎ 


ہہ 


-٢‏ اللامرکزیة المرفقية فى مصر (الهيئات 
العامة - القطاع العام - قطاع الأعمال العام) 


مع الأخذ بمفاهيم التخطيط القومى والعدالة 
الاجتماعية» نشأت فكرة التمصیر والتأميم 
وظهور شركات القطاع العام منذ عام ۱١۱۹ء‏ 
وتدخلت الدولة كصاحب عمل فى ميادين 
جديدة» واستحدثت المؤسسات العامة 
وشركات القطاع العام وهيئات عامة جديدة . 
واستلزم ذلك صدور لوائح تنظم شئون القطاع 
العامء ادرت US AS‏ أوال لائحة عرفت 


باللائحة رقم ۱٥۹۸‏ لسنة ١٦۱۹ء‏ تلتها لائحة 


رقم ۳٥٣٣‏ لسنة ۳٦۱۹ء‏ ثم صدر القانون رقم 
٢‏ لسنة ۱۹٦١‏ لتنظيم العلاقة بين القطاع 
العام والمؤسسات والشركات» ثم صدرت بعد 
ذلك لائحة بقرار جمهورى رقم 71709 لسنة 
dang . 5‏ عام ۱۹۷۱ تزامنت قوانين 
العاملين فى الحكومة» والقطاع العام فكان 
القانون رقم OA‏ لسنة 191/١‏ الخاص بالعاملين 
فى الحكومة» ثم صدر القانون رقم ٤١‏ لسنة 
۸ الخاص بنظام العاملين بالدولة» 
ومعاصرا للقانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۸ الخاص 
بنظام العاملين بالقطاع العام . 

كما لجأت الدولة إلى منح بعض المرافق 
العامة الشخصية المعنوية لكى تدار بواسطة 
منشأة عامة (المؤسسة العامة أو الهيئة العامة) 
لتحقيق الاستقلال الفنى فى إدارة بعض المرافق 
العامة» وضمان الفاعلية والكفاءة فى إدارة 
هذه GLU‏ 

لذلك صدر القانون رقم ۷۲ لسنۂ ۱۹۰۷ 
والذى يمثل أول محاولة للتنظيم التشريعى 
للمنشآت العامة وفى ظله أقامت الحكومة عددا 
من المنشآت العامة أطلقت عليها أحيانا 
اصطلاح 'مؤسسة عامة' وأحيانا 'هيئة 
عامة " مثل هيكة فئاة السویس؛ الھیئة العامة 
للبترول وغيرها. 

وفى عام ۱۹٦۳‏ أطلق المشرع على المرافق 
العامة الإدارية اسم "الهيئات العامة ' ونظمها 
بالقانون رقم 5١‏ لسنة ۱۹٦۳‏ بينما أطلق على 
المرافق العامة الاقتصادية اسم "المؤسسات 
العامة" ونظمها بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 
. وبتاريخ ٠١‏ أغسطس سنة ١955‏ 
صدر القانون رقم ۳۲ لسنۂة ١955‏ 'فانون 
المؤسسات العامة وشركاث القطاع العام " 
وتنابعت القوانين بحيث ظل القانون رقم 5١‏ 
لسنة ۱۹٦۳‏ ا خاص بالهيئات العامة ساريا حتى 
الآنء lay‏ أصبح القانون المنظم لھپئات القطاع 
العام وشركائه هو القانون رقم ۹۷ لسنة 


۳ء وماتلا ذلك من تطورات حتى 
ا ٠‏ لسلة ۱ وهو قانون قطاع 
الأعمال العام . 

إلا أن المتتبع لتطورات القطاع العام فى مصر 
يلاحظ ضآلة وزنه النسبى فى الاقتصاد القومى -© 
قبل الثورة مباشرة فحتى عام ۱۹٥۳‏ كان 
القطاع الخاص يولد 85/ من الدخل القومى» 
بينما يولد القطاع العام النسبة الضثيلة المتبقية 
وهى ./١5‏ 

وبعد الثورة تغيرت سياسة الدولة تجاه 
القطاعين العام والخاص تغيرا جذريا وفقا 
للسياسة الاقتصادية الجديدة للثورة» لکن هذا 
النطور لم يحدث طفرة واحدة وإنماتم على 
مراحل زمنية متدرجة. أولها مرحلة ا حربة 
الاقتصادية فى الفثئرة من ١105-1967‏ والتى 
يمكن وصفها بالاعتماد على الجهود الفردية 
ونشاط القطاع الخاص وإطلاق اللجالات أمامه 
فى الاستثمار الإنتاجى والخدمى مع محاولة 
اجتذاب المدخرات ا خاصةء غير أن النتيجة لم 
تكن مشجعة مما أدى إلى أن تتصدى الدولة 
بنفسهاللقيام بالدور القیادی فى العثمية 
الاقتصادية. وهو ما ینقلنا إلى المرحلة الثانية 
وهی الفثرة من ۱۹٦۰-۱۹۵١‏ والتى شهدت 
ازدياد تدحل الدولة فى النشاط الافتصادى 
وقہام الدولة مباشرة بإنشاء المشروعات 
الصناعية العامة» وهذه المرحلة wld‏ طابع 
انتقالی . 

وإضافة للخطوات الثلاث: التمصير» 
إنشاء المؤسسة الاقتصادية» وبرنامج السنوات 
ا لجمس للتصنیع؛ جاءت خطوة رابعة وهى 
اة فى تأميم بعضن ااضالح الرئيسية وبالتالى 
تدعیم القطاع العام علی حساب القطاع 
الخاص» ومع ذلك بلغ نصيب القطاع ا خاص 
من القيمة المضافة الصافية عامى ۱۹٦۰ - ٦۹‏ 
5 مليون جنيه» بینما لم يتجاوز نصيب 
القطاع العام مبلغ © ,۲۳ مليون جنيه . 
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وشهدت السئوات السبع التالية -۱۹٦۰‏ 
3 الو انال 
ضع التطبيق فی 
eerie 0:‏ ا لي 
الدولة على الأنشطة الرئيسية للاقتصاد 
الزراعی؛ والتجارة الداخلية» والمقاولاات» 
OILY‏ 

ومن المفارقات الملفتة للنظر أنه فى الفترة 
التالية من ۱۹٦۷‏ إلى ۱۹۷۵ والتى اكتمل فيها 
تحقيق سيطرة القطاع العام على الأنشطة 
الرئيسية فى الاقتصاد المصرى » حدث تراجع 
في خط بطل ات وق لضن در القحتظط 
القومی الشامل» وقد يفسر ذلك بالظروف 
الاستثنائیة التى مرت بها مصر عقب عدوان 
یونیو ۷١۱۹ء‏ واستمرت حتى حرب أكتوبر 
۳ . 


أما pad!‏ 5 من ۵ وحتی صدور القانون 
رقم ۹۷ لسنة ۱۹۸۳ الخاص بشركات القطاع 
العام فقد شهدت بدء سياسة الباب المفتوح أو 
الانفتاح الاقتصادى واشتداد حدة مشكلات 
القطاع العام . 

وجاء عقد التسعينيات ليشهد صدور 
القانونرقم”١؟١لسنة١99١الخاص‏ 
بشركات قطاع الأعمال العام» والذى جاء 
كخطوة متقدمة فى مجال إصلاح أحوال 
القطاع العام فى مصر. ويستهدف هذا القانون 
الذى ثم بموجبه إحلال الشركات القابضة محل 
هيئات القطاع العام تحفيق الآتى : 


١‏ - فصل الملكية عن الإدارة : بمعنى أن تعطى 
الشرکات الحرية الكاملة فى الإدارة وبصورة 
| اقتصادیة pel pr‏ مع السوق ومتطلباته» 

وأصبح مجلس الإدارة للشركة التابعة مسٹولا 
عن إدارة كافة الموارد المتاحة لەء وبالتالى 
أصبح أعضاؤه خبراء وليسوا مجموعة من 
Cad gl‏ و N‏ وس 
فإذا حققوها حصلوا على نصيب من الأرباح» 


وإذا فشلوا كان للجمعية العامة للشركة أن 


۲ - تحقيق المساواة بين قطاع الااعمال والقطاع 
الخاص : فليست هناك أسعار فائدة مخفضة أو 
تحدید لأسعار المنتيجات أو إعانات أو ضمانات 
من البنوك. وأيضا كسر احتكار القطاع العام 
بأية صورة من صور التفضيل» وعلى ضوء 
ذلك کن تقييم أداء شركات الأعمال» وذلك 
مقارنة نتائج الوحدات المختلفة التی تعمل فى 
نفس النشاط سواء كانت قطاع أعمال عاما أو 
خاصا. 

من أهم ما يتميز به هذا القانون أنه يسمح 
للقطاع ا خاص بالمساهمة فى شركات قطاع 
الأعمال بحیث إذا زادت نسبة مساهمة القطاع 
الخاص على /5١‏ من رأس ا ال تخرج الشركة 
من نطاق هذا القانون fed‏ فى نطاق قانون 
الاستثمار أو قانون الشركات المساهمة. كما 
يهدف هذا القانون إلى إعادة هيكلة شركات 
قطاع الأعمال العام التى تعانى من مشاكل فنية 
أو مالية أو تسويقية أو قانونية لتصبح أكثر 
فعالية وأكثر ربحية نما يعود على الموازنة العامة 
بموارد جديدة تخفض من عبء الضرائب على 
andl‏ 

يننظم قطاع الأعمال فى مستويين؛ مسثواه 
الأعلى وهو ۱۷ شركة قابضة ومستواہ الأدنى 
۳ شركة ثابعة» وهذه الشركات التابعة لها 
استثمارات فى ٠١١‏ شركة مشتركة وتبلغ 
العمالة فى هذا القطاع ١,۱‏ مليون» كما تضم 
الشركات المشتركة حوالى ٠٠١‏ آلف من 
العاملین: by‏ العمل فى هذا القطاع من 
خلال لائحته التنفيذية لقرار رئيس مجلس 
الوزراء رقم ۱٥۹۰‏ لسنة ۱۹۹۱. 


۳ 7 9ھ 


تنقسم الرقابة على أعمال الإدارة إلى أنواع 
oe‏ رقابة سياسية . ورقابة المجالس الشعبية 


الحلیة . ورقابة قانونية وقضائية . وأخيرا رقابة 
الأجهزة المركزية المتخصصة . ونتناول كلا منها 
بقدر من التفصيل : 

أ- الرقابة السياسية والتشريعية: 


تتبدى الرقابة السياسية والتشريعية على 
أعمال الإدارة فى رقابة المجالس النيابية 
والشعبية» ورقابة الأحزاب السياسية ورقابة 
الراق العام . 

فقداعتمد دستور ۱۹۷۱ مظاهر النظام 
البرلمانى فيما يتعلق بتحدید العلاقة بين كل من 
السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فأنشأ 
علاقة تعاون ورقابة متبادلة بينهماء والذى 
Lage‏ فى Le‏ اختصرض نون pale‏ الرقانة 
التى تباشرها السلطة التشريعية أى مجلس 
الشعب تجاه السلطة التنفيذية» مقابل حق الحل 
اتی نگ A iar LS‏ 
التشريعية . 

فمجلس الشعب يارس رقابته على أعمال 
الإدارة استنادا لنص المادة ۸٦‏ من الدستور التى 


خزانة الدولة (مادة .)١7١‏ 


الرئيس حسنى مبارك ورئيس مجلسی الشعب والشورى 


العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة 

العامة» كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة 

التنفيذية على الوجه البين بالدستور) : 

الرقابة التى يمارسها مجلس الشعب وهى تجمل 

فیما يلى : 

-١‏ ا موافقة على الموازنة العامة للدولة (مادة 
٥۵ء‏ وكذلك الموافقة على نقل أى مبلغ 
من باب إلى آخر من أبواب الميزانية» 
وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو 
زائد عن تقديراتها (مادة .)١١5‏ 

-Y‏ الموافقة على الحساب الختامى لميزانية الدولة 
والاطلاع على التقرير السنوى للجهاز 
المركزى للمحاسبات وملا حظاته . 

*- الموافقة على عقد القروض أو الارتباط 
بمشروعات يترتب عليها إنفاق مبالغ من 


-٤‏ الحق فى توجيه الأسئلة. حيثقرر 8-كمانصتالمادة ۱۳۱ على أنلمجلس 


فج الحق فى أن يوجه أسئلة إلى رئيس الوزراء تكليف dd‏ من لحانه بفحص نشاط إحدى 
J‏ أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم فى الصالح الإدارية 1 الؤسسات العامة أو أى 
کے ای موضوع بدخل فى اختصاصاتهم (مادة جهاز تنفيذى أو إدارى أو أى مشروع من 

(E‏ المشروعات العامةء وذلك من أجل تقصى 


الحقائق وإبلاغ المجلس بحقيقة 
الأوضاع المالية أو الإدارية أو 
الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أى 
موضوع لمعل yo ch‏ الاحمال 
الستابقة (VY) bole)‏ 


میم 


انعأماء 
Ae ee‏ 
LL we ee‏ د 
OES wi‏ 
عه دحج » 
ہے ماس 


4- الحق فى الاستجواب. حيث أعطى B‏ 
الدستور لكل عضو من Beers‏ 
المجلس أن يوجه إلى رئيس مجلس 
ا ار الو درا رانو سا 
استجوابات لمحاسبتهم فى الشئون 


التى تدخل فى اختصاصاتهم (مادة 
7 ب- رقابة المجالس الشعبية 
SIN‏ مج الف ت اعلی ال بوحدات الإدارة المحلية 


للمجلس الحق فى سحب الثقة من أحد تعمل الدول التى تتبنى نظام الحکم اللحلی 
و بار gles‏ الوزراء واد لاو راہ :زی لوان المحلية) خلى أن مكو کر 
coal ss!‏ وكدلك سی led‏ فى تر pu Seth‏ السا على تاس LSI‏ 
مسئولية رئيس مجلس الوزراء (مادة cect CVV‏ وتقرى ليده المجالس الشعبية دو 
۷ ا حق فى المناقشة حيث قرر الدستور أنه لا رقابى على الأجهزة التنفيذية فی نطاق 
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء الوحدات المحلية» ومن أمثلة هذه المجالس فى 
الجلس طرح موضوع عام للمناقشة مصر المجالس الشعبية بوحدات الإدارة 
لاستيضاح سياسة الوزارة GLa‏ (مادة ٠‏ ال حلیةء التی أنشئت بقانون ال حکم المحلى رقم 
٣ .۹‏ الصادر عام ۱۹۷۹ء وتم تکوینھا عن طريق 


الاقتراع العام المباشر بالنسبة لجميع مستويات 

الإدارة المحلية . 
وتقوم هذه الجالس الشعبية بدور رقابى 

على الأجهزة التنفيذية فى الوحدات المحلية . 

-١‏ الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التی 

؟- الرقابة ومتابعة تنفیذ مشروعات خطط 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

۳- إقرار ومتابعة تنفيذ مشروع الموازنة السئوية 
للمحافظةء وكذلك الموافقة على مشروع 

ج - الرقابة القانونية والقضائية 
نعنى بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة 
إنشاء هيئة قضائية مستقلة عن الإدارة تختص 
بالفصل فى المنازعات الإدارية ٠‏ ويتم ذلك فى 
مصر من خلال القضاء الإدارى الذى يختص 
بالنظر فى المنازعات الإدارية التى تنشأ بين 

الإدارة - باعتبارها سلطة عامة - والأفراد. 

ويمارس القضاء الإدارى رقابته على أعمال 

الإدارة عندما ترفع إليه منازعة ويطلب منه فيها 

الحكم بالغاء العمل الإدارى أو التعويض CALS‏ 

فهو لا يمارس هذه الرقابة من تلقاء نفسه» Lely‏ 

عن طريق دعوى ترفع إليه. 
وتھدف الرقابة القضائية على أعمال الإدارة 

إلى تحقیق أمرين : 

-١‏ إجبار الإدارة على احترام مبدأ المشروعية 
والخضوع لأحكام القانون» ويتحقق ذلك 
عن طريق إلغاء قراراتها الإدارية التی 
يشوبها عيب عدم الاختصاص» أو عيب 
فى الشكل» أو عيب مخالفة القوانين 

واللوائح» أو إساءة استعمال السلطة. . . 

إلخ . 

۲- حماية حقوق الأفراد وحرياتهم عن طريق 
إلغاء القرارات الإدارية أو التعويض عنھاء 


أو الائنین معاء إذا كان قد ترتب على هذه 

القرارات مساس بسحقوق الأفراد أو 

حرياتهم . 

ويعتبر (مجلس الدولة» الذى أنشى بمقتضى 
القانون رقم ۱۱١۲‏ لسنة ۱۹٢١‏ أهم الأدوات 
الرقابية ذات الطابع القانونی-القضائی . 
الاستشارى (قسم الفتوی)ء وثالثها: قسم 
التشریع؛ وهذا التفسيم يتفق مع الوظيفة 
الأساسية لمجلس الدولة وهى ولایة القضاء 
الإدارى والوظيفة الاستشارية فى الفتوى 

ويتألف القسم القضائى بمجلس الدولة طبقا 
للمادة ۳ من القانون الحالى من : 
١‏ - المحكمة الإدارية العليا. 
۲ - محكمة القضاء الإدارى . 
1 - المحاكم الإداریة . 
٤‏ - المحاكم التأديبية . 
0 - هيئة مفوضى الدولة. 

Lil‏ قسما الفنوى والتشريع فيشملان قسما 
للفتوى» وقسما للدشريع» وجمعية عمومية 
موحدة لهما» وذلك على التفصيل التالى : 

-١‏ الإدارات : يتكون قسم الفتوى من إدارات 
مختصۃة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس 
الوزراء والوزارات والهيئات العامة» ويرأس 
كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد. 
ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها 


بقرار من الجمعية العمومية للمجلس . 


گی 
٢‏ 
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وتختص هذه الإدارات باختصاصين» 
وهماء إبداء الرأى فيما يطلب منها فيه» من 
اياك aces (Link a a el‏ 
التظلمات الإدارية» التی ترفع لهذه الحهات 
وإبداء الرأى فيها . 

هذا وإذا كانت القاعدة العامة هى أن 
الجهات الإدارية حرة فى طلب الفتوى» كما أن 
لها أن تتصرف بغير فتوى» فإن القانون قد 
حدد مسائل يشترط أخذ الرأى قبل البت فيهاء 
إذ لا يجوز لأية وزارة أو هيئة dele‏ أو مصلحة 
من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجیز أى 
عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين 
فى مادة تزيد قيمتها على خمسة GV‏ جنيه 
بغير استفتاء الإدارة المختصة (AO bale)‏ 

۲ - اللجان : تحقيقا لوحدة التطبيق القانونى 
وتوثيقا للتعاون بين إدارات قسم الفتوى» 
نصت المادة ٦‏ من قانون مجلس الدولة على أن 
" يجتمع رؤساء الإدارات ols‏ الاختصاصات 
الجا OLA digs‏ پر GSU uel‏ س 
الین اللختضن :+ :.. ولرئيس Bylo]‏ الفتوى أن 
oe‏ إلى اللجنة ما يرى إحالته إليها من 
السائل الهامة التى ترد إليه لإبداء الرأى فيه» 
وعليه أن يحيل إلى اللجنة المسائل الآنية : 

أ - كل التزام موضوعه استغلال مورد من 
موارد الثروة الطبيعية فى البلاد أو مصلحة من 
مصالح الجمهور العامة . 

ب - عقود التوريد والأشغال العامة» 
وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقا أو 
التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص 
الاعتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته على 

ج - الترخيص فی تأسيس الشركات التى 
ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بقرار من 
رئيس الجمهورية. 

د - المسائل التی يرى أحد المستشارين رأيا 


يخالف فتوى صدرت من إحدى إدارات قسم 
الفتوى 5 ld‏ 

٣‏ المفوضون : توثيقا للصلة بين مجلس 
الدولة والجهات الحكومية» أنشئ نظام مفوضى 
المجلس بالوزارات والمصالح للاستعانة بهم فى 
دراسة الشعون القانونية والتظلمات الاداریة 
ويعتبر المفوض ملحقا بإدارة الفتوى المختصة 
بشئون الجهة التى يعمل فيها. ولنظام مفوضى 
الدولة بالوزارات والمصالح كثير من المزايا 
أهمها إناحة الفرصة لرجال المجلس للتزود 
بالخبرة الإدارية ومعرفة ظروفها بما يساعدهم 
بعد ذلك عند الفصل فى المنازعات الإدارية . 
هذا إلى جانب توثيق الصلة بين المجلس وبين 
الوزارات والمصالح ما يسهل للمجلس أداء 
وظيفته . 


قسم التشريع: 

بشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس 
المجلس ومن عدد كاف من المستشارين 
المساعدين» ويلح به نواب ومندوبون. 
وعلى كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى 
قانون» أو قرار جمهورى ذى صفة تشريعية أو 
لائحة» أن تعرض المشروع المقترح على قسم 
التشريع لصياغته» ويجوز لها أن تعهد إليه 
بإعداد هذه التشريعاث . 

الجمعیة العمومية لفسمى الفتوى والتشریع: 

تشكل هذه الجمعية - وفقا لنص المادة ٦‏ 
برئاسة نائب لرئيس المجلس » وعضوية نواب 
سی pan gill‏ لر وار 
ومستشارى سر التشريع» ورؤساء إدارات 
الفتوى . 

وتختص الجمعية العمومية لقسمی الفتوى 
والتشريع بإبداء الرأى مسببا فى المسائل 
والموضوعات الآتية : 

- المسائل الدولية والدستورية والتشريعية 
وغيرها من المسائل القائونية التى تحال إليها 


بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من أحد 
الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة. 

- المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسمى 
الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من جحنة 
أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى 
والتشريع . 

- المسائل التى ترى إحدى لحان قسم الفتوى 
إحالتها إليها لآهميتها . 

- المنازعات التى Las‏ بين الوزارات أو بين 
المصالح النامة أو تن LGN‏ العامة ce gh‏ 
المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين 
هذه الجهات وبعضها البعض» ويكون رأي 
ا لجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى 
هذه المنازعات 2 للجانبين . 


:- رقابة الأجهزة المركزية المتخصصة 


وهى نوع من الرقابة الإدارية التى تمارسها 
الإدارة على نفسها بنفسهاء وهذه الرقابة 
تمارسها القيادات الإدارية على الأجهزة التابعة 
لها أو على تلك التى تشرف عليها بغرض 
الكشف عن cole YI‏ وتقوم الانحرافات: 
ومحاسبة المسئولين عنها. 

وللرقابة الإدارية صور متعددة» فهى إما أن 
تكون رقابة داخلية وهى الرقابة التى تمارس 
داخل التنظيم عن طريق عضو من أعضائها أو 
عن طريق إدارة لها طابع رقابى موجودة داخل 
التنظيم» وقد تكون رقابة خارجية وهى التی 
تُمارس من قبل سلطة خارج التنظيم كتلك التی 
تقوم بها أجهزة رقابيةٌ متخصصة على مستوى 
الو 

ويوجد فی مصر عدد من الأجهزة المركزية 
المستقلة التی تقوم بعملیة الرقابة» من أهمها 
هيئة الرقابة الادارية» الجهازالمركزى 
للمحاسبات» الجهاز الرکزی للتنظيم 


والإدارة . 


هينة الرقاية الإدارية: 

أنشتّت الرقابة الادارية بالقانون رقم ۱۱۷ 
لسنة ۱۹۱۸ باعتبارها أحد القسمين اللذين 
تتكون منهما النيابة الإدارية» وكان هدفها 
التحرى عن المخالفات المالية والإدارية 
والكشف عنها. 

ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 05 لسنة 
٤‏ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية والذى تم 
بمقتضاه فصل الرقابة الإدارية عن النيابة 
الإدارية وجعلها هيئة مستقلة . 

كما وسم من اختصاص الرقابة الإدارية 
فأصبح يشمل إلى جانب التحرى» الدراسة 
والبحث» وقد عدل هذا القانون الأخیر 
بالقانون رقم ۷۱ لسنة 1979 . 

واشت UU JI‏ الإدارينة الاغتصاصضات 
التالية : 

أ - بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل 
والإنتاج با فی ذلك الكشف عن عيوب النظم 


مبنى هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة 


الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنظم 
للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها . 

يع Las ule‏ النوانين و ال کد أن 
القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية 
لتحقيق الغرض منها . 

ج - الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية 
والجرائم ا جنائیة التى تقع من العاملين أثناء 
مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببهاء كما 


تختص بكشف وضبط ال جرائم التى تقع من 
غي العاملين والعن تيدف السا 
بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الذمة 
العامة» وذلك بشرط الحصول على إذن 
كتابى من النيابة العامة قبل اتخاذ 
الإجراءات . 

د - بحث الشكاوى التى يقدمها 
المواطنون عند مخالفة القوانين أو الإهمال فى 
أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يعن 
لهم أو يلمسونه بقصد تحسین الخدمات وانتظام 
سیر العمل وسرعة إنجازه» وكذلك بحث 
ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو 
تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو 
الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال» 
وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة 


الجهاز المركزى للمحاسبات: 


صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۲٣١۹‏ 
2 9 ۰ 
للمحاسبات» ويباشر هذا الجهاز نوعين من 
الاختصاصات: الأول فى مجال الرقابة 
المالية» والمحاسبة» والثانى فى مجال متابعة 
الأجهزة التنفيذية لمسٹولیاتھاء وسوف یتم 

مناقشة دور الجهاز فى الفصل الثالث المتعلق 
§ بمجلس الشعب باعتباره جهازا معاونا 
٠‏ للمجلس . 


الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. 


بها بإنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لبحل 


محل ديوان الموظفين مع تعديل اختصاصاتہ 


من أجل تطوير مستوى الخدمة المدنية» ورفع 
الكفاية الإنتاجية للعاملين» وتنظيم أجهزة 
العمل الإدارى» ومنع التداحل وازدواج 
الاختصاصات . 


وأصبح للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة» 
بوضعه الذى أراده المشرع» دورا قياديافى 
تخطیط القوى العاملة» والاختيار على أساس 
التدریب . ويقوم الجهاز بإعداد سياسة 


الإصلاح الإدارى وخططه. وبصفة عامة يكن 
القول ob‏ هدف الجهاز هو تطوير مستوى 
الخدمة المدنية» ورفع ی ا و 
العدالة فى معاملة العاملين» والتأكد من مدى 
تحقيق الأجهزة التنفيذية لمسئولياتها . 


وقد استلزم مسايرة التطورات فى وظيفة 
الإدارة» إعادة تنظيم الجهاز المركزى للتنظيم 
والإدارة» فكان قرار رئيس الجهاز رقم ۷٤‏ 
فى أكتوبر ۱۹۸۲ الذی حدد مكونات الجهاز 
الرئيسية والفرعية واختصاصات هذه 
المكونات. وكان مما أستحدث قطاع لتطوير 
ادمات «Ane g Sel‏ ود اة Lal‏ لطامت 


الآلى» ومركز لإعداد القيادات ا حکومیة 
وتدريبهاء وتأهيلها لتولى الوظائف القيادية 
وفق أحكام القانون رقم )0( لسنة ١919١‏ . 
وبصفة عامة فإن الجهاز المركزى للتنظيم 
والإدارة أصبح منوطا به تحقيق السياسات 
والأهداف التى تكفل توفير أكثر العناصر 
صلاحية وجدارة لتولى الوظائف العامة 
والعمل على dot‏ مهارات وقدرات العاملين 
فی الدولة» وكفالة حقوق الموظفين والعمال» 
وإشاعة الاستقرار والاطمئنان فى بيئة العمل» 
وتخطيط القوى العاملة على المستوى القومى 
بمختلف الأجهزة الحكومية ووحدات الادارة 


الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة 


جد JK led ly pal pal‏ 
ید بعد يد أساسه فى الفرارالڈی 
أصدره نار بلیون فی ۲۷ یولیو ple‏ ۱۷۹۸ 
بتقسیم البلاد إلى ٠١‏ مديرية على راس کل 
منها مدير فرنسی يعاونه دیوان استشاری يضم 
۷ أعضاء من أعيان المديرية. ثم أعاد كليبر 
تقسيم مصر إلى ۸ مديريات» وذلك بمقتضى 
أمر أصدره فى VE‏ سبتمبر عام ١1/44‏ . 

عام ١ ٥‏ إلى عام ۸٤۱۸ع‏ تقسیم البلاد إلى 
٤‏ مديرية» وسمت كل مديرية إلى عدة 
مراکز على رأس کل منها مأمور وقسم كل 
شيخ المشايخ (العمدة) . 

ا اا کر Jil‏ 


| نظام للإدارة المحلية فيها حيث أنشئت مجالس 


المديريات بمقتضى القانون فى أول مايو عام 
۴۲ 09 ولكن لم 
بحر ف هد المجالس بالشخصية ا معنویة فضا 
عن أن اختصاصاتها كانت استشارية . 

ثم عرفت مصر نظام الجالس البلدية لأول 
camel Cae bys‏ بلدية CA yh‏ ومنحت 
الشخصية المعنوية فى ٥‏ يناير ۱۸۹۰ . 

كماتم تأسيس مجالس بلدية فى المدن 
الكبرى» وكانت مختلطة حيث شكلت 
بالانتخاب من مصريين وأجانب للقيام 
بالوظائف البلدية الأساسية» وقد اعتمدت 
هذه الجالس فى مواردها على إعانة الحكومة . 

كما وجد نوع آخر سمى بالمجالس المحلية 
فى المدن الأقل حجما وأهمية» ونوع ثالث فى 
المناطق غير الحضرية وهى المجالس القروية التى 
وضع لها أول تنظيم عام ۱۹۱۸ . 

وقد صدر فى ۱۳ سبتمبر عام ۱۹۰۵ قانون 
ينص على إنشاء مجالس المديريات تضمن 


الاعتراف لهذه المجالس بالشخصية المعنوية» 
وفى أول يونيو عام ۱۹۱۳ صدر قانون أعاد 
تنظيم تلك المجالس » ومنح الشخصية المعنوية 
للمجالس دون مستوى المديرية . 

وجاء أول اعتراف دستورى بالنظام المحلى 
فی المادتين ۱۳۲ء ۱۳۳ من دستور عام ۱۹۲۳ 
والذى نص على أن يتم تشكيل جميع المجالس 
(بلدیات- مديريات) عن طريق الانتخاب» مع 
وضع قيد للترشيح لهذه الانتخابات وهو قيد 
النصاب ا الی . 

كما منح الدستور المجالس اختصاصات 
Glas‏ بتنفيذ السياسة العامة محلياء وألزمها 
ہنشر میزانیاتھاء وأن تكون جلساتها مفتوحة 
pol‏ 0 

بعد هذه المقدمة للتطور التاريخى للنظام 
الخلى فى ہم رقن ابد ذورة ۲۴ پر ق 
۲ء فتتم دراسة التنظيمات الأساسية 
للإدارة المحلية» والمجالس الشعبية المحلية 
والمجالس التنفيذية» وتمويل الوحدات المحلية» 
والرقابة على الوحدات المحلية» والموظفين 
انان 

١‏ - التنظيمات الانساسية للادارة المحلية: 

تتمثل التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية 
فى مصرء طبقا للباب الأول من القانون رقم 
٣‏ لسنة ۱۹۷۹ وما طرأ عليه من تعدیلات 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۸۱ء القانون رقم ۲١‏ 
لسنة ۱۹۸۲ء القانون رقم ١44‏ لسنة ۱۹۸۸ء 
فى أربعة وهى : 

أ - وحدات الإدارة المحلية . 

- الأقاليم الاقتصادية . 

ج - الأمانة العامة للإدارة المحلية . 

د - المجلس الأعلى للإدارة المحلية 

أ - وحدات الادارة المحلية: 


ويحدد القانون وحدات الحكم المحلى بأنها 
المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى» 


ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية. 
وى ےھ 


ویلاحظ أن الشخصية المعنوية تمتح للوحدات 


dpb‏ ذاتها ولس للمجلی الخلی الخ 
الذى يعبر عن إدارة الوحدة المحلية . 
ب - الاقاليم الاقتصادية: 

نص قانون ا حکم المحلى رقم OV‏ 
الصادر فى عام ۱ CY dole)‏ على جواز 
إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة 
holes‏ يصدر بتحديد اختصاصاتها فرار من 
رئيس الجمهورية» غير أن القانون المذكور لم 
ثم جاء قانون الحكم المحلى رقم OY‏ لسنة 
۵٥‏ فعهد إلى اللجنة الوزارية للحكم الحلی 
فى المادة ا خامسة منه بالتلسيق بين وحدات 
الحكم المحلى فى نطاق الأقاليم الاقتصادیةء 


وفى انخاذ الإجراءات اللازمة فی هذا الشأن. ۲ 
وفى عام ۱۹۷۷ء أصدر رئيس الجمهورية 
تہ ۱ 2 
القرار رقم EVO‏ لسنة ۱۹۷۷ بتقسیم مصر إلى حر 
أقاليم اقتصادية» كما أوجب القرار ا مشار إليه 
أن تنشأ بكل إقليم لجنة عليا للتخطيط ter‏ 
الإفليمى. وماتزال أحكام هذا القرار 
الجمهورى سارية فی ظل قانون الإدارة المحلية 
ا حالی رقم ”57 لسنة ۱۹۷۹ المعدل لاتفاقها مع 
أحكام هذا القانون. ووفقا للمادة الأولى من 
هذا القرار ا چجمھوری؛ قسمت جمهورية مصر 
العربية إلى ثمانية أقاليم اقتصادیةء ثم أدمج 
المشرع إقليم مطروح فى إقليم الإسكندرية 
وبذلك أصبح عدد الأقاليم الاقتصادية سبعة 
-١‏ إقليم القاهرة وعاصمته القاهرة : ويشمل 
محافظات القاهرة والحيزة والقليوبية . 


4 
3 
1 


؟- إقليم الإسكندرية وعاصمته الإسكندرية : 
ويشمل محافظات الإسكندرية والبحيرة 
ومنطقة النوبارية ومطروح . 

*- إقليم الدلتا وعاصمته طنطا: ويشمل 
محافظات المنوفية والغربية وکفرالشیخ 
ودمياط والدقهلية. 

5- ]فليم قبداةالتسويس anoles‏ 
الإسماعيلية: ويشمل محافظات سيناء 
وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية» والجزء 
الشمالى من محافظة البحر الأحمر حتى نهاية 
00 

-٥‏ إقليم شمال الصعيد وعاصمته المنيا: 
ويشمل محافظات بنی سويف والنیا والفيوم 
وجزءا من شمال البحر الأحمر. 

-٦‏ |قلیم أسيوط وعاصمته أسيوط: 
ويشمل محافظتى أسيوط والوادى الجديد. 

۷- إقليم جنوب الصعيد وعاصمته Ol pul‏ 
وبشمل محافظات سوهاج وقنا وأسوان والجزء 
الجنوبى من محافظة البحر الأحمر. 


ج - الامانة العامة للإدارة المحلية: 


وهى تعتبر الأمانة الفنية لمجلس الوزراء 
فيما يتعلق بشئون الإدارة المحلية وللمجلس 
الأعلى للإدارة المحلية وتعاونه فى مباشرة 
اختصاصاته. كما تقوم بالعمل على التنسيق 
بين المحافظات ودعم التعاون بیدھا وبين 
الوزارات با يضمن حسن أداء مهام المحليات 
فى إطار الموازنة والخطة القومية . 
وتتولى الأمانة العامة للإدارة المحلية متابعة 
الشئون المشتركة للوحدات المحلية» وتدريب 
المحافظات » وتقديم المشورة لوحدات الإدارة 
المحلية» والعمل على توحيد الرأى القانونی 
الصادر فى المسائل المتعلقة بشئون الإدارة 
المحلية» والعمل على تجميع ونشر التجارب 
الرائدة التى تقوم بها الوحدات المحلية . وتقوم 
GLY‏ العامة أيضا pub‏ القرارات التى 


يصدرها المجلس الأعلى للإدارة المحلية إلى 
الوحدات المحلية ومتابعة تنفيذها. وبصفة 
عامة فإن أعمال الأمانة ذات طابع تنسيقى فى 
الا ciple‏ 


د - المجلس الااعلی للإدارة المحلية: 
نص القانون رقم ١75‏ لسنة ۱۹٦۰‏ على 

إنشاء هيئة عليا للإدارة المحلية يصدر بها قرار 
من رئيس الجمهورية» وكانت هذه الهيئة تنولى 
be GLY, UL I‏ أغدمال الان 
المحلية. وفى عام ۱۹٦١‏ صدر القانون رقم 
dd 10)‏ 3351 الى (as‏ إلى تاف رتس 
الجمهورية للإدارة المحلية كافة اخمتصاصات 
الهيئة العليا للإدارة المحلية. وفى عام ۱۹٦۳‏ 
صدر القانون رقم 04 لسنة ۱۹٦۳‏ الذى نص 
على إنشاء GA‏ وزارية للإدارة المحلية تشكل 
بقرار من رئيس الجمهورية وتنتقل إليها 
الاختصاصات التى كان يباشرها نائب رئيس 
الجمهورية للإدارة المحلية . 

ثم أعاد القانونان/اه لسنة ۱۹۷۱ و07 
لسنة ۱۹۷۵ الإشارة إلى اللجنة الوزارية 
للحكم المحلى» ونصا على أن تشكل هذه 
الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة 
رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه من أعضاء 
اتی 

وفی عام ۱۹۷۹ تغیر اسم وتشکیل اللجنة 
الوزارية للحکم المحلى بمقتضی القانون رقم 
٣‏ لسنة ۱۹۷۹ الذى LAT‏ مجلسا يسمى 
مجلس المحافظين يشكل برئاسة رئيس مجلس 
الوزراء وعضوية كل من الوزير الختص 
بالحكم المحلى والمحافظين. ولم يجتمع هذا 
المجلس سوى مرة واحدة» ولم يعمر yb‏ 
حيث تم إلغاؤه بعد عامين من إنشائه . 

ففى عام ۱۹۸۱ صدر القانون رقم ٠٥‏ لسنة 
0١‏ الذى نص فى تعديله للمادة الخامسة 
المشار إليها على أن يحل المجلس الأعلى 
للحكم الحلی محل مجلس المحافظين مع 


تعديل فى تشكيله وصلاحياته» ومنذ عام 
تغير اسمه إلى المجلس الأعلى للإدارة 
المحلية . وبحيث يشكل برئاسة رئيس مجلس 
بالإدارة المحلية والمحافظين» ورؤساء المجالس 
لعل للحافقظات et ply‏ المجلسس 5569 
من يرى حضوره جلسات المجلس من الوزراء 
وغيرهم . 

وتتمثل أهم اختصاصات المجلس الاعلی 
فى دراسة القوانين والقرارات وكافة الأمور 
العامة والخاصة بدعم وتطوير الإدارة المحلية» 
Glue‏ الخطة» وإجراء التنسيق بين المحافظات 
والوزارات» والتصديق على خطط الأقاليم 
والحافظات . كما يعاون المجلس الأعلى 
للإدارة ا a‏ لحلة مجلس الوزراء فى مباشرة 
اختصاصانه فى مجال الإدارة المحلية . 

إلا أن فعاليةهذاالجلس أصبحت 
محدودة: لا سيما بعد نقل أهم اختصاصاته 
السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء؛ مثل الموافقة 
على إنشاء ا مراکز والمدن والأحياء» أو الموافقة 
على افتراح الممجالس الشعبية بفرض ضرائب 
محلية» وعلى تصرف المحافظين فى التصرف 
بالمجان فیما يجاوز صلاحيانه القانونية . 


-١‏ المجالس الشعبية المحلية 

والمجالس التنفيذية: 

المجالس الشعبية المحلية: 

بنظم نشكيل المجالس المحلية القانون رقم 
٣‏ لسنة ۱۹۷۹ المعدل واللائحة التنفيذية 
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۰۱۷ 
لسنة ۱۹۷۹ المعدل بقراره رقم ۳٢٣‏ لسنة 
۲ . 
الشعبية المحلية على مبدأ الانتخاب المباشر» مع 


تخصيص نسبة ٥٥‏ على الأقل للعمال 
والفلاحين» كما ينتخب المجلس رئيسه 
ووكيله . 

وقد اتجه المشرع إلى زيادة عدد الأعضاء فى 
القانون رقم ١54‏ لسنة ۱۹۸۸ عما كان عليه 
ا حال فى القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۹ء وذلك 
بهدف إتاحة الفرصة أمام الکفاءات الراغبة فی 
الترشيح وتيسير تشكيل اللجان الداخلية فى 
المجالس الشعبية المحلية . 

وينص القانون على تولى الوحدات المحلية 
إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى 
دائرتھاء وقد أكدت اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون مباشرة المحافظة جميع الاختصاصات 
المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها 
الوحدات المحلية . 


الحكومة والنظام 


المجالس التنفيذية: 

ونتولی عملیة التنفيذ فى المستويات الخمسة 
مجالس تنفيذية وهى: المجلس التنفيذى 
انط والخلس الى للمركن 
والمجلس التنفيذى للمدینة . والمجلس التنفيذى 
للحى» والمجلس التنفيذى للقرية. 

ويتكون الجلس التنفيذى للمحافظة من 
المحافظ رئیساء وعضوية كل من مساعدى 
المحافظ» ورؤساء المراكز والمدن والأحياءء 
ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة فى 
نطاق المحافظة » وسكرتير عام المحافظة ويكون 
أمينا للمجلس. وتتكون المجالس التنفيذية 
للمراكز والمدن والأحياء والقرى من رؤساء 
ومثلی الوزارات والمرافق المعنية على نحو 
مماثل. 


٣‏ - مويل الوحدات المحلية: 
يعبر التمويل الحلى آهم مقوم للإدارة 


الحلیة فبدونه لا تستطيع الوحدات المحلية أن 


لسنة ۱۹۷۹ الموارد المالية للمجالس المحلية فی 


: على النحو التالى‎ ig 

سا - موارد تدخل فى الموازنة العامة وتشمل : 
الضریبة الأصلية والإضافية على الأطيان 
الزراعية» والضريبة الأصلية والإضافية 
على العقارات المبنية» والضرائب والرسوم 
المحلية على مستويات المحافظة والمركز 
والمدينة والقرية» والإعانات الحكومية 
والتبرعات والهبات والوصايا والقروض . 

- موارد تخرج عن الموازنة العامة مثل : حساب 
مقویل مشروعات الإسكان الاقتصادى» 
وحساب حصيلة التصرف فی الأراضى 
الزراعية» وحساب ا خدمات والتنمية 
eet‏ :ونان مات res‏ 

- موارد تخرج عن الموازنة العامة وتستخدم 
خصیاتھا فى ويل خذمات محلية مغل : 
حساب صندوق النظافة» وحساب صندوق 
ناء وضيانة الطرق, 


؛ - الرقابة على الوحدات المحلية 

te ees 2‏ ناشن 
الإذارية .: وذلك على Jl pull‏ + 

| - الرقابة البرمانية. 

يقصد بالرقابة البرلانیة تلك التى Ge poly‏ 
Atoll‏ قن كافة راتيا ASLAM,‏ 
ملاقشتهاء وتقدي الاقتراحات» وتوجيه 
الأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم 
صوت فى اتخاذ القرارات . 


۱ a 


كما أوجب المشرع على الوزير الختص 
بالإدارة المحلية تقديم تقرير سنوی لرئیس 
مجلس الشعب عن نشاط وإنجازات المجالس 
الشعبية المحلية يتضمن ماتم تنفيذه من خطط 
التنمية بكل محافظةء وبياناً بالاسئلة وطلبات 
الاخاطۃ BL,‏ اعات Weg‏ مت 
اها کی الخال امس yea cel |p‏ 
والقرارات التى صدرت بشأنها . 


ب - الرقابة الإدارية: 


يكن أن نقسمها إلى رقابة مركزية وأخرى 
لا مركزية. 

ويتولى الرقابة المركزية كل من رئيس 
الجمهورية وا حکومة والمجلس الأعلى للإدارة 
المحلية. أما الرقابة اللامركزية فيتولاها 
الحافظ » والمجالس الشعبية المحلية . 


١‏ - الرقابة المركزية: رئيس الجمهورية هو 
الذى يتولى إنشاء المحافظات وإلغاءهاء 
ودين المزافق ld dye pall‏ الطب CALL‏ 
وتقسيم الجمهورية إلى أقاليم اقتصادية . 

كما أن مجلس الوزراء يقوم بالرقابة من 
خلال الموافقة على فرض الرسوم ذات الطابع 
المحلى» والموافقة على بعض التصرفات المالية 
للمجلس الشعبى المحلى» وفض ما ينشأ من 
خلات جن الان القع اللي للا 
والمحافظ » والرقابة على أعمال المحافظات . 

۲ - أماالرقابة اللامركزية ويقصدبها 
الرقابة الى Ge bly‏ المحافظ على المستويات 
الحلیة الأدنی؛ ورقابة المجالس الشعبية المحلية 
فيما بينهاء بمعنى أن الجلس الشعبى المحلى 
للمحافظة يقوم بالرقابة على المجالس المحلية 
العاملة فى نطاق المحافظة» وبالمثل یقوم 
المجلس الشعبى المحلى للمركز بالرقابة على 
المجالس الشعبية المحلية للمدن والأحياء 
والقرى» وهكذا. 


۵ - العاملون بوحدات الادارة المحلية 


ينقسم العاملون بوحدات الإدارة المحلية إلى 
- الموظفون التابعون للوزارات فى العاصمة 
وهؤلاء يمارسون وظائف واختصاصات 
الحكومة المركزية فى الإقليم» والأصل فيهم 
أنهم يتبعون وزراءھمء إلا أن القانون قد نص 
على اعتبار المحافظ رئيسهم الأعلى لضمان 
التدسيق» فيما عدا أعضاء الهيئات القضائية 
والنيابة العامة ومعاونيهم . 

- وموظفو المجالس المحلية الذين يتبعون 
الوحدات المحلية التى يعملون بهاء ويعتبر 
الحافظ هو الرئیس الإدارى الأعلى لهم ويطلّق 
عليهم الموظفون المحليون . 

وفی مجال تقیم أداء نظام الإدارة المحلية 
يمكن القول إن من أهم القضايا التی تواجه نظام 
الإدارة المحلية» وتؤثر على دوره فى التدمية 
المحلية والقومية ما يلى : 


أولا: تعدد قوانين الإدارة المحلية» خلال فترة 
قصيرة» ما يعرقل استقرار النظام الإدارى 
المحلى» فمنذ عام ۱۹٦۰‏ وحتى عام ۱۹۸۸ء 
أى خلال حوالى ربع قرن فقط» صدرت ستة 
قوانين للإدارة المحلية» غيرت فى المستويات 
الإدارية واختصاصات الوحدات المحلية 
وصلاحياتها أيضاء مع التحول من مفهوم 
وتسمية الإدارة المحلية إلى الحكم المحلى ثم 
الإدارة المحلية yo‏ أخرى منذ عام ۱۹۸۸. 

Wid‏ : تداخحل اختصاصات الإدارة المحلية» 
سواء بين الأجهزة والوزارات المحلية المركزية 
فى علاقتھا بالمحليات من ناحية» أو بين أجهزة 
الإدارة المحلية (مجالس شعبية ومجالس 
تنفيذية) من ناحية أخحرى» وهو الأمر الذى 
أشارت إلبه بوضوح مذكرة لحنة الإدارة المحلية 
بمجلس الشعب فى رؤيتها " للإدارة الحلیة فی 
القرن الحادى والعشرين ' . 


Wu‏ : تضاؤل اختصاصات وزارة الإدارة 


الرئيس حسنى مبارك خلال إحدى اجتماعاته بالمحافظين 


1: 


الهكومة والنظام 


المحلية» مع نقل تلك الاختصاصات إلى 
مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء. 

رابعاء ad‏ النظام المالى فى التنمية الحلیق 
مع محدودية الموارد المالية للمحليات» 
زامصضمرار اتتسايفافن آگی مق LAY‏ من 
مواردها على دعم الحكومة المركزية . 


خامسا : التفتت الإدارى على المستوى 
المحلى » حيث توجد أجهزة متنوعة داخل 
الوحدة المحلية الواحدة (كالمحافظة مثلاً) 
تتبع وزارات وأجهزة مركزية عديدة» 
فضلاً عن تعدد مستويات الإدارة المحلية 
ذاتها (خمسة مستويات) ومايحمله من 
تعقد فی العلاقات الرأسية فيمابيتهاء 
وأخيراً تعقد التركيب التنظيمى للوحدة المحلية 
ذاتھاء حيث يضم المجلس التنفيذى العديد من 
الإدارات العامة والأقسام الإدارية التى تصل ما 
بين ٣٣-٥٣‏ إدارة داخل المحافظة الواحدة. 
ومع اتجاه السياسات العامة للدولة الى 
الاهتمام بتطوير نظام الإدارة المحلية وقدرة 
المخلبات غلى التنمية».وكذلك Git‏ معطلات 
نمو محلى عالية» واتساع مفهوم التنمية المحلية 
ليشمل الحوانب الاقتصادية والاجتماعية 
والبشرية» تشھد التنمية المحلية عدة تطورات 
dala‏ فی منتصف التسعينيات » أهمها ما يلى : 


أولا: تبنی برامج قومية تنمویةء تتضافر فيها 
جھود كافة الوزارات المعنية» ويخصص لها 
قدر ضخم من الاستثمارات العامةء وإقرارها 
قن Dall‏ الخمسية SI Ayes‏ تتسفق iyi‏ 
حقيقية فى التدمیة . 

وأهم تلك البرامج هى : البرنامج القومى 
لس فا رتكلفة اسكمازية V4‏ علبار 
جنيه على مدى عشرين سنةء والبرنامج 
(شروق)ء بتكلفة 0A‏ مليار جنيه خلال 
الفترة من .»50١1١-١994‏ لتنمية كل 
القرى التی تضم ۳٣‏ مليون نسمة» ثم 
برنامج تنمية الصعيد» وبرنامج تطوير 
العشوائيات» وتعتبر وزارة الإدارة 


المحلية بمثابة ' وكيل الحكومة ' فی متابعة تنفيذ 
هذه البرامج القومیةء لاسيما برنامج التنمية 
الريفية وبرنامج العشوائيات . 

Wall‏ : مراعاة الوضع الخاص لبعض المدن» 
بمايوفر لها إطارا قانونيا وإداريا يسمح بتدميتها 
بشکل أسرع. وتجاوز عقبات وتعقيدات نظام 
الودارة المحلية السائد. 


ومن أهم تلك الخطوات»› صدور قانون 
المجتمعات العمرانية الجديدة رقم ۹ لسنة 
۹ءء الذى تتم فى إطاره تنمية المدن 


الحديدة» التی استطاعت جذب رژڑوس 
Shel‏ و col lati‏ فظهرت مدن جديدة 
هامة» مثل العاشر من رمضان» والسادس من 
أكتوبر » والسادات» والصالية» وبرج العرب 
الحديدة» و0١ ple‏ . . وغيرها. 

قانونى وإدارى متميز يتناسب مع طبيعتها 
الأثرية ويلبى متطلبات تنميتها بالمرونة اللازمة» 
فصدر قانون باعتبارها (مدينة ذات وضع 
خاص) منذ عام ۱۹۸۸ء يديرها مجلس 
أعلى » يعين رئيسه بقرار جمھوری؛ ويضم فى 
عضويته نمثلى الوزارات ا لمعنية كالسياحة 
UY,‏ والمواصلات. . » ويتمتع بصلاحيات 
متا al,‏ 


We‏ : العمل على تطوير معايير اختيار 
القيادات الإدارية فى الجهاز الحكومى 
ووحدات الإدارة المحلية» لكى يكون على 
أساس الكفاءة والقدرات التنظيمية» وليس 
مجرد الترقية بالأقدمية المطلقة» وهو ما جسده 
«قانون القيادات» رقم ٥‏ لسنة ۱۹۹۱ء حيث لا 
يشغل المواقع القيادية سوى من يمر باختبارات 
متنوعة ويقدم مشروعاً لتطوير الوحدة أو 
المؤسسة التى يتقدم لشغل قيادتهاء مع تکلیفہ 
با منصب لدة ثلاث سنوات يتم مراجعة أدائه 
وانجازاته خلالها كل سنة» حتى يتم انتقاء 
العناصر الفضلى للأجهزة الإدارية بشكل 
دوری . 


سس سس سی سم 
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اتا الحكومة والنظام بوٍں 1+ و ا  ) a‏ 


فى أى نظام إدارى تتولى قيادة الجهاز 
الاداری مهمة اتخاذ القرارات ا حاسمة Le‏ 
يستتبعه ذلك من تحديد الأهداف والأولويات 
التی تحدد مسار العمل الإدارى. ونظرا 
للطبيعة الفنية والمعقدة للمشاكل التى تجابه 
الجتمع؛ وبالتالى لما تتطلبه من حلول» 


فالغالب أن يشترك الخبراء والفنيون مع قيادة 
الجهاز الإدارى فى وضع الخطط والبرامج 
واقتراح الحلول. ومن هنا تأتى أهمية الهيئات 
الاستشارية. فهى أجهزة فنية تعاون السلطة 
المركزية فى أداء وظائفها عن طريق إمدادها 
بالآراء العلمیةء التى تحتاج إليها قبل اتخاذ 
قرارها أو رسم سياستها العامة. 

والهيئات الاستشارية قد أصبحت ضرورة 
لا غنى عنها أمام تعقد المشاكل وتنوعها وتعدد 
أبعادھاء بيحيث لا يستطيع الرئيس الإدارى 
الأعلى الاستغناء عنها فى ممارسة وظائفه. 
وصحیح أن آراء ودراسات الهيئات 
الامتقازبة کرت كقاعدة غير de she‏ للا 
الإدارية المختصةء فلها أن تأخذ بها أو تطرحها 
جانباء بل ولها ألا تطلب المشورة أصلا. 
فحيث تكون المسئولية تكون السلطة» وإذا 
كانت الإدارة المركزية مسئولة عن قراراتها أمام 
المجلس التشريعى وأمام الرأى العامء فإن لھا 
سلطة اتخاذ القرار . 

غير أن هذه القاعدة العامة ليست مطلقة. 
فقد يلزم القانون السلطة ا مرکزیة أخذ رأى جهة 
فنیة معينة» وقد يلزمها - إذا تصرفت فى 
المسألة موضوع الرأى - أن تتصرف ہا پتفق 
٤‏ و لي ۰۶ 
سال معيبا. والغالب أن تتمتع آراء الجهات 
الاستشارية بتقدير واحترام السلطة الإدارية 
المختصة» نظرا لصدورها عن أفراد متتخصصين 
وذوى خبرة واسعة فى المسائل التى يطلب 
منهم إبداء الرأى فيها . 


aa رر اتيا"‎ e iT 
. القومية التخصصة‎ 
من الدستور المصرى لعام‎ ١514 تنص المادة‎ 
مجالس متخصصة على‎ Lig : على أن‎ ١ 
المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة‎ 
وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية‎ 


يحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من 
رئيس الجمهورية. 


وتنفيذا لهذه المادة صدر القرار الجمهورى 
ر Ley‏ الجائلس 
القومية الخصصة.. وانشعتة مض اة 
مجالس قومية هى : مجلس الأمن القومى» 
والمجلس القومى لاإنتاج» والمجلس القومى 
للتقدماخ» والجلس Gp) pep All‏ 
والمجلس القومى لتنظيم الأسرة والدراسات 
Caled‏ ودر ایی سی ات کر ارت 
والآداب. وبرغم كونها مجالس استشارية 
بحتة» فلقد منحها القرار ا جمھوری الشخصية 
المعنوية . 

وفى عام ۱۹۷ صدر القرار الجمهورى 
رقم 5١5‏ الذى ألغى القرار ا جمھوری السابق 
cere‏ ای ا eee‏ عدن 
أربعة مجالس وهى: المجلس القومى للإنتاج 
وا ا 
OI TE‏ 
سس ا ی سے ا ی 
والتكنولوجياء والمجلس القومى للثقافة 
والفنون والآداب والإعلام. ولرئيس 
الجمهورية إقامة أية مجالس أخرى بقرار منه. 

ویشکل كل مجلس من عدد من ذوى 
tel‏ الا رای وف DLAs Slows‏ 
المجلس . ولم b‏ القرار الجمهورى رقم 
pail Le 110‏ یلد مھا کا (elas‏ يل 
ترك ذلك لتقدير رئيس الجمهورية. ويعين 
رئيس الجمهورية مقررا لكل مجلس من بين 


أعضائه . ويشكل كل مجلس من بين أعضائه 

شعبا ولجانا برئاسة أحد أعضائه تختص بنوع 

معين من أوجه نشاط المجلس . 
ثم صدر القرار الجمهورى رقم ٤‏ لسنة 

٦‏ بشأن المجالس القومية المتخصصة 

وتحديد اختصاصاتهاء وأهمها ما يلى : 

- تتولی المجالس القومية المتخصصة معاونة 
رئيس الجمهورية فى رسم السياسات العامة 
للدولة» وتتبع رئيس الجمهورية مباشرة . 

- تتكون من أربعة مجالس هى المجلس القومى 
للإنتاج والشئون الاقتصادية» المجلس 
القوس للكدئات والعنسية الاجتماعية: 
المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى 
والتكنولوجياء المجلس القومى للثقافة 
والفنون والآداب والإعلام. 

- يشكل كل مجلس من عدد من الأعضاء ذوى 
الخبرات البارزة» بقرار من رئيس 
الجمهورية. ويحضر اجتماعات المجالس 
الوزراء المعنيون » ورئيس الجمهورية› الذى 


يرأس الاجتماع حين حضورہ. 


اخس اتات dee gill Sled!‏ اا وة 


- يتولى ادارة المجالس «مشرف عام) يتبع 
رئيس الجمهورية ويعين بقرار جمهورى . 
العام ومقرريهاالأربعة. ورئيس ديوان 
رئيس الجمهورية» والآمين العام للمجالس» 
وعضوين مختارين عن كل مجلس . وتقوم 
اللجنة بالتنسيق بين المجالس وتنظيم مهامها 
وعملها. 
وقد تولى د. عبدالقادر حاتم مهمة الإشراف 
على هذه المجالس منذ إنشائها حتی عام ۱۹۹٦‏ 
عندما عين د. عاطف صدقى مشرفا عاما 
العدید من السياسات العامة للدولة فی 
السياسة الإعلامية فى القرن اللحادى 
والإرهاب» والتدمية الريفية وتقليل الفجوة بين 
الريف وا حضر؛ وسياسة التعليم وتطوير 
الجامعاث . 
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السلطة التشير بعه؟ 


عكست الحياة النيابية منذ قيام ثورة ١9257‏ 
وحتى ۱۹۹۵ التطورات المختلفة التى مر بها 
نظام الحكم فى مصرء وذلك بالانتقال من 
مرحلة التنظيم السياسى الواحد إلى الأخذ 
بنمط التعدد الحزبى المقيد» ثم الانتقال إلى 
تدعيم التوجه الديمقراطى فى عهد الرئيس 
وفيما يلى يتم إلقاء الضوء على أثر هذه 
التطورات على بنية وسلوك المؤسسة 
التشريعية» وذلك من خلال التركيز على 
النقاط التالية : 
SUI‏ القوانين والنظم الانتخابية . 
انياً: تطور السلطة التشريعية منذ قيام ثورة 
پوليو ۱۹٥۲‏ وحتى ١996‏ . 

ثالثاً: الهيئات المعاونة لمجلس الشعب والتى 
تتمثل فى جهاز المدعى العام الاشتراكى 
والجهاز المركزى للمحاسبات . 


لعل الانتخابات البرلمانية إحدى ol‏ 
العمليات السياسية التى تتم فى إطار النظام 
التشريع» كما أنها نمثل آلية هامة لتدعيم 
العملية الديمقراطية . ووفقا لنص المادة WY‏ من 
الدستور الدائم لعام ۱۹۷۱ فإن اللمواطن حق 
الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء 
وفقا لأحكام القانون» ومساهمته فى الحياة 
العامة واجب وطنى». وإعمالا لهذا النص 
كان لابد أن يصدر عدد من القوانين تنظم هيئة 
الناخبين» وعملية الترشيح للانتخابات . 


-١‏ بالنسبة للقوانين التی تنظم هيئة الناخبين 
فقد مر النظام السياسى المصرى منذ قيام ثورة 
140۲ بتطورات عدة فیما يتعلق بتنظيم هيئة 
الناخبين» فوسع فى هذه الهيئة من ناحية» 
وضيق فيها من ناحية أخرى تبعا للظروف 
السياسية التى مرت بها البلاد. فمع صدور 
الدستور المؤقت سنة ١107‏ تم منح المرأة حق 
الانتخاب لأول مرة فى تاريخ مصر السياسى» 
كما سمح بمباشرة حق الانتخاب وإبداء الرأى 
لرجال القوات المسلحة» وأتقّص سن الرشد 
السياسى إلى ثمانى عشرة سنة . 

ولكن مع صدور القانون رقم PE‏ لسنة 
۹ء وهر caw be‏ فاون Spall‏ الا 
حرم عدد من المواطنين من حقوقهم السياسية . 
ثم اتسعت هيئة الناخبين مرة أخرى فى ظل 
دستور ۱۹۷۱ بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۷۲ 
المعدل لقانون مباشرة ا حقوق السياسية والذى 
ألغى الفقرة الخاصة بالمحرومين من الحقوق 
السياسية» إلا أن ا حرمان والعزل السياسى 
تقرر مرة أخرى بالقانونين رقمى ۳٣‏ لسنة 
۹ بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام 
الاجتماعى» و ۳٣‏ لسنة ۱۹۷۹ بتعديل قانون 
الأحزاب السياسية رقم 5١‏ لسنة ۱۹۷۷. 


وفی عهد الرئیس محمد حسنی مبارك 
حدثت انفراجة ديمقراطية واضحة بصدور 
القرار بق انون رقم 7٠١‏ لسنة ۱۹۹۰١‏ والذى 
عدل بعض أحكام القانون رقم ۷۳ لسنة ١9057‏ 
والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية حيث 
استهدف القرار توسيع نطاق الهيئة الناخبة عن 
طريق مد القيد فى جداول الانتخابات من شهر 
إلى ثلاثة شهور» وفرض غرامة لاتتجاوز 
عشرين جنيها على كل من كان اسمه مقيدا 
بجداول الانتخاب وتخلف لغير عذر مقبول 
عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء . 
كما وضع هذا القرار بقانون بعض الضوابط 
النى تستھدف تأمين سلامة العملية الانتخاہیة . 

بالإضافة إلى القرار بقانون السابق الإشارة 
إليه» فقد أصدر الرئيس حسنی مبارك قرارا 
بقانون رقم ۲۲٢‏ لسنة ۱۹۹١‏ بتعديل بعض 
أحكام القوانين أرقام ۳٣‏ لسنة ۱۹۷۱ء و٤٤‏ 
لسنۂ ۱۹۷۷ء و96 لسنة ۱۹۸۰ء وإلغاء 
القانون رقم ۳۳ لسنة ۱۹۷۸ وقد استهدفت 
معظم هذه التعديلات رفع العزل السياسى عن 
بعض الفثات والسماح لهم بمباشرة حقوقهم 
sles‏ 

فقد نص هذا القرار بقانون فی مادته الثالثة 
على إلغاء القانون رقم ۳۳٣‏ لسنة ۱۹۷۸ بشأن 
حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى 
والذى كان ينص على عدم جواز الانتماء إلى 
الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو 
الأنشطة السياسية لكل من تسبب فى إفساد 
الحياة السياسية قبل ثورة ۱۹١١‏ . وكذلك كل 
من حكم بإدانته من محكمة الثورة فى الجناية 
رقم ١‏ لسئة ۱۹۷۱ مكتب المدعى العام ا خاصة 
ہن شكلوا مراكز قوى بعد ثورة ۱۹۵۲ء ومن 
حكم بإدانته فی إحدى الجرائم المتعلقة بالساس 
بالحريات الشخصية للمواطنہن والتعدى على 
حياتهم الخاصة. وكذلك من حکم Athol:‏ فى 
إحدى جرائم الإخلال بالوحدة الوطنية 
والسلام الاجتماعى . 


AS هذا الفرار یقاتوة النکر‎ ils 
السياسية التى كان يتضمنها قانون رقم 16 لسنة‎ 
الخاص بحماية القيم من العيب والذى‎ ۰ 
على أنه يسال سياسيا‎ ASL کان ينض فى مادته‎ 
وفقا لأحكام هذا القانون كل من دعا إلى إنكار‎ 
للشرائع السماوية» أو ما يتنافى مع أحكامهاء‎ 
أوقام بتحريض النشء والشباب على‎ 
الانحراف عن طريق الدعوة إلى التحلل من‎ 
القيم الدينية أو من الولاء للوطن. وكذا نشر‎ 
أو إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو‎ 
مغرضة أو دعايات مثيرة إذاتم ذلك فى الخارج‎ 
بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة‎ 
. من قانون العقوبات‎ ١ 

Edis‏ المادة V1‏ النی cals‏ تس غل 
أن يتولى المدعى العام الاشتراكى دون غيره 
سلطة التحقيق والادعاء أمام محكمة القيم 
بالنسبة للمسئولية السياسية عن الأفعال 
المنصوص عليها فى هذا القانون. 

كما ألغيت الاختصاصات المقررة له فى 
القانون رقم 74 لسنة ۱۹۷۱ بتنظيم فرض 
ا حراسة وتأمين سلامة الشعب وذلك فضلا عن 
الاختصاصات التی تقررهالهالقوانين 
الأخرى . 

وا لاشك فيه أن إصدار هذين القرارين 
بقانون فى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك 
كان من شأنه توسيع نطاق ا حربات السياسية» 
ورفع العزل السياسى عن بعض الفئات 
المحرومة من ممارسة حقوقها السياسية . 

٦٢‏ بالنسبة للقوانين التى تنظم عملية 
الترشيح للانتخاب فقد أخذت مصر بثلاثة 
أنظمة مختلفة للانتخاب مئذ بدء المسيرة 
البرلانية » وذلك على النحو التالى : 

(أ) نظام الانتخاب الفردى بالأغلبية المطلقة 
وقد كان هذا هو النظام الذى Gab‏ فی انتخابات 
Ol‏ بمجلسيه قبل ثورة ۱۹۰۲ء وهو أيضا 
الذى et‏ به بعد قیام الثورة . وقد ظل معمولا 
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(ب) نظام الانتخاب بالقائمة النسبية» وهذا 
ما أخذت به مصر بمقتضى القانون رقم ١١5‏ 
لسنة ۱۹۸۳ المعدل للقانون رقم TA‏ لسنة 
۲ للاخذ بنظام القوائم وعلى أساسه 
قسمت جمهورية مصر العربية إلى Obed‏ وأربعين 
دائرة انتخابية يمثلها ٤٤۸‏ عضوا بالاضافة إلى 
عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية. وقد 
حدد القانون إحدى وثلاثين دائرة خصص لکل 
منها مقعد للمرأة بالإضافة إلى العدد المقرر» 
على أن يتم الانتخاب بالقوائم الحزبية Ob‏ 
يكون لكل حزب قائمة خاصة cy‏ ولا يجوز 
أن تتضمن القائمة الواحدة أكثر من مرشحى 
حزب وأحد» وعلى أن تتضمن كل قائمة عددا 
من المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه 
فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساوياله. 
وبراعی أن ترتب أسماء المرشحين بالقوائم 
بحيث تبدا رشح من الفئات ثم مرشح من 
الال of‏ الفلا حين أو انی ونعط كل 
حزب عددا من مقاعد الدائرة ہنسہة عدد 
الأصوات التی حصلت عليها قائمته وتعطی 
المقاعد المتبقية بعد ذلك للقائمة الحائزة أصلا 
على JV) el pe st‏ بالجلس اطرت 
الذى لاتحصل قوائمه على ثمانية فى المائة على 
الأقل من مجموع الأضنوات الصحيحة coll‏ 
أعطيت على مستوى الجمهورية . 

هذا وقد تعرض هذ القانون للطعن على 
أساس انتهاكه لمبدأ المساواة وتکافؤ الفرص بين 
المواطئين» وهو المبدأ الذى يكفله الدستور. 
وقد أيدت المحكمة الدستورية العليا هذا 
الطعن» وبالفعل تم حل مجلس الشعب عام 
ل 

(ج) الجمع بين نظام القواتم ا حزبیةء ونظام 
الانتخاب الفردى: فصدر القانون رقم ۱۸۸ 
لسنة ۱۹۸٦‏ بتعديل نظام الانتخاب على 


أساس الجمع بين نظام القوائم الحزبية» ونظام 
الانتخاب الفردى متضمناً عدد الدوائر ذاتها 
وهى fA‏ دائرة انتخابية على مستوى 
الجمهورية؛ بحيث يكون لكل دائرة عضو 
واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردى 
گر Lae) Sly‏ الات FAI‏ عق 
طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية. ولقد نص 
هذا القانون على ألا يجوز لأحد أن يرشح 
الفردی فى نفس الدائرة أو أية دائرة أخرى: 
فإذا ما جمع أحد بين الترشيحين أعتبر مرشحا 
للانتخاب الفردى . 

هذا وقدتم الطعن فی دستورية هذا 
القانون» وأيدت المحكمة الدستورية العليا هذا 
الطعن فى حكمها الصادر بجلسة ۱۹ مايو عام 
144s‏ اللق قم Bo SB ob‏ اشاس 
مکرر من القانون رقم ۳۸ لسنۂ ۱۹۷۲ء 
والمعدل بالقانون رقم AA‏ لسنة ۱۹۸٦‏ فيما 
تضمنه أن يكون لكل دائرة عضو واحد پتم 
انتخابه عن طريق الانتخاب الفردى» وباقى 
الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانشخاب 
بالقائمة الحربية . 

وبناء على هذا الحكم بعدم دستورية هذه 
المادة الخامسة صدر القرار الجمهورى رقم ٤٤‏ 
لسنة ۱۹۹۰ بدعوة الناخبين للاستفتاء على 
حل مجلس الشعب والذىتم فى ١١‏ أكتوبر 
عام ۱۹۹۰. وقد كانت نتيجة الاستفتاء 
الموافقة على حل مجلس الشعب ودعوة 
الناحبين لانتخاب مجلس جديد . 

(د) وفى أعقاب ذلك صدر القرار بالقانون 
رقم ۲١٢‏ بالعودة إلى نظام الانتخاب الفردى 
وقسمت الخمهورية إلى ۲۲۷ دائرة set‏ 
عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على 
الأقل من العمال والفلاحين . 

وهكذاتمت العودة إلى الأحذ بنظام 
الانتخاب الفردی على اعتبار أنه أكثر مواءمة 
لطبيعة الهيئة الناخبة فى مصر 


تمتد التجربة البرلمانية فى مصر بجذورها إلى 
منتصف القرن التاسع عشر مع إنشاء مجلس 
شورى النواب (٦٦۱۸۸۲-۱۸)ء‏ والذى تلاہ 
مجلس شورى القوانین والجمعية العمومية 
(۱۹۱۳-۱۸۸۳)ء ثم الجمعية التشريعية 
)1910-1418( ثم مجلسا النواب والشيوخ 
(ؤ .)۱۹۱٢-۱۹۲٢‏ 

ومع قيام ثورة يوليو ۱۹۰۲ اتخذ العمل 
النيابى مسارا جديدا يتلاءم مع أهداف الثورة . 
وقد أدخلت الثورة تعديلا حاسما على النظام 
الاس اضرق Lae‏ أصدرت فن ١١‏ 
ديسمبر ١9657‏ قرارا بإلغاء العمل بدستور 
۳ء وإلغاء نظام المجلسين» فلم يعد هناك 
مجلس نواب ولا مجلس شیوخ . 

ثم جاء OME‏ الدستورى عام ۱۹۵۳ ليعبر 
عن طبيعة المرحلة الانتقالیة الأولى من الثورة 
حيث تولی مجلس الوزراء السلطة التشريعية 
إلى جانب السلطة التنفيذية . 

ومع صدور الدستور عام ۱۹۵١‏ تم إرساء 
الأسس التى قام عليها دور السلطة التشريعية 
فى النظام السياسى المصرى» وقد استحدث 
هذا الدستور أمرين» أولهما: قيام مجلس 
نيابى واحد بدلا من > مجلسین؛ وثائیھما: 
الىص على ترشيح الاتحاد القومى لأعضاء 
مجلس الأمة . 

هذا وقد شهد النظام السياسى المصرى منذ 
قيام ثورة يوليو ۱۹٥۲‏ وحتی ینایر ۱۹۹۰ 
عشرة مجالس تشريعية» وذلك على النحو 
الوارد بالجدول التالى : 

وقد انسم المناخ العام الذى انتخبت فيه هذه 
الجالس بغياب الأحزاب السياسية» ووجود 
ری ہہ AN ATI Bacay‏ 
على اھ pied)‏ ومع ذلك فإن هناك 

بعض الفروق المحسوسة بين هذه التجارب 

الٹلاث ترجع إلى تطورات الناخ السياسى العام 


فى البلادء وإلى تباین توجهات السلطة 
التنفيذية» وفيما یلی يتم إلقاء الضوء بإيجاز 


على كل منها . 


-١‏ المجالس التشريعية 
فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر: 


شهد عهد الرئيس جمال عبدالناصر ٤‏ 
مجالس تشريعية تم تشكيل أحدها بالتعيين وهو 
المعروف رلان الوحدةء وذلك خلال الفترة 
وہ ران تی 1556 AUS VATA ete‏ 
على النحو التالی : 

أ - بالنسبة مجلس الأمة المنتخب فی يوليو 
Las . ۷‏ بلغ عددالمرشحين فی هذه 
الانتخابات ۱۷۸ مرشحاء اتسمث المنافسة 
بينهم بالحيوية» وقد يمكن إرجاع ذلك إلى أن 
الدولة لم تكن قد استكملت بعد هيمنتها على 
الجتمع» إضافة إلى بروز الانتماءات 
والولاءات AGLI‏ والطاشية [Sty‏ زاب 
وخاصة بعد إلغاء الأحزاب السياسية. وقد 
كان هذا المجلس هو أول مجلس نيابى بعد قيام 
الثورة يقوم بمهام السلطة التشريعية» وإن ظلت 
اليد الطولى للسلطة التنفيذية . 

وقد بلغ عدد أعضاء هذا المجلس ٠٤١‏ 
عضواء ولم يكد يكمل سبعة أشهر من عمره 
حتى حل بمناسبة إتمام الوحدة المصرية- 
السورية فى ۲۲ فبراير ۱۹۵۸ . وأعلن الرئيس 
عبدالناصر دستورا مؤقتا لدولة الوحدة يعطى 
لرئيس الجمهورية سلطات أوسع من تلك التى 
أتاحها له دستور ١505‏ ما أضعف من سلطة 
المجلس النیاہی AST‏ من ذى قبل . 

ب- وفى ۱۸ یپونیو عام ۱۹٦۰‏ اُصدر 
الرئيس جمال عبدالناصر قرارا بتشکیل مجلس 
الأمة للجمهورية العربية المتحدة عن طريق 
التعيين» وقد بلغ عدد أعضائه ٠٠١‏ عضو 
)٥٤(‏ من مصرو١٠7‏ من سورية). وقد 


=a‏ ا لحخومة و لظام 


F‏ الحكومة AU!)‏ وسو = كم 


الفصل التشریعی الأول 


: الأية‎ wes 7 


, الفصل التشریعی الأول 


مجلسالأمة' .. 
الفصل التشريعى الأول 
۱۹۱۸-۱۶٤‏ 


مجلس الأمة 
الفصل التشريعى الأول 
۱۹۷۱۹ 


مجلس الشعب 
الفصل التشريعى الأول 


۱۹۷۹ - ۱ 


مجلس الشعب 
الفصل التشريعى الأول 


۱۹۷۹ - ۹۱۲ 


الفصل التشریعی الأول 
۱۹۸١ - ۹‏ 


الفصل التشریعی الأول 
+۵۸۹ — ۱۹۸۷ 


مجلس الشعب 
الفصل التشریعی الأول 


۱۹۹۰۱ ۷ 


مجلس الشعب 
الفصل التشریعی الأول 
144° ۱۹۹۵ 


۱۹٦۹ يناير‎ 7 
۱۹۷۱ ple ٤ 


۱۹۷۱ نوفمبر‎ ١١ 
۱۹۷۲ أكتوبر‎ ٦ 


۱۹۷ وفمبر‎ ١١ 
۱۹۷۹ بریل‎ ٠ 


۱۹۷۹ يونيو‎ ٣ 
۱۹۸۰١ مارس‎ ٠۰ 


VAAL یونیو‎ ۳٣ 
۱۹۸۷ فبرایر‎ ٣ 


۲ أبريل ۱۹۸۷ 


۳ ديسمبر ۱۹۹۰ 
۹ أبريل ۱۹۹۵ 


[ 


۰ عضوا منتخبا من ۱۷١‏ دائرة 


٠١ +‏ أعضاء معينين 


٠‏ عضوا منتخبا من ۱۷۵ دائرة 


٠١ +‏ أعضاء معینین 


٠‏ عضوا منتخبا من ۱۷۵١‏ دائرة 


٠١ +‏ أعضاء معيئين 


۰ عضوا منتخبا من ۱۷١‏ دائرة 
٠١ +‏ أعضاء معینین 


۰ عضوا منتخبا من ۱۷۵ دائرة 
٠١ +‏ أعضاء معینین 
٠١ +‏ مقعدا للمرأة 


۸ عضوا منتخبا من ٦۸‏ دائرة وفقا 
للتمثيل النسبى للقوائم ا حزبیة مع 
تخصیص ۳٣‏ مقعدا للمرأة 
٠١ +‏ أعضاء معینین 


٠‏ عضو منتخب من ٤۸‏ دائرة وفقا 


للتمثيل النسبى للقوائم الحزبية و۸١‏ عضوا 


(مقاعد فردية) + ٠١‏ أعضاء معینین 


٤‏ عضوا منتخبا عن ۲۲٢‏ دائرة 
٠١ +‏ أعضاء معینین 


الإطار الدستورى 


دستور ۱۹۷۱ 


دستور ۱۹۷۱ 
دستور ۱۹۷۱ 


peace‏ هذا pobre‏ كن العمل cm‏ اتفال 
بر مان حتى بداية عام 1975 . 


ج- فى مارس ۱۹٦١‏ تشكل مجلس الأمة 
الثالث من ٠١‏ عضواء وذلك فی ظل صدور 
دستور ١٦۱۹ء‏ واستكمال إنشاء أجهزة الاتحاد 
الاشتراكى العربى» وتخصيص نسبة ٠٥‏ فى 
ا مائة على الأقل من مقاعد البرلمان للعمال 
والفلاحين وفقا U‏ نص عليه GLA‏ وقانون 
الانتخاب . 

هذا بالإضافة إلى أن هذا المجلس قدتم 
انتخابه وفقا للشروط التى نصت عليها القوانین 
المنظمة لذلك والتى حرمت عددا من المواطنين 
من حق الترشيح وخاصة القرار الجمهورى 
الضادر فی ينات 1537 يشان العزل الساسی 
ليطبق على من أسماهم القانون "من أفسدوا 
الحياة الحزبية قبل الثورة والذين تضمنتهم قوائم 
ا حراسات؛ والذين جرى اعتقالهم فى وقت 
من الأوقات بعد الثورة على أن تتوقف مباشرة 


الرئيس الراحل جمال عبدالناصر يلقى بيان مجلس الأمة 


هؤلاء لحقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات ' . 
وقد استمر هذا المجلس حتى نوفمبر ۱۹٩۸‏ . 
د- فى بدايات عام ۱۹٦۹‏ تم انتخاب 
مجلس الأمة الرابع» وذلك فى ظل شعار 
' الممجتمع الفتوح ' الذى رفعه النظام. وعلى 
الرغم من هذا فقد كانت هذه الانتخابات AST‏ 
انتخابات العهد الناصری انغلاقاء فقد مارس 
الاتحاد الاشتراكى وخصوصا التنظيم الطلیعی 
سيطرة كبيرة . 
الاتحاد الاشتراكى » فمن بين أعضاء المجلس ال 
٠‏ کان يوجد "١5‏ من أعضاء اللجنة 
التنفيذية العلياء واللجنة المركزية» وأعضاء 
المؤتمر القومى» ول حان المحافظات» وأمناء لجان 
الأقسام فى الاتحاد الاشتراكى . 
التشريعية خلال فترة حكم الرئيس جمال 
عبدالناصر ما يلى : 
- أولوية السلطة التنفيذية وخصوصا مؤسسة 


الحكومة والنظا 


a. 


الرئاسة على المجلس النيابى. فمصر فى 
ذلك العهد عاشت لسنوات طويلة من دون 
ee oll,‏ كما OU Sof‏ تعرفن 

للحل عدة مرات . 
- اتسم المجلس النيابى بعدم الاستقرار» 

وخلال الفترة من ۱۹۷۰-۱۹۰۲ عاشت 

مصر Bll‏ تسع سنوات كاملة من دون مجلس 
فا وقد NS‏ كان 14010 شر اق 
برلمانات عهد جمال عبدالناصر عمرا إذ لم 

دس مرو اشير Dll‏ 

البرلمانات عمرا فهو برلمان VATE‏ الذى 

استمر لمدة ثلاث سنوات وثمانية شهور. 
- سيطرة التنظيم السياسى الواحد مما أثر سلبيا 

, /+۹ ٤ص‎ ۳ 

من الا ختصاصات التی يمارسها البرلمان 

عادة . 

وطبقا لما جاء فى قانون الاتحاد الاشتراكى 
العربى › deat Sl alo abs‏ توم بالسيل 
القيادى والتوجيهى وبالرقابة التى يمارسها 
بای الشعب, بینما يقوم مجلس الأمة وهو 
سلطة الدولة LA‏ ومعه المجالس النقابية 
سر کرت 

شتراکی . 

.ا أصبح الاتحاد الاشتراکی هو مصدر 
ال coe‏ لاق من ا شار 
أعمال الرقابة . وقد انعكس هذا على الممارسة 
البرلمانية لمجلس الأمة حيث كان عليه أن يعرض 


عليه ما یراہ من موضوعات أولاء ثم SE‏ بعد 
ذلك الموضوعات التى يريد المجلس إدراجها. 
- لم يكن الناخ العام مواتيا لممارسة العمل 
البرلانى بنجاح. فالب OU‏ هو سلطة تشريع 
ورقابة لايمكن مارستها إلا فى مجتمع يتمتع 
بدرجة مناسبة من ا حریات العامة . 
وعلى الرغم من ذلك فقد شهد البرلمان فى 
عهد الرئیس جمال عبدالناصر مناقشات Bole‏ 
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جدول أعماله على الاتحاد الاشتراكى ليدرج 


حول عدد من القضايا الهامة مثلما حدث فى 
برلمان ۱۹۱۷ خلال المناقشات الخاصة بمديرية 
التحرير» وكذلك تلك ا خاصة بسياسة التعلیم 
والتى اضطر خلالها كمال الدين حسين وزير 
التعليم فى ذلك الوقت إلى التهديد بالاستقالة . 


- المجالس التشريعية 
فى عهد الرئیس محمد انور السادات 


مع تولى الرئيس محمد أنور السادات 
الحكم حدثت عدة تغيرات فى الإطار السياسى 
والدستورى للحياة البرلائیة فى مصر . 

هذا ويمكن رصد التطورات التى لحقت 
بالنظام السياسى المصرى فى عهد الرئيس 
الراحل أنور السادات عبر مرحلتين : 

الا Si ae‏ امعد ler gy pple‏ 
وسياسات اختلفت عن ا حقبة السابقة» بدأت 
بإزاحة العناصر المعارضة من مواقع المسكولية 
re iat‏ ود روہ الك 
الدائم فى سبتمبر 191/١‏ . 

وفى أعقاب حرب أكتوبر ۱۹۷۳ اتجه النظام 
لتطویر الاتحاد الاشتراكى لتمكينه من الانفتاح 
على التيارات الفكرية المختلفة. وقد تقدم 
Seley‏ اررض دا الصو مني 

فى أغسطس ۱۹۷۱ء وهو الذى فتح الباب 
لحوارات مستفيضة أدت إلى ظهور ما عرف 
بالمنابر فى إطار الاتحاد الاشتراكى فى مارس 
٦‏ . ثم أعلن السادات تحولها إلى أحزاب 
فى نوفمبر ۱۹۷١‏ لتنتهى المرحلة الأؤلى وتبداً 
مرحلة جديدة. 

المرحلةالجديدةهى مرحلة التعددية 
الحزبیةء وقد جاء التحول من التنظيم الواحد 
إلى تعدد الأحزاب كاستجابة للضغوط التى 
مارستها قوى داخلية عديدة. كما وافق هذا 
التحول رغبة النظام فى مؤازرة السياسة 
الليبرالية الاقتصادية التى بدأ ينتهجها النظام 
بسياسة ليبرالية على صعيد الحياة ال حزبیة 
Jl‏ 


هذا وقد شهد عهد الرئيس محمد أنور 
السادات ثلاثة مجالس تشريعية وهى : برلمان 
۱ء وبرلمان ۱۹۷۲ء وبرلمان ١91/4‏ . 

أ - بزمان ۱۹۷۱ أجريت الانتخابات الخاصة 
به فی ۲۷ أكتوبر ۱۹۷۱ بعدما تغير اسمه من 
مجلس الأمة إلى مجلس الشعب. وقد 
اجتذبت هذه الانتخابات أكبر عدد من 
المرشحين منذ انتخابات ۱۹۱۷ مماعكس 
احتدام المنافسة السياسية ودخول وجوه جديدة 
إلى الحياة السياسية. فقد وصل مجموع 
الوكين فى هذه Wor Seb Vi‏ 
مرشحا منهم ۷۰ عاملا و۷٦۲‏ فلاحا و٩ ۷٤‏ 
من الفئات الأخرى. فازمنهم ۱١٠١‏ من 
العمال» ۷۱ من الفلاحين» ۱٥۷‏ من الفئات 
من بينهم ۷ سيدات» لتکون نسبة العمال 
والفلاحين من إجمالى المرشحين ٥۷۰,۰‏ ومن 
الناجحين ه LOY,‏ 

ب- برمان ۱۹۷١‏ دارت المنافسة الانتخابية 
لتشكيل عضوية هذا البرلمان فى سياق سياسى 


1 


مختلف إذ كانت "المنابر " السياسية الثلاثة قد 
ظهرت fob‏ الاتحاد الاشتراكى» وتداخلت 
عديد من العوامل الاقتصادية والسياسية 
الاضائا والخارجية ole le? tad‏ 
aL Lees‏ طابعا عجرا فاتسمت هذه 
الانتخابات باحتدام المنافسة الانتخابية» 
واكتسابها درجة واضحة من التسييس» 
وكذلك ارتفاع نسبة الوجوه السياسية الجديدة 
المشاركة فيها. بالإضافة إلى ظهور فئة 
المستقلين المرشحين خارج التنظيمات السياسية 
الثلاثة - والتى كانت قد ا ختفت من الحياة 
السياسية المصرية منذ عام ۱۹۰۲ - وقد بلغ 
عددهم ۸۹۷ مرشحا عبروا عن اتجامات 
الننظیمات الثلاثة . وقد فاز حزب مصر العربى 
الاشتراكى (الوسط) ب ۲۸۰ مقعداء وحزب 
الأحران الاشتراكيين (اليمين) ب ١١‏ مقعدا 
وحزب التجمع الوطنی الوحدوى التقدمى 
(البسان) مفتعدينء كما قاز المستقلون ٤۸‏ 


الرئيس الراحل أنور السادات فى مجلس الشعب 
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الرئيس الراحل أنور السادات فى مجلس | لشعب 


هذا ولقد اتسم الأداء البرلمانى مجلس 
الشعب فى هذا الفصل التشريعى بدرجة عالية 
من الكفاءة والفاعلية وذلك مع بداية التحول 
من التنظيم السياسى الواحد إلى التعدد 
دوين :وقد لحت المستقلوة ذورا بارزافي 
هذا السياق حيث نجححوا فى إثارة عدد كبير من 
القضايا الهامة والمؤثرة» واصطدموا بالسلطة 
التنفيذية أكثر من مرة» وبرز من بينهم 
اتخات عالت ز جالت فى dole‏ مجلس 
الشعب . ولعل دور أعضاء مجلس الشعب فى 
هذا الفصل التشريعى ينعكس فى عدد 
الاقتراحات بقوانين المقدمة والتى بلغ عددها 
۷ افتراحا بقانون على مدى دورات الانعقاد 
الثلاث . وكذلك فی الاستجوابات التی بلغ 
عددھا ۳۷ استجواباعم مناقشة ۱۷ منھا يتعلق 
معظمها بقضايا هامة تمس قطاعات عريضة من 
bl ll‏ 

ج - yb‏ ۱۹۷۹ تنافست فى انتخابات هذا 
البرلمان أربعة أحزاب هى الحزب الوطنى 
الديقراطى» حزب الأحرار الاشتراكيين» 


حزب التجمع الوطنى التقدمی الوحدوی ؛ 
حزب العمل الاشتراكى. وقد خاض AS pall‏ 
الانتخابية عدد ضخم من المرشحين وصل إلى 
رشا 

وقد انقسم المرشحون إلى ١585‏ مرشحا 
من الفثات؛ هلالامن العمل؛ ۲۳۳ من 
الفلاحين؛ بالإضافة إلى المرشحات للفوز 
بمقاعد المرأة الٹی خصص لها لأول مرة ٠٣‏ 
مقعدا تنافست عليها ١١١‏ مرشحة . 

وقد فاز الحزب الوطنى فى هذه LEY‏ 
ب ۳۳١‏ مقعداء بینما تمكن حزب العمل بتنسيق 
مع الحكومة من الفوز بعدد ٠‏ مقعدا. كما 
حصل حزب الأآحرار الاشتراكيين على ٣‏ 
مقاعد» بينما حصل المستقلون على ١‏ 
مقاعد» ولم يفز التجمع الوطنى الوحدوى 
التقدمى بأى مقعد. 

بعد أنتم إلقاء الضوء على المجالس 
التشريعية خلال فترة حكم الرئيس محمد أنور 
السادات تجدر الإشارة إلى أهم السمات العامة 
للحياة البرلمانية خلال تلك الفترة وذلك على 
النحو التالى : 


- استمرار الملامح العامة للحیاۃ البرمانية م 
قيام ثورة ۲ وذلك من حيث غلبة السّلطة 
التنفيذية على السّلطة التشريعية» patel‏ 
ظاهرة الاستبعاد لفئات اجتماعية أو سياسية 
معينة وذلك باستثناء انتخابات ١191/5‏ . 


- ازدیاد مستوى استقرار المجلس النیایی حيث 
بلغ متوسط عمر البرلمان ثلاث سنوات وثمانية 
شھور؛ وذلك مقابل عامين وسبعة شهور 
خلال فترة حكم الرئيس جمال عبدالناصر . 


- إنشاء مجلس للشورى. حيث عرض 
الرئيس المبادايت عدة Slee‏ فى استفتاء 
شعبى أجرى فی ۱۹ أبريل ۱۹۷۹ء وورد 
ضمن هذه الموضوعات إنشاء مجلس للشوری 
يكون بمثابة " مجلس العائلة المصرية " » ويضم 
مثلين عن كل فئات الشعب وهيئاته . 

ووافق الشعب على موضوعات الاستفتاءء 
وإعمالا لهذه الموافقة الشعبية صدر تعدیل 
دستورى فى ۲۲ مايو ۱۹۸۰ء تضمن إنشاء 
مجلس للشورى يختص بالدراسة وإبداء الرأى 


حزب مصر العربى الاشتراكى / 
الحزب الوطنى الديمقراطى 
حزب الأحرار الاشتراكيين 

حزب التجمع التقدمى الوحدوى 


حزب العمل الاشتراکی 
تحالف حزب العمل 
( حزب العمل + الأحرار + الإخوان 
حزب الوفد الجديد 
الحزب الناصرى 


المستقلون 
إجمالى المقاعد الملشخہة 


فقط فيما يعرض عليه من موضوعات دون أن 
يكون رأيه ملزما للحكومة . ويتشكل مجلس 
الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون 
ےت عر وینتخب ثلثا 


ْ لضان كدعا‎ ٣٤ 


والفلاحين» ويعين رئيس ا حمھوریة الثلث 
الباقی . 

الإلزام وليس له سلطات تشريعية فهو أشبه ما 
يكون sl grey‏ اتشارزی AL‏ السنيدية من 
جهة» ولجلس الشعب من جهة أخرى 
يعاونهما معاونة اختيارية وليست إجبارية فى 
بعض المسائل التشريعية والتنفيذية. ومجلس 
الشورى ملزم ببحث المسائل أو الموضوعات 
التى تحال إليه من رئيس ال حمھوریة أو مجلس 
انتھی | إليه الرأى ة فيهاء أو الرجوع إليه للاستماع 
لرأيه . 


جدول يوضح توزيع المقاعد المنتخبة بين الأحزاب السياسية 
خلال الفترۃ من ۱۹۹۰-۱۹۷۲ 
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١ 


>- المجالس التشریعیة 
فى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك: 

یتسم نظام ا حکم فى عهد الرئيس محمد 
حسنى مبارك بدرجة كبيرة من التسامح 
والابتعاد عن الحكم الفردى. فالجدل السياسى 
أصبح أكثر انفتاحا ومثلا لمختلف الاتجاهات . 
وفی هذا الإطار لجأ نظام الحكم إلى أسلوب 
Bag‏ الأزمات كما حاول استيعاب المعارضة 
للمشاركة فى إدارة النظام السياسى. وما 
لاشك فيه أن هذه ا لخصائص التى یتسم بها 
نظام الحكم فى عهد الرئيس محمد حسنى 
مجارت قد آثزت der pl‏ كبيرة على مار اة 
الام 

هذا وقد شهدت فترة حکم الرئيس محمد 
حسنى مبارك حتى ینایر ۱۹۹۲ أربعة مجالس 
تشريعية وهى : برلمان ۱۹۸۰ء برلمان ۱۹۸۷ء 
برلمان ۱۹۹۰ء وبرلان ۱۹۹٩‏ . 


١‏ - بزلان 1984: فبعد أن أكمل المجلس 
النتخب عام ۱۹۷۹ مدته الدستورية وهى 
نين ple lye‏ 1946 أجريت أزل 
انتخابات تشريعية فى عهد الرئيس مبارك فى 
مايو ۱۹۸۰ء وذلك وفقاً لنظام القوائم ا حزبیة 
بمقتضى القانون رقم ١١4‏ لسنة ۱۹۸۳ المعدل 
للقانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۷۲ السابق الإشارة 
إليه . 

وقد أسفرت هذه الانتخابات عن فوز 
الحزب الوطنى الديمقراطى ب ۳۹۰ مقعدا وفوز 
حزب الوفد الذى ضمت قوائمه بعض الممثلين 
للتيار الإسلامى ب0/8 مقعدا. 

وفی أعقاب صدور القانون رقم ۱۸۸ لسنة 
٦‏ الذى تضمن الجمع بين نظام الانتشخاب 
بالقائمة ونظام EY‏ الفردى» دعا رئيس 
الجمهورية المواطئين فى ۱۲ فبرایر ۱۹۸۷ 
للاستفتاء على حل مجلس الشعب . 

وقدتم حل هذا المجلس فى فبراير ۱۹۸۷ 


الرئيس محمد حسنی مبارك فى مجلس الشعب 


وذلك وفقا للقرار الجمهورى رقم EV‏ لسنة 
۷ 


ب - بزمان ۱۹۸۷: أجريت الانشخابات 
التشريعية لهذا المجلس فی أبريل ۱۹۸۷ء وقد 
Velie gle Gils‏ مجلس Lamy VI etd‏ 
والثمانیة والأربعين 097 مرشحاء 
۷ء be‏ فقاعه المستفلن الكمانية والاريعين 
بینما خاض ١1506‏ مرشحا هذه الانتخابات 
على القوائم الخمس لأحزاب الوطنى» والوفد 
والتجمع والأمة وقائمة التحالف التى ضمت 
مرشحی حزب العمل والأحرار فضلا عن 
مناصرين لجماعة الإخوان المسلمين. 

وقد حصل الحزب الوطنى الديمقراطى على 
٦‏ مقعداء بينما فاز تحالف حزب العمل ب 
٠‏ مقعداء وحزب الوفد الحدید ب 6" مقعدا» 
والمستقلون ب ۷ مقاعد. 

وهكذا تضمنت عضوية مجلس الشعب 
خلال هذا الفصل التشريعى أعلى تمثٹیل 
للمعارضة منذ الانتقال إلى التعدد الحزبى فی 

Lula ورا‎ teddies مارم‎ wy 
وتشريعياً متعدد الأوجه. وتعد مناقشة بيانات‎ 
الحكومة - الٹی قدمت على مدى دورات‎ 
الانعقاد الثلاث التى استغرقتها أعمال هذا‎ 
المجلس - من أهم الأعمال الرقابية التى‎ 
مارسها المجلس» حيث أثير من خلال‎ 
المناقشات عدد كبير من القضاپا مثل العجز فى‎ 
الموازنة العامة» والديون الخارجية وتطوير‎ 
النشاط الاقتصادی؛ ومواجهة البطالة.‎ 
وتميزت مناقشات المعارضة بشكل خاص بإثارة‎ 
قضایا الحريات وتوفير الضمانات الدستورية‎ 
للأفراد.‎ 

ولقد كان إعادة انتخاب رئيس الجمهورية 
لغترة رئاسة ثانية من أهم أعمال هذا المجلس» 
وقد نال الترشيح موافقة 4٠١‏ صوتا من أصل 
سبوا ys lees‏ اصضوات أعضناء 
المجلس . 


بالإضافة إلى ما سبق فقد ناقش هذا المجلس 
۲ استجوابا من أصل ٦۷‏ استجوابا تقدم بها 
الأعضاء» وقت من خلال المناقشة إثارة قضايا 
سياسية على جانب كبير من الأهمية . 

ج - برلمان ۱۹۹۰: تمت الانتخابات التشريعية 
لتشكيل عضوية هذا المجلس فى أعقاب صدور 
قرار رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب فى 
۳ أكتوبر ۱۹۹۰ء وذلك بناء على صدور 

المحكمة الدستورية العلیا فی الطعن 
pull‏ بشأن دستورية نصوص القانون رقم ۳۸ 
لسنة ۱۹۷۲ على النحو السابق الإشارة إليه . 
وقد شارك فى هذه الانتخابات الحزب 
الوطنى الديمقراطى وحزب التجمع بالإضافة 
إلى عدد كبير من المستقلين. وقد حصل 
الحزب الوطنى الديمقراطى على ٠٦٣‏ مقعداء 
بينما حصل حزب التجمع على ٥‏ مقاعد» 
والمستقلين على ۷۹ مقعدا . 

هذا وقد شهد مجلس الشعب خلال الفصل 
اشر يى Leas (1440-1449) old!‏ 
ملحوظافى الاضطلاع بالدور الرقابى 
للمجلس حيث نظر المجلس خلال هذا الفصل 
التشريعى ۳٥۸‏ سؤالاء ٤١١‏ طلب إحاطة 
تناولت العديد من القضايا الهامة. كما ألقى 
الأعضاء ٠٤١‏ بيانا عاجلا لملاحقة القضايا 
والأحداث التى تهم قطاعات عريضة من 
الجماهير. 

كما ناقش المجلس خلال هذا الفصل 
التشريعى١5‏ استجوابا. وقد شهدت جميع 
هذه الاستجوابات مناقشات موسعة شارك فيها 
مثلو كل الأحزاب داخل المجلس . 

إضافة إلى ما سبق فقد قام المجلس بتشكيل 
ثلاث لحان لتقصى الحقائق» قدمت تقارير 
شاملة إلى المجلس كشفت فيها عما ثبت لها من 
مخالفات . 

وقد تعهدت ا حکومة أمام المجلس بتنفیذ ما 
تضمنته هذه التقاریر من توصيات مؤكدة انها لا 


نظر المجلس ثمانية طلبات للمناقشة العامة 
تناولت قضايا هامة . 

وفيمايلى بيان إحصائى عن نشاط 
المجلس خلال دور الانعقاد الخامس فى الفترة 
بر دا جو 


عدد الات العادية . 
اعدد الساعات ْ 
. عدد الجلسات الشٹرکة - 
عد مشر a  نيناوقلا ley‏ 
(المنتهى منها) ٠‏ 

Gal ye الاق انان‎ sue 
الموافقة فقة على اقتراحات بقوانين‎ 
عدد الاتفاقيات (إجمالى المقدم)‎ 
عدد الاتفاقيات ال مودعة‎ 

عدد القرارات ا حمھوریة 

عدد القرارات الجمهورية للتبليغ 
عدد الأسعلة 

ردود على الأسئلة 

تقديم طلبات الإحاطة 

مناقشة طلبات الإحاطة 

تقدم استجوابات 

مناقشة استجوابات 

طلبات مناقشة 

بيانات رئيس الجمهورية 

LLY‏ رئيس مجلس الوزراء 
انان الو aly‏ 

البيانات العاجلة غير الواردة 
بجدول الأعمال 

الرد علی البیانات العاجلة 

عدد المتحدثين من الأعضاء 

عدد المتحدثين من حزب الأغلبية 
عدد المتحدثين من حزب التجمع 
عدد المتحدثين من المستقلين 


١996 اكتسبت انتخابات‎ :۱۹۹۵ leh 
أهمية سياسية خاصة» نظرا لعدد القوى‎ 
السياسية والحزبية التى شاركت فيهاء والتى‎ 
ضمت مختلف الاتجاهات والتيارات السياسية‎ 
الموجودة على ساحة العمل العام ما اثار ا جدل‎ 
. حول أهمية ودلالة هذه الانتخابات‎ 
فقد وصفت بأنها أهم وأكبر انتخابات‎ 
برلمانية من حیث علد المرشحين» وعدد‎ 
الأحزاب المشاركة» وعدد الناخبين الذين أدلوا‎ 
بأصواتهم» حيث تشير النتائج الرسمية‎ 
للانتخابات إلى أنه من بين ١؟ مليون ناخب‎ 
ملیون ناخب بأصواتهم فى‎ ٠١ تقريبا أدلى‎ 
من إجمالى‎ ۵٥ الانتخابات بنسبة تقرب من‎ 
۱۹۹۰۷ المقيدين على حين اند فی انشخانات‎ 
مليون ناخب‎ ٠١ وصل إجمالى عدد المقيدين‎ 
مليون ونصف‎ ٦ شارك منهم فى التصويت‎ 


. /.٤١ بنسبة‎ 


SS 
۱۹۹۰۵ 0ھب إلى‎ 


وهكذا فإن انتخابات ۱۹۹۵ تعکس زيادة 
فى نسبة المشاركة السياسية مقارنة بانتخابات 
۰ءء وإن كانت لاتشكل فى المحصلة 
النهائية تغيرا جذريا فى درجة إقبال المصرييبن 
على المشاركة فى الانتخابات بل إنها مازالت 
تعكس إلى حد كبير استمرارية مط العزوف 
والإحجام عن المشاركة وهو النمط الذى ساد 
السلوك الانتخابى لفترة طويلة . 


الرئيس مبارك يدلى بصوته فى الانتخابات 


بالنسبة لعدد الم شحين فتشير الا حصاءات 
الرسمية إلى ارتفاع عددهم إلى ۰۱ مرشحا 
فى مقابل ۲٦۸۱‏ مرشحا فى عام ۱۹۹۰ بفارق 
۹ مرشحاً. ويرجع ازدياد عدد المرشحين 
إلى دخول ٠١‏ حزبا فى الانٹخابات لأول Bye‏ 
وكذلك إلى استمرارية " ظاهرة المستقلين" » 
جي اڑلے peed ph ake‏ ال ن إلى 
5" مرشحا بزيادة قدرها ۱۰۱۳ مرشحاعن 
انتخابات ۱۹۹۰ نظراً لازدياد الرغبة فى 
المشاركة ودخول البرلمان. هذا وقد فاز5١١‏ 
مرشحا فقط فى الحولة الأولى فى انتخابات 
٥‏ أى ما يقرب من ۳۰ من إجمالى عدد 
المرشحين وثمت الإعادة فى ۱٦١۷‏ دائرة. 

وقد بلغ ote‏ أعضاء مجلس الشعب ٥٥٤‏ 
عضوا(454 عضرا منتخبا + ٠١‏ معينيين) 
انقسموا فثويا إلى 57 فلاحاء و۱۷۰ Sale‏ 
و٢٢۲‏ من الفئات للمجلس. وعلى الرغم من 
السماح للمرشحين بانتخاب اثنين من الفئات 
إلا أن هذا التغيير الإجرائى فى نظام 
الانتخاہات لم يؤثر على تركيبة المجلس ونسبة 


ال +10 عمال وفلاحين حيث بلغ عدد العمال 
والفلاحين ۲۳٢‏ عاملا وفلاحا بنسبة ۸٦۱‏ 
بينما بلغت نسبة الفئات 9 5/ . 


فیما يتعلق بالتمثيل الحزبى فقد حصل حزب 
خمسة مقاعد» كل من حزب الاحرار وا حزب 
الناصرى على مقعد واحد. بمجموع١١‏ 
مقعدا لأحزاب المعارضة» بيئما حصل ا حزب 
الوطنى على PIV‏ مقعذاء كما حصل 
المستقلون على ۱١١‏ مقعدا. وقد انضم حوالى 
٠‏ من المستقلين إلى الحزب الوطنى» بینما 
انضم واحد من المستقلين إلى الحزب الناصرى 
وأخر لحزب العمل بحيث أصبح عدد المقاعد 
التى حصلت عليها أحزاب المعارضة ١65‏ 
مقعداء Ly‏ حصل ا حزب الوطنی على ١٦١۷٤۷‏ 
مقعدا بنسبة 7۹٤‏ من إجمالى مقاعد مجلس 
الشعب . 
خلال هذا الفصل التشريعى فقد جاء معبراعن 
طبيعة المرحلة التى يمر بها النظام السياسى ولعل 


أهم ما يمكن أن يشار إليه فى هذا السياق دخول 
العديد من رجال الأعمال الانتخابات ووصول 
۷ منهم لعضوية مجلس الشعب» من بينهم 
ستة أعضاء فى جمعية رجال الأعمال» وثلاثة 
أعضاء فى الغرفة التجارية الأمريكية. وهى 
جمعيات مؤثرة على السياسة العامة والقوانين 
ما يشير إلى إمكانية تأثيرهم على القوانين 
المرتبطة بالتحول نحو القطاع الخاص . 

Lacy لل گیٹ العقزى‎ IL Ll 
من عدد الأعضاء تتراوح‎ LEY الجلس فإن‎ 
عاما بينما لا تتعدی‎ ٦٦و‎ ٠٥ اعمارهم ما بين‎ 
عاما) داخل المجلس‎ ٥٤ -٤٣( نسبة الشباب‎ 
من جملة الأعضاء.‎ ٥ 

إضافة إلى ما سبق فان /٦۹‏ من أعضاء 
المجلس من ذوى التعليم العالى وما فوق 
الجامعى. وبشكل عام يكن القول إن 
الانشخابات قد أفرزت مجلسا مثلاً بدرجة 
خاصة لرجال الأعمال والمتعلمين» ومحافظاً 
على نسبة العمال والفلاحين» وبلغت نسبة 
التجديد فى عضويته /5١‏ ونسبة الاستمرارية 
فى العضوية EN‏ 

هذا وقد بدأ المجلس أعماله بنشاط تشريعى 
ورقابى واضح؛ ولعل wal‏ مشروعات القوانین 
التى بدأ المجلس بناقشتھا قانون الطفل وقانون 
الإدارة المحلية . 

بعد أن تم إلقاء الضوء على تطور السلطة 
التشريعية فى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك 
يتضح ما يلى : 

-١‏ إن التأكيد على الاختيار الديمقراطى 
يمثل ركيزة أساسية لنظام الحكم. وفى هذا 
السياق شهدت الحياة البرلمانية أعلى مستوى 
لتمثيل المعارضة منذ عودة الأحزاب السياسية . 
وقد تحقق ذلك فى مجلس الشعب خلال 
الفصل التشريعى ا خامس (۱۹۹۰-۱۹۸۷) 
حیث حصلت قائمة التحالف المكون من حزبى 
العمل والأحرار والإخوان المسلمين على ٠١‏ 


ضباط شرطة سابقين 0 
ضباط قوات مسلحة سابقين 
عمد ومشار a‏ 

رجال أعمال وأغمال حرة 
أساتذة جامعات 

ا 

صيادلة 

مهندسون 

مهندسون زراعیون 
ارت 

سرت 


جدول يوضح الوظائف والتخصصات المهنية 
لاعضاء مجلس الشعب ۱۹۹۵ 


مقعداء وحصل حزب الوفد على ۳٣‏ مقعدا» 
بالإضافة إلى فوز ٥‏ مستقلين. وفی هذا 
الإطار حرصت القيادة السياسية على نشجيع 
أحزاب المعارضة على خوض الانتخابات 
بهدف تعزيز الديمقراطية وتعميق مسيرتها . 

١‏ - على الرغم من أنه قدتم حل مجلس 
الث لشعب مرتين - فى عامى ۱۹۸۷ و۱۹۹۰- 
خلال هذه الفترة إلا أن ذلك قد جاء معبرا عن 
احترام القيادة السياسية لقيمة عليا من قيم 
الديمقراطية ألا وهى احترام القانون. فقد حل 

۳- نظرا لاتساع نطاق الحريات وازدياد 
درجة التسامح السياسى خلال فترة حكم 
الرئيس حسنى مبارك فقد ازدادت فاعلية 
كما اتسع نطاق النقاش حول عدد كبير من 


القضايا الهامة والتی تمس قطاعات عريضة من 
eel gil‏ 

ومما لاشك فيه أن اعتقاد القيادة السياسية فى 
أن الديمقراطية والاستقرار والتوازن تمثل ركائز 
أساسية للنظام لابد أن يمتد تأثيره إلى الدور 
الذى تضطلع به السلطة التشريعية فى النظام 
السا 

وفى هذا السياق أشار الرئيس مبارك فى 
بیانه أمام الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب 
والشورى فى ١١‏ نوفمبر ۱۹۹۰١‏ خلال دور 
الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى السادس 
إلى "ان استقرار الحياة النيابية فى مصر اليوم 
يعنى إعلاء قيم الديمقراطية» وترسيخ إيمان 
الجماهير بجدواها لأن جوهر الديمقراطية 
فحاوز اکال dad!‏ اکر LAS‏ جاوز 
تعددية الآراء . 

إن جوهر الديمقراطية هو الالتزام المسئول 
عن صنع تقدم الإنسان المصرى فى إطار يحترم 
حق التنوع» ويضمن أوسع مشاركة فى صنع 
القرار» ويحفظ للأغلبية مسئوليتها ويصون 
للأقلية حقوقها" . 


_ والاجهزة الرقابية المعاونة _ 


يمكن لمجلس الشعب أن يزيد من كفاءة 
وفاعلية الجهاز الحكومى عن طريق ممارسته 
لسلطاته الدستورية فی مجال ممارسۂ أعمال 
الرقابة على السلطة التنفيذية . وذلك بالتعاون 
مع عدد من الأجهزة المعاونة التى نص كل من 
الدستور والقوانين المختلفة على خضوعها 
مجلس الشعب لمساعدته فى أداء دوره الرقابى 
على السلطة التنفيذية. وأهم جهازين فى هذا 
الصدد هما: 

. جهاز المدعى العام الاشتراكى‎ - ١ 

۲ - الجهاز المركزى للمحاسبات . 


١‏ - جهاز المدعى العام الاشتراكى: 


اشت خرف نظام المدعى العام الاشتراکی فى 


مصر مع صدور القانون رقم ۳٣‏ لسنة ۱۹۷۱ 
الخاص بتنظيم فرض ا حراسة وتأمين سلامة 
الشعب» وعین أول مدع عام ا: شتراکی فی ٥‏ 
يوني و ۱۹۷۱. ثم جاء الدستور الدائم فى 
۱ وأفرد فصلا مستقلا هو الفصل السادس 
من الباب الخامس لتحديد طبيعة دور المدعى 
العام الاشتراكى حيث نصت المادة ۱۷۹ على 
أن " يكون المدعى العام الاشتراكى مسئولا عن 
اتخاذ الإجراءات التى تكفل تأمين حقوق 
الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى 
والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام 
السلوك الاشتراكى ' . 

هذا وقد تضمنت اللائحة الداخلیة مجلس 
الشعب الصادرة ذ فی أكتوبر ۱۹۷۹ عرضا 
للتكليفات التی یقوم بهاالمدعى العام 
الاشتراکی بناء على طلب المجلس» وذلك فی 
الباب colt!‏ عشر الفصل الثانى» المواد من 
۸ إلى YEU‏ 

فقد نصت المادة ۳۳۸ على أنه "يجوز 
للمجلس أن يكلف المدعى العام الاشتراكى 
بموافاته بأى بيانات أو إيضاحات أو تقارير عن 
أى موضوع داخل فى اختصاصاته» كما يجوز 
للمجلس تكليف المدعى العام الاشتراكى بأن 
يودع فى أمانة الجلس صورة التحقيقات 
والّستندات المتعلقة بموضوع یدخل فی 
اختصاصاته. وذلك بعدالتصرف فى 

كما أنه وفقا للمادة ۳٣٣‏ فإنه على المداعى 
العام الاشتراكى القيام بإخطار رئيس المجلس 
بتفرير خاص عن كل موضوع هام يدخل فى 
الاختصاصات الرقابية التى يمارسها مجلس 
الشعب» أو كان متعلقا با حقوق والحريات 
العامة للمواطنين» أو فى الأحوال الأخرى 


3 
1 
_ 


| التى توجب فيها تلك القوائین النظمة مباشرۃ 
المدعى العام الاشتراكى لاختصاصاته. 


iJ‏ الاشتراكى من أوجه الإصلاح ذات الطابع 
گے التشريعى أو التنظيمى أو الإدارى لدعم سيادة 
القانون وحماية الحريات والحقوق العامة 
وا خاصة للمواطنين . 
كما تنص اللائحة فى المادة 5 على أن 
يقدم التقرير إلى رئيس المجلس الذى يحيله إلى 
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وتقوم 
اللجنة بإعداد تقرير بملاحظاتها ورأيها عن 
التقرير. ۱ 
هذا وقد استحدث القانون رقم ۹۵ لسنة 
۰ المعروف باسم قانون " حماية القيم من 
العیب ' سلطات جديدة لجهاز الدعی 
الاشتراکی؛ حيث استحدث هذا القانون 
دعوى المساءلة أو المسكولية السياسية التى 
يحركها المدعى العام إذا ارتكب شخص ما أحد 
الأفعال الواردة فى المادة الثالثة من هذا القانون 


مبنی مجلس الشعب بالقاهرة 


والتى تنص على أن المساءلة السياسية تترتب 
على الدعوة إلى إنكار الشرائع السماوية» أو 
تحريض النشء على الانحراف عن القيم الدينية 
أو الولاء للوطن» وأيضا مخالفة قانون حماية 
الوحدة وقانون الجبهة الداخلية والسلام 
الاجتماعى وقانون نظام الأحزاب . 

كما oust‏ المادة ٠١‏ من هذا القانون على أن 
يقدم المدعى الاشتراكى تقريرا سنويا إلى كل 
من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب يتضمن 
مختلف الأعمال والتحقيقات التى باشرها 
الجهاز ومقترحاته حول تحقيق السلام 
الاجتماعى والوحدة الوطنية . 

ولقدتم الغاء دعوى المسئولية السياسية التی 
يحركها المدعى العام الاشتراكى وذلك بناء 
على قرار الرئیس حسنى مبارك بقانون رقم 
VY‏ لي 36 الساض SLAY‏ الے Leg‏ 
لاق of ag‏ ذلك fie‏ خطوة هامة لمق 
الديمقراطية. فالمسئولية السياسية مقصورة على 
ال تر اطع OFM guile uly dal dag SLL‏ ال 


المواطن العادى مساءلة سپاسیةء بينما الأصل 
بالنسبة له هو ا مساءلة المدنية . 

كما تضمن هذا القرار بقانون - السابق 
الإشارة إليه - إلغاء سلطات المدعى العام 
الاشتراكى الخاصة aah‏ والمواد المتعلقة 
بفرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والتى 
كانت [RAF‏ قيودا على الحريات العامة نما 
پتعارض مع الشرعية الدستوریة . 


۲ - الجهاز المركزى للمحاسبات: 


الجهاز المركزى للمحاسبات هو جهاز تابع 
لمجلس الشعب» ويسهم معه فى الرقابة على 
المال العام . 

وينظم عمل هذا الجهاز القانون رقم ۳٣‏ 
لسنة ۱۹۷۵ والذى يقضى بأن يكون الجهاز 
المركزى للمحاسبات مستقلا كل الاستقلال 
عام bil ae Geta‏ تملس 
الشعب ليصبح عونا له فى تعقب حالات 
الانحراف فی أجهزة الدولة والقطاع العام 
حفاظا على الأموال العامة وحماية لها. 

ويقوم الجهاز فی مجال الرقابة المالية 
والمحاسبية بمراقبة حسابات مختلف أجهزة 
الدولة من ناحيتى الإيرادات والمصروفات» 
ومراجعة القروض والتسهيلات الائتمانبة التى 
عقدتها الدولةء ومراجعة ا حساب الخثامى 
ليزانية الدولة . 

وفى مجال متابعة الأجهزة التنفيذية 
سے a‏ اينار برا جع عسابات 
تكاليف الأعمال على ما كان مقدرآلهاء 
ومراجعة نتائج الاعمال والعائد منها مقارئة با 
كان مستهدفا تحقيقه . 

وقد أسبغ هذا القانون على رئيس الجهاز 
الحصانة التى تمكنه من أداء رسالته فى هذا 
المجال بحبث لايجوز عزله من منصبه إلا بعد 
ثبوث إخلاله بواجباته لدى مجلس الشعب» 
وصدور قرار بذلك من أغلبية الأعضاء. 


ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين رئيس 


اجهاز بناء ء على موافقة قة مجلس الشعب على 
ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات هى 


تقاريره إلى عدد من الجهات المختصة مثل 


الوزير المختتص» ورئيس مجلس إدارة الشركة 
ارال Leena ty BLAS‏ إلى رھ 
الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس 
الشعب . وبالنسبة للتقرير الخاص بالحساب 
الختامى للدولة فان الجهاز يرفعه إلى مجلس 
الشعب . هذا وقد نظمت اللائحة الداخلية فی 
المواد من ۳۲۷ إلى ۳۳٣‏ كيفية معاونة الجهاز 
للمجلس» وكذلك الأحكام الخاصة برئيس 
الجهاز والعاملين فيه . 

ولعل أهم ما يمكن أن يشار إليه فى هذا 
الصدد ما تشير اليه المادة ۳۲۹ من أن 'يبلغ 
رئيس ا لحھاز المركزى للمحاسبات رئيس 
المجلس بصورة من تقارير الجهاز السنویة 
وملاحظاته وقت إبلاغها إلى الحكومة. كما 


یقدم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لرٹیس 


أثناء متابعته لتنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة 


للدولة - من قصور أو نقص أو انحراف فى 
تحقيق أهدافها خلال هذه المدةء وكذلك عن 
نتائج الفحص الذى يجريه الجهاز لموازنات 
وأنشطة المصالح والهيئات والأجهزة العامة 
ووحدات الحكم المحلى والوحدات الاقتصادية 
للقطاع العام خلال المدة ذاتهاء وما يقترحه 
الجهاز من تعديل فى القوانين والتشريعات 


المختلفة أو فى الانظمة الإدارية والمالية للأجهرة | 


الخاضعة لرقابته لتلافی ماتکشف من قصور أو 
انحراف فی أٹھا' . 

كما تنص المادة ۳۳۰ من اللائحة الداخلية 
على أنه ' يجوز للمجلس - بناء على اقتراح 
رئيسه أو عشرين من أعضائه - أن يكلف 
الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقارير عن 


أى عمل أو نشاط تقوم به أية جهة من الجهات 

اة 

أ - الصالح الإدارية أو أى جهاز تنفيذى أو 
إدارى أو إحدى المصالح أو الأجهزة أو 
الهيئات العامة أو إحدى وحدات الحكم 
المحلى أو القطاع العام . 

ب- المنظمات الجماهيرية الخاضعة لإشراف 
الدولة كالاتحادات أو النقابات أو الجمعيات 
التعاونية» أو الجمعيات الخاصة ذات النفع 
العام . 

ج- المشروعات التى تسهم فيها الدولة أو 
وحدات الحكم المحلى أو القطاع العام أو 
تضمن الدولة لها حدا أدنى لأرباحها أو 
تتولى اعانتها أو التى تقوم على التزام بمرفق 
عام . 

كما مكن الاشنازة إلى المادة ۳۳۳ التن تصن 

على أنه " يحيل رئيس المجلس تقارير الجهاز 
إلى جحنة الخطة والموازنة أو إلى جحنة أو AS‏ من 
wees‏ وتقوم اللجنة أو اللجان المحال إليها 
التقارير بدراستها وإعداد تقرير عنها 
للمجلس. وعلى لحنة الخطة والموازنة أخذ 
رأى اللجان الأخرى النوعية المختصة فى 
الملوضوعات المتعلقة بها واثبات ذلك فى 

تقريرها عن هذه الموضوعات . 
هذا ويحضر رئيس ال جھاز المركزى 

للمحاسبات اجتماعات اللجنة المختصة أثناء 

مناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة والحساب 
الختامى للدولة» أو مشروع الموازنة التفصيلية 
للجھاز؛ أو ol‏ مشروع يتعلق بتعديل لائحة 
العاملين بالجهاز للإدلاء بما يراه أو بما يطلب منه 
من إيضاحات وبيانات . ويجوز بناء على قرار 
المجلس أو احدى aL‏ أن يدعو رئيس المجلس 
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات» أو من ينيبه 
من العاملين المختصين فيه لحضور بعض 
جلسات المجلس» أو اجتماعات cll‏ لتقدیم 
البيانات والايضاحات المتعلقة بالموضوعات 
محل المناقشة إذا كانت داخله فى اختصاص 


الجهاز. ويؤذن دائما لرئيس ا جھاز المركزى 
للمحاسبات وممثليه فى الكلام كلما طلبوا ذلك 
فى اجتماعات المجلس ولحانه بعد انتهاء المتكلم 
الأصلى من الکلام وذلك وفقاا لما تنص عليه 
المادة ۳۳۷ من اللائحة الداخلية . 

وبشکل عام يمكن القول إن الجهاز المركزى 
للمحاسبات من خلال قيامه بالرقابة المالية 
والاقتصادیة والقانونية يمكن أن يقوم بدور هام 
فی تحقيق الانضباط واحترام القانون داخل 
المجتمع إذا ما تعاون مع مجلس الشعب . 

بعد أن تم إلقاء الضوء على القوانين والنظم 
الانتخابیةء وتطور السلطة التشريعية منذ قيام 
ثورة يوليو ۱۹۰۲ وحتى ۱۹۹۰ء والهيئات 
العاودة لجل الست مك Of ptt‏ 
السلطة التشريعية فى مصر تأتى فى مقدمة 
المؤسسات التى يكن أن تستوعب القوى 
الاجتماعية والسياسية على اختلافھاء وتقوم 
على مراقبة التنفيذ الفعال لحكم القانون خلال 
مرحلة تدعيم الديمقراطية. 


السلطة القصاتة 


0 المصرى _ 

تحتل السلطة القضائية مكانة مهمة فى عموم 
النظم السياسية الحديثة؛ وذلك إلى جانب 
السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتنبع هذه 
الأهمية النى تمثلھا هذه السلطة من کونھا ھی 
النى bts‏ بها وظيفة تطبيق أحكام القانون 
بالسبة لمختلف المنازعات التى تثور سواء فيما 
بين أفراد المجتمع وبعضهم البعض» أو بينهم 
وبين سلطات الدولة وأجهزتها المدنوعة؛ أو 
حتى فيما بين هذه الأجهزة وبعضها البعض . 

وعلی ذلك» فقد استقر الرأى على التسليم 
بحقيقة أن وجود السلطة القضائية فى أى 
مجتمع هو أمر پرتبط ارتباطا عضويا بوجود 
القواعد القانونية التى تنظم العلاقات بين أفراد 
الجماعة. ومن جهة أخرى» OB‏ وجود سلطة 
فضائية مستقلة قد ei‏ إليه باعتباره أمرا 
ضروريا لتنظيم العلاقات الاجتماعية» وحتى 
لايبادر الأفراد إلى محاولة ا حصول على 
حقوقهم بأنفسهم فتشيع الفوضى والاضطراب 
فى المجتمع . 


وتعتبر مصر من بين الدول التی عرفت منذ 
عهد بعيد النظم الحديثة فى التنظيم القضائی: 
متأثرة فى ذلك بما كان سائدا فى فرنسا. وقد 
كانت البدانة».فى متا الشآن »:معيعلة فى 
صدور ما سمى بالتقنينات الحديثة عام ۱۸۷۵ء 
وهى التقنينات التی أنشئ بمقتضاها نظام 
المحاكم المختلطة . 


والواقع» أن التنظيم القضائى المصرى الذى 
ظهر تدريجيا منذ منتصف القرن التاسع عشر 
قدتميز بعدة سمات رئیسیة؛ کن إجمال 
أهمها فيما يلى : 

-١‏ يلاحظ أن المحاكم التی قامت منذ ذلك 
ا حین لم تكن كلها محاكم مصرية وطنية» وإنا 
كان هناك أيضا المحاكم الخاصة بالأجانب 
والتى عرفت ' بالمحاكم القنصلية ' . 

؟- كما يلاحظ أن السلطة القضائية فی ذلك 
الوقت لم تكن هى وحدها المنوط بها مهمة 
الفصل فى القضايا والمنازعات» وإنما وجد إلى 
جوارها نظام آخر أعطى رجال الإدارة بمقتضاه 
سلطة الفصل فى بعض القضايا . 

۳- ثمة سمة آخری تيز بها التنظيم الفضائى 
المصرى خلال النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر» والتى تمثلت فى العدول عن نظام 
القضاء الموحد الذى كان ساتدامنذالفتح 
العثمانی لمصر. فكما هو معروفء فقد كان 
القضاء فی مصر على عهد العثمانيين يضطلع به 
شخص واحد عرف بقاضى القضاة» والذى 
كان يعاونه فى عمله أربعة نواب يمثل كل واحد 


منهم أحد المذاهب الفقهية الأربعة By pall‏ فى | 


الفقه الإسلامى: المذهب ا card‏ المذهب 
الشافعى» المذهب ا الکی؛ والمذهب ا لی . 

غبر أنه بنطور نظام ا حکم فى مصر بعد تولى 
محمد على السلطة وشروعه فى بناء الدولة 
الحديثة» حدث تطوران مهمان ترتب عليهما 
تعدد جهات القضاء المدنى فى مصر. 
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الغطور Jal‏ وی يتما فى قيام الدولة بإنشاء 
جو SS SEL‏ ء Lend‏ 
A‏ ضاة الشرعيين . col aay‏ ذلك إل :وجوه 
؛ جهتى قضاء متميزتين هما: جهة فضاء 


گے «مجلس الأحكام' الذى أنشئى عام ١8549‏ 


والذى حل محل ما كان يعرف «بالجمعية 
الحقانية» التى أنشئت عام VALY‏ وجهة القضاء 
الشرعى والتى انبثقت عنها بعد ذلك - وفى 
عام ۱۸۷۲ تحديدا - جهة المجالس الحسبية . 
التطور الثانى . أدى إلى تعدد جهات القضاء 
المدنى فى مصرء فكان يتمثل فى الاعتراف 
بحق غير المسلمين فى أن يكون لهم قضاؤهم 
الخاص بهم فى كل ما يتعلق بمسائل الأحوال 
الشخصیة وذلك من خلال المجالس EA‏ 
غير أنه بالنظر إلى النتائج السلبية التی 
ترتبت على مثل هذا التعدد فى جهات القضاء 
كالمساس بسيادة الدولة على أرضها والإخلال 
بمبدا المساواة بین المواطنين» فقد سعت الدولة 
جاهدة إلى محاولة تصحيح هذه الأوضاع › 


١‏ واتبعت فى ذلك وسائل عدة منها 


- الاتفاق مع الدول الأجنبية التى كان لها 
امتیازات فى مصر على أن تقوم الحكومة بإنشاء 
محاكم مصرية تختص فقط بالفصل فى 
منازعات الأجانب المقيمين فى مصر» وقد 
أطلق على هذه المحاكم اسم «المحاكم 
المختلطة»» التى نیطت بها مهمة النظر فى 
القضايا المدنية والنجارية سواء بين الصريين 
والأجانب أو بين الأجانب وبعضهم البعض 
بصرف النظر عن جنسياتهم» eee‏ 
تطبيق قوانين مصرية خاصة عرفت باسم 
القوانين المختلطة . 

وقد ظلت هذه المحاكم قائمة منذ أن بدأت 
عملها فی عام ۱۸۷١‏ حتى تم إلغاء الامتیازات 
الأجنبية وجب معاهدة عام ١915‏ وما تلاها 
من إلغاء هذه المحاكم بمقتضى معاهدة مونتريه 
البرمة فى ۸ مایو ۱۹۳۷ بين مصر والدول 
صاحبة هذه الامتيازات . 


ولكن الإلغاء الفعلى والتام للمحاكم 
الختلطة لم يحدث إلا فى ١5‏ أكتوبر ۹٢۱۹ء‏ 


وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية التى اتفق 
عليها بين الجانبين فى معاهدة مونتريه . 


ب - اتخاذ خطوات ملموسة على طريق 
تنظيم القضاء الوطنی. وقد بدأت أولى هذه 
الخطوات بإنشاء المحاكم الأهلبة والتى صدرت 
لائحتها التنظيمية (لائحة ترتيب المحاكم 
الأهلية) فى ٠١‏ يونية ۱۸۸۳. وقد حلت هذه 
المحاكم محل ما كان يعرف بمجالس الأحكام . 
وفی الوقت ذانه» شرعت الدولة فى تنظيم 
القضاء الشرعى بإصدار ما سمى " بلائحة 
ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة 
بها" . 

ثم تلا ذلك قيام الدولة بتنظيم المجالس 
الحسبية وتحديد اختصاصاتھا بدءا من عام 
65 وحتى نم إلغاؤها فعليا فى ۱۹۰١۸ ply‏ 
بصدور قانون المحاكم الحسبية والذى بموجبه 
oT‏ المحاكم الوطنية اختصاصات المجالس 
المذكورة وانتقلت إليها ولایتھا . 


ج - ثم جاءت الخطوة | للمهمة على طريق 


000 


توحید القضاء الوطنى» والتی CALE‏ فى صدور 
القانون ال خاص بإلغاء کل من المحاكم الشرعیة 
والجالين الله بدا من الأول من ناير ۱۹۵١‏ 
ونقل ولاية کل منها إلى جهة ا حاکم . 


لاشك أن تنوع مجالات النشاط 
الاجتماعى فى الدول عامة وما صاحب ذلك 
من تعقد الحياة وتباين مصالح الأفرادء قد 
جعل من الصعوبة أن تناط مهمة الفصل فى 
الدعاوى والمنازعات التى قد تثور بين الأفراد 
بعضهم البعض أو بينهم وبين سلطات الدولة 
إلى جهة قضاء واحد بذاته. ولذلك» فقد 
استقر العمل فى العديد من النظم القانونية على 
التسليم بوجود ثلاثة أنواع من القضاء يختص 
كل نوع منها بالفصل فى منازعات أو دعاوى 
بعینھا تختلف من حيث الطبيعة ومن حيث 
الإجراءات المتبعة عن المنازعات والدعاوى التى 
يختص بها القضاء الآخر. 
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وتتمثل هذه الأنواع الثلاثة من القضاء فیما 
يلى: قضاء مدنى . قضاء جنائى . وقضاء 
اداری . 
القضاء ا دی فقد عرفه الباحثون فی نطاق 
علم القانون بأنه كل قضاء غير القضاء الجنائى 
أو القضاء الإدارى. ويهدف القضاء المدنى 
إلى حماية المصالح الخاصة للآفراد» ولذلك 
Ob‏ مباشرته لا تتم إلا بناء على طلب من ذوى 
الصلحة؛ ويكون الهدف من اللجوء إليه هو 
علاج آثار المخالفة الحاصلة . 
والقانون الأساسى الذى يحكم القضاء 
الملا خی pes‏ هو هار ف انقانون الف 
المدنى» أو «قانون الإجراءات المدنية والتجاریة) 
أو «قانون المرافعات المدنية والتجارية» . 
وتشمل مصادر هذا القانون - بصرف النظر 
عن تسميته - وبالأساس - ما يلى : 
- التشريع . 
- مجموعة المرافعات المدنية والتجارية . 
- قانون السلطة القضائية الصادر عام NAVY‏ 
ee‏ وهذا القانون هو الذى 7 
تيب المحاكم وتنظيم اختصاصاتهاء وكذا 
تنظيم النيابة العام وطرق تعيين القضاة 
وترقيتهم وحصاناتهم والقواعد الخاصة 
بتادیبھم ۰ 
- قانون الإثبات فی ا مواد المدنية والتجارية . 
- قانون المحاماة. 
- قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى 
المواد المدنية وتعديلاته . 
- قانون الخبراء . 
- قانون المحكمة الدستورية العليا. 
- قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائیة 
الفضاء الجنائى: ويختص هذا القضاء بتنظيم 
استعمال الدولة لسلطتها فى العقاب» فى حالة 
وقوع اعتداء على مصالح مجموع أفراد 
الجماعة» gl‏ المصالح الأساسية للمجتمع . أى 


أن القضاء الحنائی لا یحمی مصلحة أو مصالح 
فرد بعينه أو أفراد بأعينهم Lily‏ یحمی مصلحة 
المجتمع كله» وذلك عن طريق توقيع الجزاء 
الواجب على كل من تسول له نفسه الاعتداء 
على هذه المصلحة أو محاولة النیل منها . 
القضام الإدارى: فقد جرى العمل واستقر 
الفقه على تعريفه بأنه القضاء الذى يحمى 
مصالح عامة بخلاف تلك التى تكون محلا 
لحماية القضاء الجنائى» أو هو القضاء SIN‏ 
تتولاه المحاكم الإدارية التى ينعقدلها 
الاختصاص بالفصل فى المنازعات الإدارية . 
والواقم أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار حقيقة 


as القضاء المدنى والقضاء‎ of 


وو ع في 


جهة واحدة هى التى يطلق عليها 'جھة 
المحاكم " أو " المحاكم 'ء نقول بأن ثمة نظامين 
قضائيين يسودان فى النظم القانونية فى العالم 
الا 

- النظام الأول يقوم على مبدأ وحدة 
القضای بمعنى أن تضطلع بهذه الوظيفة 
القضائية جهة واحدة. ويذهب أنصار هذا 
المبدا إلى القول بأنه يحقق مزايا أساسية 
كالمساواة بين المتخاصمين وسهولة الوصول إلى 
الجهة المختصة بنظر الدعوى . 

- النظام الثانى يقوم على مبدأ الازدواجية 
القضائية» بمعنى أن توجد جھتان للقضاء لا 
جهة واحدة» وهما: القضاء العادی أو جهة 
المحاكم والتى ينعقد لها الاختصاص بنظر 
المسائل المدنية والجنائية من ناحية» وجهة 
القضاء الإدارى من ناحية أخرى . 

وتعتبربريطاليا من الول الي الات 
بالنظام الأول» فی حين تعتبر فرنسا ومصر من 
بين الدول التى ارتضت العمل بمقتضى النظام 
القضاتى الثانى . 

ونعرض» فيما يلى لکل واحدة من هاتين 
الجهتين المشار إليهماء وذلك من واقع ما 
يجرى العمل عليه فى مصر . 


-١‏ جهة المحاكم أو القضاء العادى: 


المبدأ الذى يحكم توزيع الاختصاص فيما 
يتصل بعمل المحاكم هو أن التقاضی أمامها لا 
days le 04%‏ و اجيف Ely‏ ايكون عل 
درجتين مع وجود محكمة أعلى اصطلح على 

ويستند هذا المبدأ إلى مقولة أساسية مؤداها 
أن حسن إدارة العدالة تقتضی ولا شك التسليم 
بوجود جهة أخرى يمكن لأحد طرفى الدعوى 
الالتجاء إليها إذا ما وجدت لديه أسباب جدية 
تحمله على الاقتناع بأنه لم يحصل على حقه 
كاملا عن Gu pb‏ :محكمة أول dam ya‏ . 

ونعرضء فیما يلى» لبيان أنواع المحاكم 
التی تنتمى إلى كل درجة من هاتين الدرجتين 
المشار إليهما. 


أ- محاكم الدرجة الاؤلی: 


وتشمل هذه المحاكم الأنواع الآتية : 

المحاكم الجزشة: وتختص هذه المحاكم - 
والتى توجد فى عاصمة كل مركز من مراكز 
الجمهورية بحسب التقسیم الإدارى» وفى كل 
قسم من أقسام المحافظات تقريبا - بالنظر فى 
الدعاوی ذات الأهمية المحدودة . 

ا محاکم الابتدائیة: ونختص هذه بالنظر فى 

ب - محاكم الدرجة الثانية: 

وتشمل هذه المحاكم النوعين الآثيين : 
هذه المالة» اختصاصا مزدوجا. فھی؛ من 
ناحية أولى» تباشر عملها باعتبارها محكمة 
أول درجة وذلك على النحو السابق بيانه» 
ولكنها تباشر - من ناحية أخرى - عملها 


بالأحكام التى تصدرها المحاكم الجزئية والتى 
يعترض عليها أحد طرفى أو أطراف الدعوى . 

محاکم الاستئناف: وتختص هذه الحاکم 
والتى يطلق عليها البعض أحيانا محاكم 
الاستئناف العلياء بالنظر فى الأحكام الصادرة 
عن المحاكم الابتدائية التى تقع فى دائرتها والتى 
تکون - أى هذه الأحكام - قابلة للاستثناف . 

كما تختص محاكم الاستشناف» وفى 
حالات خاصةء بنظر بعض الدعاوى التى ترفع 
إليهاء وفى هذه الحالة فإنها تباشر عملها لیس 
باعتبارها محكمة ثانى درجة وإنما باعتبارها 
محكمة أول ذرجة: 

وبحسب قانون السلطة القضائية» يوجد فى 
جمهورية مصر العربية سبع محاكم استئناف 
فى كل مدينة من المدن الآتية: القاهرة» 
الأسكتدرية طتطاء المتضووة» الأستاعيلية 
بنى سويف» وأسيوط . 

ج - محکمة النقضص: 

أنشئت هذه المحكمة عام ۱۹۳۱ء وهى 
محكمة واحدة فى جمهورية مصر العربية» 
ومقرها مدینة القاهرة. والهدف من جعل 
محكمة النقض هيئة واحدة على قمة التنظيم 
القضائى فى مصر هو العمل على أن تكون أداة 
لتوحيد تفسیر القانون وتطبيقه . 
النقض» وبالأساس» النظر فى الطعون 
بالنقض التى قد يرفعها إليها أحد الأفراد من 
الخصوم أو التى قد ترفعها إليها النيابة العامة . 
كما يدخل فى نطاق اختصاصها النظر فى بعض 
الدعاوى ذات الصلة بعمل القضاة» وفى هذه 
ا إن 2 7 
محكمة موضوع وليست كمحكمة قانون. 
ويندرج ضمن نطاق هذه الدعاوی؛ ما شارت 
اه ٦848001‏ سر SLI NNO‏ يشان 
دعاوى الرد - أى رد القاضى - متى كان 
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القاضى المطلوب رده مستشارا ؟ محكمة 
التقضء أو كان طلب الرد يستهدف رد جميع 
مستشارى محكمة الاستئناف أو بعضهم 
: بحيث لم يتبق من قضاة هذه المحكمة الأخيرة 
cof =‏ محكمة GLAU‏ 2 غدة يكمى من 
القضاة للفصل فى مثل هذا الطلب . كذلك» 
| يندرج ضمن نطاق هذا النوع من الدعاوى 
الذى تختص محكمة النقض بالفصل فيه 
باعتبارها محكمة موضوعية ولیست محكمة 
قانون» دعوى مخاصمة القاضى وذلك متى 
كان القاضى الذى يراد مخاصمته مستشارا 
بمحكمة النقض ذاتها (المادتان 545 » ٦۹۷‏ من 
قانون المرافعات) . 

كما يدخ ل فى نطاق اختصاص محكمة 
النقضء أيضاء النظر فى الدعاوى التى 
أشارت إليها المادة ۸۳ من قانون ال ib‏ 
القضائية والتى تتعلق بالطلبات التى يقدمها 
رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة والتى 
يطلبون فيها إلغاء القرارات الإدارية النهائية 
ذات الصلة بعملهم» والتى انطوت على عيب 
فى الشكلء أوعلى مخالفةللقوانين 
واللوائح» أو على خطأ فى التطبيق أو فی 
التفسير» أو على إساءة لاستعمال السلطة؛ 
وكذا طلبات التعويض عن كل هذه القرارات 
الممخالفة أو المعيبة . 

Ley‏ لا شك فيهء أن محكمة النقض المصرية 
- والتى ينظر إليها وبحق باعتبارها تأتى على 
قمة القضاء المصرى - قد استطاعت منذ 
إنشائها فى عام ۱۹۳۱ إرساء المبادئ والتقاليد 
الراسخة التى اعتمد عليها هذا القضاء والتى 
كانت موضع احترام وتقدير بالغین من جانبه . 
كما أسهمت هذه المحكمة أیضاء ومن خلال 
أخحكامها المتعددة» فى استكمال البئيان 
التشريعى المصرى» وذلك عن طريق توجيه 
نظر المشرع إلى ما قد يشوب التشريعات القائمة 
من بعض أوجه القصورء وذلك بمايصون 
للمصلحة العامة للمجتمع حرمتها وبا يضمن 


للأفراد حقوقهم وحرياتهم. وقد درجت 
المحكمة على تجميع هذه المبادئ ونشرها فى 
مجموعات خاصة تصدر سنویا عن المكتب 
الفنى التابع لها - أى محكمة النقض - وذلك 
تحت عنوان: مجموعات أحكام ومبادئ 
محکمة النقض . 

٢۔‏ القضاء الادارى: 

وکما نوھناء يختص هذا القضاء بالفصل 
فى المنازعات ذات الطابع الإدارى أو تلك التى 
تكون جهة الإدارة طرفا فيها . 

وقد أخذت مصر بنظام الازدواجية فى 
القضاءء بمعنى وجود قضاء عادى وقضاء 
إدارى» منذ ple‏ ١٢۱۹ء‏ وذلك بعد صدور 
القانون رقم ۱۱١‏ لسنة ۱۹٢١‏ الذى أنشئ 
بمقتضاه مجلس الدولة. 

وقد تطور مجلس الدولة المصرى منذ إنشائه 
عبر مراحل أساسية ثلاث كان لكل منها 
ملامحهاالخاصة من حيث نطاق 
الاختصاصات التى خولت لها. 

المرحلة الاولی: وفيها تم تحديد اختصاصات 
هذا المجلس على سبيل ا حصر؛ وذلك بمقتضى 
القانونين رقمى ١١7‏ لسنة ١1955‏ و9 لسنة 
484 . أى أن اختصاصات مجلس الدولة 
كانت مقصورة فقط على المسائل التی حددها 
القانونان المذكوران» ولم تتعدھا إلى غيرها . 
ومؤدى ذلك أن القضاء العادى - أو جهة 
المحاكم - كان هو صاحب الاختصاص العام 
بنظر كافة المنازعات والدعاوى التى تثور داخل 
مصر أيا كانت طبيعتها . 

المرحلة sail‏ لتطور اختصاصات مجلس 
الدولة الصری؛ فھی التی بدأت بصدور 
القانونين رقمى 540 لسنة ۱۹۵۰ء و 00 لسنة 
19.04« واللذين تم بموجبهما توسيع نطاق هذه 
۵٥‏ أضحى مجلس الدولة هو وحده 


القرارات الإدارية إذا رفعت الدعوى إليه بصفة 
أصلية . 

المرحدة الثالثة - والحالية : فقد بدأت بصدور 
القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۲. والواقع» أن 
صدور هذا القانون إِتما جاء تطبيقا لنص المادة 
۲ من الدستور والتی تحدثت عن مجلس 
الدولة واصفة إياه بأنه: ' . . . هيئة قضائية 
مستقلة» ويختص بالفصل فى المنازعات 
الإدارية وفى الدعاوى التأديبية» ويحدد 
القانون اخثصاصاتہ الأآمحری' . ومنذذلك 
الحين» صار مجلس الدولة هو الجهة صاحبة 
الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات الإدارية 
وسواء أكانت تتعلق بإلغاء قرارات إدارية أم 
بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن هذه 
القرارات أم غير ذلك . 

ومعاموغنی عن ‌البيان» فی هذا 
الخصوص؛ أن وظيفة القضاء الإدارى فى مصر 
كانت تضطلع بها عند إنشاء مجلس الدولة عام 
٦‏ محكمة واحدة فقط» وهى الٹی عرفت 
بمحكمة القضاءالإدارى". وقد اندقد هذا 
الوضع لسببين: الأول أن هذه المحكمة كان 
مقرها بمدينة القاهرة» ومن ثم فإنها لم تكن فى 
متناول العديد من الأفراد الذين یقطنون خارج 
العاصمة. وأما السبب الثانى فكان يتمثل فى 
أن المحكمة المذكورة لم تكن سوى محكمة من 
درجة واحدة» وبذا فلم يكن متاحا للمتقاضین 
الطعن فى أحكامها . 

وقد بادر المشرع إلى محاولة تلافى هذين 
العيبين الكبيرين من خلال تنويع جهات القضاء 
الإدارى. ومن الخطوات التی اتخذت فى هذا 
الشأن: أولاً» إنشاء محاكم إدارية أخرى إلى 
جوار محكمة القضاء الإدارى؛ كالحاكم 
التأديبية والمحاكم الإدارية . وثانباء الأخذ بمبدأ 
تعدد درجات التقاضى» وبذلك أصبح USE‏ 
لذوى الشأن أن يطعنوافى أحكام المحاكم 


الإدارية أمام محكمة القضاء الاداری؛ وكذا أن 
يطعنوا فى أحكام المحاكم التأديبية وأحكام 
محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية 
لعل 

والحق» أن مجلس الدولة المصرى - والذى 
يجسد كل جهات القضاء الإدارى فى مصر - 
قد استطاع وعلى الرغم من حداثته النسبية أن 
يحقق الكثير من الإنجازات فى مجال إرساء 
دعائم دولة القانونء وكذافى المساهمة فى 
وضع أسس ما اصطلح على تسميته مؤخراً من 
جانب بعض الباحثين " بالمجتمع ا مدنی " . 

هذاعن جهتى القضاء فى مصر؛ القضاء 
العاذى ا OM og sce slo‏ أن ع 
آفكرة موجزة عن المحكمة الدستورية العلیا 
باعتبار أنها هى التى خولها الدستور سلطة 
النظر فى مدى دستورية القوانين واللوائح التى 
تصدرها الجهات المختصة» والتى تلتزم المحاكم 
- المدنية والجنائية والإدارية - بتطبيقها بالنسبة 
للمنازعات والدعاوى التى تعرض خی isl‏ 
منها وفقا لقواعد الاختصاص . 


| ا فا ا 


مبنى مجلس الدولة بعد تطويره 
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Ua) الحكومة‎ EE 


پوچ إنشاء هذه المحكمة el‏ الحدل الذى 
ثار فى الفقه القانونى بشأن مدى أحقية المحاكم 
أو جهات القضاء بالنظر فى دستورية القوانين 
الصادرة عن السلطة التشريعية» أو يمعنى آخر 
مدى أحقية هذه المحاكم أو الجهات القضائية 
بإلغاء القوانين التى تتضمن أحكاما مخالفة 
byte‏ صل الور وة pl‏ هدا 
الجدل القانونى عن بروز اتجاهين رئيسيين فى 
كا الشان: 
الاتجاه الاأول: وقد ذهب أنصاره إلى القول 
فى مسألة دستورية القوانين» باعتبار أن 
ذلك م شأنه أن يخا بدا 
السماح لها بذلك من ae‏ 
الفصل بين السلطات» والذى يعتبر do}‏ 
المبادئ ا حاکمة للنظام السياسى فى المجتمعات 
الديمقراطية . 


الاتجاه الٹانی: فقد ذهب أنصاره إلى التوكيد 
على أن الببحث فى مسألة دستورية القوانين 
هذه هو من الأمور التى تدخل ضمن نطاق 
اختصاص المحاكم» ولا ينطوى - من ثم - 
على أدنى مساس يبدا الفصل بين السلطات . 
وكانت حجة هذا الفريق تقوم على مقولة 
أساسية Leslee‏ أن الیبحث فى هذه ULM‏ لا 
يعدو إلا أن يكون عملاً قانونيا حيث إن 
جوهره يتمثل فى تفسير القوانين المطعون فى 
عدم دستوريتها وهو عمل يعد ذا طبيعة قانونية 
بالا “gala‏ 

والواقع» أن هذا الرأى الثانى هو الذى آخحذ 
به المشرع الصری عندما بادر عام ۱۹٦۹‏ إلى 
إنشاء ما سم ی بالمحكمة العليا التى نيطت بها - 
و مين أمور se‏ -وظيفة UG SN‏ لن 
دستورية القوانين» والتی ظلت - أى المحكمة 
المذكورة - قائمة حتى حلت محلها المحكمة 
الدستورية العلیا عام ۱۹۷۹ . 

وقدوردالنض غلی إنشاء المحكمة 
الدستورية العليا فى صلب الدستور المصرى 


الحالى الصادر عام 1/١‏ . فقد خصص 
الفصل الخامس من الباب الخامس (المواد : من 
۱۸۹۶ من هذا الدستور) للحديث عن 
هذه المحكمة وبيان اختصاصاتها وطريقة 
رحس eR oS A WER‏ 
الدستورية العليا هى هيئة قضائية مستقلة 
وقائمة بذاتها فى مصر ومقرها مدينة القاهرة» 
وهى تتولى - دون غيرها - الرقابة القضائية 
على دستورية القوانين واللوائح» وتتولى 
تفسير النصوص التشريعية . وبالتطبيق لأحكام 
الدستور» فقد صدر القانون رقم ٤۸‏ لسنة 
۹ بشأن هذه اللحكمةء والذى عرف 
بقانون المحكمة الدستورية العليا. وقد حددت 
المادة ۲٢‏ من هذا القانون اختصاصات هذه 
المحكمة على النحو الثالی : 
١‏ - الرقابة على دستورية القوانين واللوائح . 
۲ - الفصل فی تنازع الاختصاص بتعيين الجهة 
الختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات 


Ax 


الرئيس مبارك ورجال القضاء 


ذات الاختصاص القضائى» وذلك إذا ما 
رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام 
جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها 
أو تخلت كلتاهما عنها . 
٣‏ -الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ 
حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما 
عن إحدى الجهات القضائية أو ذات 
الاختصاص القضائى ويكون الآخر صادرا 
عن جهة أخرى من هذه الجهات ذاتها . 
٤‏ - كذلك» فإنه بموجب نص المادة 5 ؟ من 
القانون المذكورء OLS‏ المحكمة الدستورية 
العلیا ھی وحدها التی تختص بتفسير 
نصوص القوانين الصادرة عن السلطة 
التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة عن 
رئيس الدولة» وذلك فی حالة وجود خلاف 
بشأنها عند التطبيق . 
والملاحظ» أنه وجب نص المادة ۲۷ من 
القانون المذكورء فإنه يجوز للمحكمة 
الدستورية العليا - وفى جميع حالات - أن 


تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو 
لائحة يعرض لها عند مباشرتها لاختصاصهاء 
ويكون ذا صلة بالنزاع المعروض عليها . 

da Soll pli,‏ اندو ةالغلا غا 
وفقا للمادة ۲۹ من القانون فى مراقبة دستورية 
القوانين واللوائح بإحدى طريقتين : 

١‏ - فى حالة ما إذا ثبت لإحدى المحاكم أو 
لإحدى الهيئات ذات الااختصاص القضائى » 
أثناء نظر دعوى معينة» أن ثمة عيبا بعدم 
الدستورية يشوب نصا معينا فى قانون أو لائحة 
ويكون هذا النص لازما للفصل فى النزاع 
المعروض»ء Ob‏ المحكمة أو الجهة القضائية 
المعنية تقرر وقف سير الدعوى وتحيل الأمر إلى 
المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى 
دستورية هذا النص . 

۲ - إذا كان هناك دفع من أحد ال خصوم LST‏ 
سير الدعوى التى تنظرها إحدى المحاكم أو 
إحدى الهيئات ols‏ الااختصاص القضائی 
بعدم الدستورية. ومتى ثبت لهذه المحكمة أو 
لعلك الهيئة القضائية أن هذا الدفع مبنى على 
أسس جدية» فإنها تؤجل النظر فی الدعوى 
وتحدد موعدا لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعوى 
أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا 
الدفع» وإلا اعتبر هذا الدفع وكأنه لم یکن . 

وطبقا لنص المادة £4 من قانون المحكمة 
الدستورية العلياء فإن الأحكام التى تصدرها 
هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية» وكذا 
القرارات التفسيرية التى تصدرها تكون ملزمة 
لجميع سلطات الدولة وللكافة على حد سواء . 
وتنشر هذه الأحكام وتلك القرارات فى 
الجريدة الرسمية - وبغير مصروفات - خلال 
مدة أقصاها خمسة عشر یوما من تاريخ 
صدورها (المادة £4/ CY‏ 

ويترتب على الحكم بعدم الدستورية عدم 
جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة 


الرسمية. وفى حالة الحكم بعدم دستورية نص 
جنائی؛ فإن الأحكام التى تكون صدرت 
بالإدانة استنادا إليه تعتبر كأن لم تكن . 

وواقع الأمرء فلقد قَدْرَ للمحكمة 
الدستورية العليا أن تضطلع منذ إنشاتها عام 
۹ بدور كبير فی مجال دعم الشرعية 
القانونية واحترام الدستورء بل وفى التأثير 
عمومافى الأوضاع القائمة فى المجتمع› 
وذلك من خلال موقعها كهيئة قضائية ذات 
مكانة رفيعة . 

وییکدنا فى هذا المقام» أن نشير - وعلى 
سبيل ا مثال - إلى جانب من إسهامات المحكمة 
الدستورية العليا فى مجال دعم الشرعية 
القانونية وإرساء دعائم المجتمع الديمقراطى فى 
مصر» وذلك من خلال إيراد الأمثلة الآتية : 

فمٹاگ بلاحظ أن الحكمة كان لها موقفها 
الحاسم إزاء مسألة الاستثناءات التى كانت 
مقررة لصالح بعض الأفراد من ينتمون إلى 
مهن معينة. فقد اعتبرت المحكمة الدستورية 
العليا أن هذه الاستثناءات تنال ولاشك من 
قاعدتى تكافؤ الفرص والمساواة» واللتين 
كفلهماالدستور بمقتضى المادتين ۸ و٠١٠5‏ 
كأساس للتمتع بالحقوق بالنسبة لجميع 
المواطنين. واستنادا إلى الحكم الشهير الذى 
أصدرته المحكمة فى قضية الاستثناءات هذه 
ألغيت BLS‏ الامتيازات والاستثناءات الخاصة 
التى كانت مقررة لبعض فئات المواطنين كأبناء 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات» وأبناء 
وزوجات وإخوۃ الشهداء أو المفقودين من 
أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بھاء 
وأبناء المناطق النائية ومحافظات ا حدود 
وحملة بعض الأوسمة. 

وهناك أيضا ا حکم المهم الذى أصدرته 
المحكمة عام ۱۹۸۳ فى شأن الخلاف بین 
ا حکومة ونقابة المحامين. فقد انتهث المحكمة 
فى هذا الحكم إلى التوكيد على حقيقة أن 
المشرع الدستورى - وبموجب المادة OV‏ من 


الدستور - قد ألزم FM‏ العادى بألا يصدر 
من التشريعات ما ينال من مبدأ الحرية النقابية . 
وبناء على ذلك» فإن القانون الصادر بشأن 
إنهاء مدة عضوية نقيب المحامين وأعضاء 
مجلس النقابة» يكون - فى رأى المحكمة - قد 
انطوى على مخالفة صريحة لنص المادة 7ه 
سالفة الذکرء وهو الأمر الذى يستلزم الحكم 
بعدم دستوريته . 

وفيما يتعلق بوجوب كفالة الحق فى التمتع 
بحرية الرأى لجميع المواطنين» وكذا حقهم فى 
ر | Ove, Cave Pee been‏ كان ron eee Ob‏ 
الدستورية العليا إسهامها الكبير أيضا. 
فبمناسبة اعتراض بعض ا مواطنین على إبرام 
معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل فى عام 
۹ء ومبادرة الحكومة إلى حرمانهم من 
GH‏ فى تكوين أحزاب سياسية بسبب آرائهم 
المعارضة code‏ خلصت المحكمة إلى التوكيد 
بوضوح على حقيقة أنه وإن كان للمعاهدة 
الدولية قوتها الإلزامية فى مواجهة أطرافهاء إلا 
أن ذلك لا يحول دون مناقشتها من جانب 
المواطنين. كما أن حرمان بعض ال مواطنین من 
حقهم فى تكوين الأحزاب السياسية استنادا 
إلى مثل هذه المعارضة إنما يشكل تصرفا مخالفا 
ما تضمنته المادتان ٥‏ و EV‏ من الدستور واللتان 
Bp‏ ارا ال ای وبحن تكوين Ajo‏ 
السياسية» وكذلك حق كل مواطن فى الترشيح 
لعضوية المجالس النيابية هى من الركائز 
الأساسية لی نظام ديمقراطى سليم . 

وعلى العموم » فإنه باستقراء فقه المحكمة 
الدستورية العلياء يلاحظ أنها قد اضطلعت 
بالدور المنوط بها مستلهمة فى ذلك عددا من 
المبادئ أو الأسس ا حاکمة؛ نذكر منهاعلى 
سیل ال 

١‏ - إن الدستور المصرى يلزم النظر إليه فى 
مجمله عند البحث فى تحديد نطاق الحقوق 
وا حربات التى كفلها. فمثل هذه النظرة الكلية 


Ree 


ارت مع مو 
؟ - ويتصل بذلك أيضا حقيقة أن المبادئ 


أن تفسر بمعزل عن الواقع الاجتماعى ۔ 


والسياسى الذى يشكل البيئة الحیطة ۔ ومؤدى 


ذلك» وفى عبارة أخرى» أن مثل هذه البادئ By‏ 


تفسيرها أو الاسٹرشاد بها حقيقة كونها ذات 
طبيعة متطورة تستجيب والتطورات الحادثة فى 


أن الوظيفة التى تضطلع بها المحكمة الدستورية 
العليا فى هذا الخصوص تعد واحدة من أهم 
وظائفھا على وجه العموم . 

۳۔ وأما المبدأ الحاكم الثالث الذى تجدر 
الإشارة إليه فى هذا الخصوص» فيتمثل فی 
حقيقة أن المحكمة الدستورية قد حرصت دوما 
على ألا تكون طرفا فى خصومة أو نزاع مع أى 
من السلطتين التشريعية أو التنفيذية» وذلك 
ضمانا للمحافظة على استقلاليتها التامة 
وحياديتها المطلقة. وعلى ذلك» فقد استقر 
الرأى - سواء على مستوى الفقه أو على 
مستوى القضاء - على أنه لا ينبغى للمحكمة 
الدستورية العليا أن تسعى لفرض أى نوع من 
الرقابة من جانبها على السلطة التقديرية 
للمشرع؛ كما لا ينبغى لها أن تقوم الدوافع 
یٹ حاتري على بار 


1 
ae 
1 


رر شش عور مدي 


لوحة رؤساء مجلس الشعب على مر العصور 


النظیم السياسى 


والاحزاب السياسية 


اتنسمت المرحلة التى أعقبت قيام ثورة 
۲ بحاولة توطيد أركان النظام الجديد 
وكسب التأييد الجماهيرى له وتصفية المعارضة 
الموجهة ضدہ. 

وقد قام الحكام الجدد بالضرب بعنف على 
مظاهر المعارضة التى صدرت من اليمين أو 
اليسار. كما قاموا بعملية تطهير واسعة فى 
داخل المؤسسات المختلفة كالجيش والشرطة 
وأجهزة الخدمة المدنية . 

أما الأحزاب السياسية» فقد طلب منها أولا 
تطهير نفسها من العناصر الفاسدة» وبدأت 
عملية مواجهة بين الأحزاب والنظام الجديد 
انتهت فى ١١‏ يناير ۱۹۵۳ بصدور قانون حل 
الات السياسية: 


بصدور قانون حل الأحزاب السياسية 
د خلت مصر مرحلة ا لتنظيم السياسى الواحد 
والتى استمرت حتی عام 191/5 حين أعلن 


الرئيس السادات عن قيام التعددية الحزبية فى 
البلاد. وشهدت البلاد خلال هذه الفترة عدة 
تنظيمات وذلك على النحو التالى : 


-١‏ همده التحرير: 

فى ۲٢‏ يناير ۱۹۵۳ تم الوعلان عن قيام هيئة 
التحرير والتى اعتبرت بديلا عن الأحزاب 
السياسية. كان الدافع الأساسى لتأسيسها هو 
خلق نوع من التعبئة السياسية الشاملة خلف 
قيادة الثورة . 

قد عكس النظام الأساسى لهيئة التحرير» 
الذى اتخذ من "الاتحاد والنظام والعمل ' 
شعارالهء أهداف المرحلة الانتقالية. فقد 
pel tel She Cl‏ 
خارجية» وكانت الأهداف الداخلیة تتمثل فى 
تحقیق المصالح الأساسية للشعب» وإقامة 
مجتمع على أساس الإيمان بالله والوطن والثقة 
بالنفس » وتحقيق العدالة الاجتماعية» وكفالة 
الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية؛ 
وتبصير المواطنين بواجباتهم . 

أما الأهداف الخارجية فقد تمثلت فی تحریر 
البلاد من الاستعمار بكافة صوره وأشكاله» 
وتمكين السودان من تقرير مصيره دون أى تأثير 
خارجى » ودعم الصلات مع الشعوب 
العربية» وتعزیز ميثاق جامعة الدول العربیة . 


۲ - الاتحاد القومی: 

وی ا ۱۹88 Nagel‏ تین 
عبدالناصر نهاية المرحلة الانتقالية وطرح 
الدستور الجديد للاستفتاء. وتيعالدستور 
٦‏ فقد ظلت الأحزاب السياسية غير 
مصرح بها وبدلا من هيئة التحرير نص الدستور 
على تنظيم جديد هو الاتحاد القومى لیکون 
" البوتقة السياسية التى ينخرط فيها الشعب 
بكل طبقاته ' . 


ومن الملاحظ أنه رغم أن الاتحاد القومى كان 


قد أنشئ ليحل محل هيئة التحرير إلا أن هيئة 
التحرير قد ظلت قائمة من الناحية القانونية 
co |‏ يي 1944 BAL‏ تقرب من العامين 
بعد إنشاء الاتحاد القومى 

ولم يكن الاتحاد القومى- عند عبدالناصر 
وقادة الثورة - مجرد هيئة سياسية لملء الفراغ 
الذى أوجده حل الأحزاب السياسية . 

فقد كان بالنسبة لهم لا يندرج تحت نظام 
ا لحرت الراعيد أ و ieee avenge Speers‏ أن 
gael‏ :" لا وا ات ole!‏ الوط قش 
تلك المرخلة فكان LAN‏ القومی تعبيرا عن 
مصر كلها فهو كما قال عبدالناصر "ٹل 
اا 

وقد تشكلت اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد 
القومى بالقرار ١‏ لسنة ۱۹۱۷ . وطبقا للوثيقة 
التى صدرت عن اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد 
القومى فى ۱۹۰۷ء فقد تبلورت فكرة الاتحاد 
القومى فى إيجاد وحدة فى العمل والفكر 
والارادة ونصت على أنها " وحدة الشعب 


العربى فى الوطن العربى المتحرر من كل أثر من 


آثار الاستعمار وأعوانه والذى يقرر مصيره 


ET 
ومن الملاحظ عند قراءة الوثيقة أن الاتحاد‎ 
القومى قد عكس أهداف المرحلة على نحو أكثر‎ 
وضوحاء إذتم تعريف المجتمع باعتباره‎ 
» ' 'الجتمع الاشتراكى الديمقراطى التعاونى‎ 
وأشارت الوثيقة إلى هدف 'تحقیت الديمقراطية‎ 
السليمة التى تُشعرٌ الشعب أنه يحكم نفسه‎ 
وعندما قامت الوحدة مع سوريا فى فبراير‎ 
تشكلت لمان الاتحاد القومى فی سوريا‎ ۸ 
باعتبارها الإقليم الشمالى للجمهورية العربية‎ 
المتحدة» ثم تقرر فیما بعد إدماج التنظيمين فى‎ 
اتحاد قومى واحد.‎ 
وقد القسمت تنظيمات الاتحاد القومى إلى‎ 
أربعة مستويات هى : - مستوى التنظيمات‎ 
المحلية» مستوى المناطق» المستوى الإقليمى ثم‎ 
المستوى القومى (عموم الجمهورية). وقد‎ 
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الرئيس الراحل جمال عبدالناصر يرآس اجتماع الاتحاد الاشتراكى العربى 


اعتبر هذا المستوى الأخير طبقا للنظام الأساسى 
أعلى سلطة تنفيذية فی الاتحاد القومى» وأنيط 
بها تنفيذ البرامج والسياسات التى يضعها المؤتمر 
العام واللجنة العامة . 


۳ - الاتحاد الاشتراكى العربى: 


آدی الاتقصنال الترری فى سی 1571 
GLassly‏ أن قادته انو اشن فولوامتاضت 
أساسية فى الاتحاد القومى إلى طرح آثار مهمة 
على تفكير عبدالناصر وهيكل نظام حكمه 
وإلى إعادة النظر فى عدد من الأفكار 
والمؤسسات السياسية . 

وفيما يتعلق بهيكل التنظيم السياسى»› 
أصدر عبدالناصر فى ۲۹ أكتوبر ۱۹٦۲‏ قراراً 
بتشكيل اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد 
الاشتراکی العربى» وصدر القانون الأساسى له 
فى ۸ ديسمبر ۲٦۱۹ء‏ ثم تم فتح ہاب الانضمام 
إلى عضوية التنظيم الجديد فى يناير ۱۹٦۳‏ . 

ويمكن القول أن الأساس الاجتماعى 
للاتحاد الاشتراكى العربى كان هو الخاصية 


الرئيسية المميزة له عن التجربتين السابقتين عليه 
فى مجال المحاولة للتوصل إلى صيغة للتنظيم 
السياسى فى أعقاب ثورة يوليو ؟965١.‏ فقد 
تميز عن سابقيه بخاصيتين : الأولى هى الضيق 
النسبى لنطاقه فقد أصبح الاتحاد الاشتراكى 
تجمعا "لتحالف قوى الشعب العاملة" وليس 
كلها فى تنظيم واحد. أما الثانية فهى الوضع 
المتميز للععال والفلاخین عن طريق ضمان 
نصف مقاعد التنظيمات الشعبية والسياسية 
المتتخبة على BIS‏ المستويات لهاتين الفئتين . 
وقد عبر الاتحاد الاشتراکی عن أهداف تلك 
المرحلة التى تجسدت فى فكر واضح قثل فيما 
١‏ - سيطرة الدولة على الاقتصاد الوطنى» 
وإقامة قطاع عام يضطلع بالدور الرئيسى فى 
عملية التنمية» وقد قامت السياسات 
الاشتراكية فى فكر النظام على دعامتين هما 
الكفاية والعدل. وكانت الكفاية تعنى 


حسين الشافعى يرآس اجتماع الاتحاد الاشتراكى العربى 


0كا الحكومة والنظام 


توسيع قاعدة الثروة الوطنية وتحقيق تنمیة 
شاملة. أما العدل فيعنى BSS‏ الفرص أى 
نصيب عادل لكل مواطن فى الثروة . 
المصرى من ناحية والولاء للأمة العربية من 
ناحية أخرى . 

۳ - ا حل السلمى للصراع الطبقىء إذ اعتبر 
الصراع الطبقى ظاهرة حتمية لا يمكن حلها 
التناقضات بين الطبقات فى ظل الاشتراكية 
حيث نتفاعل قوى الصراع ديمقراطيا وتحل 
خلافاتها بالأسلوب البناء والتنافس 
المشروع . 

: -الديمقراطية» ويقصد بها وضع السلطة 

٥‏ - الالتزام بالدين» حيث ثم التأكيد على 
حرية العقيدة والعبادة» وعلى أن التوجهات 


الرئيس الراحل جمال عبدالناصر خلال إحدى اجتماعات اللجنة المركزية 


الأيديولوجية للنظام نابعة من مبادئ الدين 

ag | 

وقد مثلت وظائف الاتحاد الاشتراکی فى 
تنمية المجتمع والتدشئة السياسية والرقابة على 
الأجهزة الإدارية. أما البنية التنظيمية للاتحاد 
الاشتراکی فقد انقسمت إلى مستويات ثلائة 
الأول قاعدى يتمثل فى الوحدة الأساسية» 
والثانى وسيط يضم بدوره مستويين فرعيين : 
مستوى المدينة ومستوى الحافظةء أما الثالث» 
فهو قيادى يتمثل فى المؤتمر القومى العام 
واللجنة العامة (الأمانة العامة واللجنة التنفيذية 
اء 

وقد ظل هذا التقسيم معمولا به وفقا لقانون 
۲ حتى صدر قانون ۱۹٦۸‏ الذى غير اسم 
اللجنة العامة إلى اللجنة المركزية» واستحدث 
منصب رئيس الاتحاد الاشتراكى. وتراوح 
تكوين المستربات tales‏ للاقاد الاشتراكى 
بین التعيين والانتخاب من فترة لأخرى 
وت التطوراك السياسية. 


٤‏ - نقد التنظيم الواحد 
والانتقال إلى تعدد الاأحزاب : 


شهدت مصر فى الفترة ما بعد هزيمة يونيو 
۷ واندلاع مظاهرات فبراير وأكتوبر 
۹ أزمة مشاركة. وعلى الرغم من صدور 
بیان ٠٣‏ مارس ١95/8‏ الذى أرجع فيه الرئيس 
عبدالناصر قصور الاتحاد الاشتراكى إلى عدم 
قيامه على أساس الانتخاب ا ر المباشر» إلا أن 
البيان لم يسفر فى التطبيق عن الشئ الكثير بل 
واجه الاتحاد الاشتراكى نفسه مشكلة تمثلت فى 
عدم وجود الكوادر الكافية بداخله لشغل 
عضوية alt‏ على المستويات المختلفة . 

وقد أدى ذلك إلى تنامى دعوة سياسية فى 
البلاد تدعو إلى توسيع الحقوق الدهقراطية 
للمواطنين» وتطالب بالسماح للتيارات 
السياسية المختلفة بالتعبير عن نفسها. 

وفى هذه الظروف نوف عبدالناصر فى 
سفت tats 4۹۷٨‏ اتور السادات شال 
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الحكم. وقد أسهم غياب القيادة الكارزمية 


المتمكلة فى خف هب الناضر نی :ازدياد أزمة 
التنظيم الواحد إذ حدث فراغ سياسى على 
مستوى القمة» وكان من شأنه حدوث صراع 
سياسى ما بين السادات ورجال ١5‏ مايو. وقد 
استخدم السادات فى هذا الصراع ورقة 
الدهقراطیة إذ صور الصراع على أنه صراع ضد 
الاستبداد والحكم المطلق» وطرح شعارى 
سيادة القانون ودولة المؤسسات . 

وقد تلاحقت التطورات فأصدر السادات 
فن أبريل 1۹۷۲ pow le‏ بوزقة أكتودز العئ 
أقرت مفهوم التنظيم السياسى الواحدء ولكنها 
أكدت على أن يكون تحالف قوى الشعب إطارا 
صحيحا للوحدة الوطنية تعبر من داخله كل 
قوى التحالف عن مصا لھا المشروعة وآرائهاء 
وبحيث نتضح الاتجامات التی تحظى بتأييد 
الأغلبية والتى يجب أن تتبناها الدولة . 

وفى أغسطس VAVE‏ أصدر السادات ورقة 
تطویر الاتحاد الاشتراكى التى دعا فيها إلى 
إعادة النظر فى شكل التنظيم السياسى حتى 


فيهاالأفكارالمتعارضة وتتبلور فيها 
الاتجاهات» . 

وقد تم فى أعقاب صدور هذه الوثيقة وحتى 
انعقاد المؤتمر القومى العام الثالث للا ناد 
الاشتراكى فى يوليو ۱۹۷۵ إجراء حوار واسع 
انتهى إلى تقرير أعدته لجنة منبثقة عن اللجنة 
المركزية لخصت اتجاهات الرأى العام ببخصوص 
هذه المسألة . 

وأكد التقرير على تأييد الفلاحين والعمال 
والشباب والتنظيم النسائى لاستمرار الاتحاد 
الاشتراکی باعتباره نمثلا للوحدة الوطنيةء 
وإلى رفض مفهوم الأحزاب «الذى دعا إليه 
الثقفون ورجال الفكر». وخلص التقربر إلى 
أن الكثرة تطالب بالإبقاء على الاتحاد 
الاشتراكى مع تطويره ديمقراطيا . 

ومن الملاحظ أن هذه الكثرة وهى تطالب 
بتطوير الاتحاد الاشتراكى إِنما تريد له - مع 
ورقة التطویر - أفضل ما فى النظام الحزبى وهو 
تعدد الاتجاهات والمنابر والمعارضة الفعالة . 

ويرى فريق كبير من هذه الكثرة O10‏ ذلك 


يفتح الباب فى المستقبل أمام الأحزاب إن 
إرادتها جماهير شعبنا». وأوصى التقرير 
بإقامة المنابر لتعبر عن الاتجاهات المتعددة داخل 
الاتحاد الاشٹراکی . 

وفی يوليو ۱۹۷۵ صدر قرار المؤتمر القومى 
العام للاتحاد الاشتراكى بشأن السماح بإنشاء 
منابر فى داخل الاتحاد على أساس أنها منابر 
للرأى فى إطار الالتزام بمواثيق الثورة 
foal‏ 

وهكذا وفى نهاية tars © \4Vo‏ اجتماع 
المؤتمر القومی؛ ثم صدور النظام الأساسى 
للاتحاد الاشتراكى فى سبتمبرء OLS‏ الاتجاه 
الاتحاد الاشتراكى مع تطويره بإدخال صيغة 

وقام رئيس ا حمھوریة بتعيين الجنة مستقبل 
العمل السياسى» فی يناير ۱۹۷۲ الدراسة 
موضوع المنابر ودورها فى دعم الديمقراطية 
مصر). ووصفت مهمة تلك اللجنة بأنها الجحنة 


استماع وتحديد اتجاهات لمعرفة آراء قطاعات 
الشعب المختلفة) . 

وقد تكونت نة مستقبل العمل السياسى 
نے ينان 14۷۷ VIA Le‏ عقوا وعددت 
Ree‏ تن pbs‏ ر1 مارزس 
٦‏ وأسفرت المناقشات عن بروز أربعة 
اتجاهات رئيسية : 
١-اتجاه‏ الأغلبية WO)‏ عضوا) ودعا إلى 

تطوير الاتحاد الاشتراكى مع إقامة منابر ثابتة 

فى داخله با يدعم من فاعلية التنظيم مع 

ا a‏ کہ سوا 

المرحلة . 

ol Al -‏ الإبقاء على الاتحاد الاشتراكى فى 

صورته التى كان عليها مع إعطائه فاعلية من 

خلال مناہر متحركة فى داخله. وأيد هذا 

YE ol AN‏ عضا 
۳- اتجاہ إقامة الأحزاب السياسية باعتبارها 

الصورة المثلى للتعبير عن الرأى المعارض 

وإقامة الحياة الديمقراطية. وأيد هذا الاتجاه ۸ 

أعضاء . 

- اتجاه السماح بإقامة منابر داخل وخارج 

الاتحاد الاشتراكى . 

وقد شهدت الشهور الأولى من عام ۱۹۷۲ 
حوارا عريضا حول مستقبل الحياة السياسية فى 
مصر . 

وقد شارك فى هذا ا حوار ثيارات عدة. 
فرأى البعض أن الاتحاد الاشتراكى لم يعد قادرا 
على احتواء عمل النشاط السياسى للجماهير 
ابعد أن فقد ثقة الناس تماما) بعد هزيمة ۱۹٦۷‏ 
وأن على الثورة «أن تصل إلى صيغة لنظامها 
الديمقراطى على نحو يسمح بوجود الأحزاب 
السياسية» . 

من ناحية أخرى انطلقت الأقلام الليبرالية 
وأساتذة القانون الدستورى فى الهجوم على 
مفهوم التنظيم السياسى الواحد وذلك من 
خلال التأكيد على أهمية تعدد الآراء وضمان 
الحريات العامة والرقابة على السلطة الحاكمة . 


, ۹ھ‎ 56۶59٥3 
3 يسود فى النهاية اتجاه إقامة المنابر فى دا حل‎ 
: . الاتحاد الاشتراكى‎ 
3 ودار حوار طویل آخر حول عدد ا ناہر التی‎ 
عدد ا مناہر التی‎ fre os يسمح لھا بالنشاط»‎ 


طالب البعض بقيامها إلى ٥٤‏ منبرا. 

ثم قرر السادات فی مارس ۱۹۷٦‏ السماح 
لثلاثة منابر بالقيام بتمثيل اليمين (ممثلا فى 
تنظيم الأحرار الاشتراكيين) والوسط (تنظيم 
مصر العربى الاشتراکی) واليسار (تنظيم 
التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى). 
وخاضت هله المنابر معركة انتخابات مجلس 
الشعب فى صیف ذلك العام . 

وفى أول اجتماع مجلس الشعب فى ۲۲ 
توقيو 1517 at Hel‏ الشادات مويل 
التنظيمات السياسية الثلاثة إلى أحزاب» ثم 
صدر قانون الأحزاب السياسية فى يونيو 
۷. 


١‏ - التعددية الحزبية 
فى عهد الرئيس السادات ۱۹۸۱-۷۷ 


١‏ - قانون الاحزاب 

بصدور قانون الأحزاب عام ۱۹۷۷ تحول 
النظام السياسى فى مصر رسميا إلى التعددية 
الحزبية» إلا أنه من الملاحظ أن الإعلان عن 
قيام الأحزاب بمقتضى هذا القانون لم يكن 
يعنى إلغاء تنظيم الاتحاد الاشتراكى» بل إن هذا 
القانون كان قد أعطى للاتحاد الاشتراكى 
bee‏ واسعة فى الموافقة على تشكيل 
الأحزاب . 

فبمقتضى المادة (VI‏ من قانون الأحزاب 
(قبل تعديله فی ۱۹۸۱) يقدم طلب تأسيس 
الحزب إلى أمين اللجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكى ثم يعرض الأمر على اللجنة 
المنصوص عليها فى المادة A‏ من القانون خلال 
6 پوما من تاريخه. 

وتتكون هذه اللجنة وفقا للمادة A‏ من أمين 
اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى (رئیسا) 
ووزير العدل والوزير المختص بالتنظيمات 
الشعبية والسياسية ووزير الداخلیة ء بالإضافة 
إلى ثلائة أعضاء من غير المتدمين إلى أى حزب 
سيأسى . 

ويشترط أن يكون الأعضاء الثلاثة من 
رڑساء الييعات القضنائية السانقن أو نوابهم 
ويصدر باختيارهم قرار من رئيس اللجنة 
المركزية . 

وقدتم تعديل هذه المادة بالقرار بقانون رقم 
٠لسۂ‏ ۱۹۸۱ الذى Opt bard fae‏ 
الأحزاب يرأسها رئيس مجلس الشورى وتضم 
ثلاثة وزراء (العدل - الداخلية - شعون 
مجلسى الشعب والشورى) إلى جانب ثلاثة 


من رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم 
يختارهم رئيس اللجنة . 

ولماكان للجنة حق قبول أو رفض إنشاء 
الحزب» فإنه يكن الطعن قضائیا فى قراراتها 
وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا التى يرأسها 
رئيس مجلس الدولة على أن ينضم إلى 
تشکیلھا عدد BLE‏ من الشخصیات العامة 
يختارهم وزير العدل. 

وقد اشع رط ol ld ola‏ عرب آلا 
تتعارض مبادئه مع مبادئ الشريعة وا حفاظ 
على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى 
والنظام الاشتراكى الديمقراطى والمكاسب 
الاشتراكية» وألايقوم الحزب على أساس 
طبقى أو طائفی أو فئوى أو جغرافى أو على 
سای القفرقة ميب انين آوالاضصنل ان 
الدين أو العقيدة . 

وقد أضيف إلى هذه المبادئ فى عام ۱۹۷۹ 
بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل ألا يكون 
من بين مؤسسى أى حزب أو قياداته من يدعو 
لمبادئ تتعارض مع هذه المعاهلة . 


ب - الأحزاب السياسية 
فى عهد الرئيس السادات: 


حزب مصر العربى الاشتراكى 

(الحزب الوطنى الديمقراطى) 

تأسس حزب مصر العربى الاشتراكى فى 
نوفمبر ۱۹۷۷ وكان امتدادا pik‏ الوسط ورأسه 
مدوح سالم رئيس الوزراء فی ذلك الوقت . 
وفی صیف ۱۹۷۸ أغلن الركيسن السادات 
تأسيس الحزب الوطنى الديمقراطى وتولى 
بنفسه منصب رئيس ا حزب . وبمجرد تأاسيس 
الحزب الوطنى انتقلت إليه أغلبية قيادات 


ويتمثل الإطار الفكرى للحزب فى مجموعة 
من المفاهيم العامة مثل تحقيق التنمية 
والديمقراطية والاستقرار. ویقدم الحزب نفسه 
باعتباره الوريث الطبيعى لثورة يوليو ۱۹۰۲ فى 
ااا ا 

ومن الناحية الاقتصادية يؤكد الحزب على 
دور القطاع العام فى عملية التنمية الاقتصادية 
مع تشجیع القطاع الخاص. واعتمد الحزب 
على قدرته على تقدي الخدمات من خلال 
أجهزة الدولة المختلفة باعتباره حزب الأغلبية . 


حزب الاأحرار الاشتراكيين: 


تأسس الحزب فى نوفمبر ۱۹۷٦‏ وهو امتداد 
لمنبر اليمين فى إطار الاتحاد الاشتراكى ورأسه 
مصطفى كامل مراد. ينادى ا حزب بالليبرالية 
الاقتصادية والسياسية والحد من دور الدولة فى 
الجالات المختلفة» وقد قل نفوذ الحزب بعد 


الشارع المصرى خلال الانتخابات 


ظهور حزب الوفد الجديد الذى يعبر أيضا عن 
الليبرالية . وقد تولى مصطفى كامل مراد رئيس 
الحزب المعارضة البرلمانية فى ۱۹۷۲ وذلك بعد 
أن حصل منبر الأحرار على عدد المقاعد التالى 
لحزب مصر العربى فكان بذلك أول زعيم 
للمعارضة البرلمانية بعد ثورةيوليو. كان 
اتوت فا خو على ST‏ تلك 
الانتخابات إلا أن أحد عشر عضوا من 
أعضاء الحزب فى البرلمان انضموا فيما بعد إلى 
حزب الأغلبية. وقد أيدالحزب الرئيس 
الساذات فى أحداث plo‏ ۱۹۷۷ء كما أيد 
انون Sloe‏ اة الداعكة he Gil‏ عقت 
تلك الأحداثء ثم أيد زيارة السادات إلى 
ات 

ونظرا لهذا التقارب» أعلن رئيس ا حزب 
فى ۲ نوفمبر ۱۹۷۸ بعد لقائه مع حسنى مبارك 
نائب رئيس الحزب الوطنى وقتها عن قيام 
ائنلاف بين الحزب الوطنى وحزب الأحرار 
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«لتوحيد الجهود فی الخطوط العريضة لسياسة 
الحزبين تحقيقا للمصالح العليا لمصرا وأن مثل 
هذا الائتلاف «يتم عادة فى الفترات التاريخية 
الهامة التى تقرر مصير البلادا . 

وفى ٢‏ یولیو ۱۹۷۹ قرر حزب الأحرار 
إلغاء اتتلافه مع الحزب الوطنى وقال رئيسه إن 
الأهداف من وراء الائتلاف (قد تحققت 
وأصبح دور الحزب فى المرحلة القادمة لا 
يستلزم الائتلاف» وأعلن أن الحزب «سيقوم 
بدوره كحزب معارض) . 


حزب التجمح الوطنى التقدمى الوحدؤى: 

تأسس ا حزب فى نوفمبر ۱۹۷۲ باعتباره 
امتدادا لمنبر اليسار ورأسه خالد محى الدين 
وجمع بداخله عددا من التيارات السياسية هى 
الناصريون «حتى تم إنشاء الحزب الناصرى فى 
عهد الرئيس مبارك»» والماركسيون» والتيار 


القومى الوحدوی؛ وما يطلق عليه التيار 
الدينى المستنير . 

وقد نص برنامج الحزب على أن التجمع 
(تنظیم جماهيرى يتسع لكافة التيارات والقوى 
الوطنية والتقدميين والوحدويين التى تعمل من 
أجل تحقيق ا حریة والاشتراكية والوحدة وتقبل 
العمل فى إطار التجمع ملتزمة بلائحته 
الأساسية وبرنامجه السياسى باعتباره البرنامج 
الموحد للنضال المشترك لكل فصائل اليسار) . 

وينظر حزب التجمع إلى نفسه على أنه 
المعبر ا حقیقی عن أهداف ثورة ۱۹۰۲ء ويدعو 
برنامجه إلى الوقوف ضد محاولات الردة عن 
المكتسبات الاجتماعية للعمال والفقراء 
ومتوسطى الدخل والفلاحين» ويدافع عن 
القطاع العام فى العملية الاقتصادية والدور 
الاجتماعى للدولة» وكذلك يدعو إلى تحقیق 
الوحدة العربية . وقد دخل الحزب فى مواجهة 
مع السادات خاصة بعد أحداث يناير ۱۹۷۷ . 


الشارع المصرى خلال الانتخابات 


ا او 


حزب الوفد الجديد: 


حزب الوفد الجديد هو امتداد لحزب الوفد 
الذى نشا قبل ثورة يوليو ۱۹۵۲. وقد تقدم 
بطلب إلى لجنة الأحزاب فی يناير ۱۹۷۸ء 
وؤافقت LRU‏ على کاسیس الحزت فی٤‏ 
فبراير ۱۹۷۸. فتأسس الحزب برئاسة فؤاد 
سراج الدين . 

ولكن ا حزب لم پقدر على الاستمرار طويلاً 
إذ سرعان مادخل فى مواجهة مع نظام السادات 
فقررت الجمعية العمومية للحزب فى ٢‏ يونيو 
۸ حل الحزب إلا أن اللجنة العليا اكتفت 
بإصدار قرار بتجميد النشاط . وعاد الحزب 
لپمارس نشاطه فی عهد الرئیس مبارك . 

ويمثل الوفد الفكر الليبرالى فى شقيه 
السياسى والاقتصادی؛ ويعطى أولوية لمسألة 
الإصلاح السياسى باعتبارها ضرورة لتحقيق 
الوصلاح الاقتصادی؛ کما پرکز على قضية 
ا حریات وحقوق الإنسان وإلغاء القوانين 
الاستثنائية . 


حزب العمل الاشتراکی: 


تأسس حزب العمل الاشتراكى عام ۱۹۷۸ 
برتاسة إبراهيم شكرى الذى كان وزيرا للزراعة 
فى حكومة ممدوح سالم. وقد شجع السادات 
قيام هذا الحزب وأوعز إلى مجموعة من نواب 
الحزب الوطنى بالانضمام إليه» وكان الهدف 
هو خلق حزب معارض له علاقة طيبة بالنظام 
بعد المعارضة الشديدة التى واجهها السادات 
من حزبى التجمع والوفد . 

واستمرت مساندة الحزب الوطنى حزب 
العمل بعد ذلك وخاصة فى انتخابات ۱۹۷۹ 
حیث أخلى الحزب الوطنی عددا من الدوائر 
لحزب العمل ما أدى إلى فوز الحزب بتسعة 
وعشرين مقعدا فى مجلس الشعب. ولكن 
سياسات السادات بعد ذلك » وخاصة توقیع 
اتفاقیة السلام مع إسرائيل» أدت إلى زيادة 
معارضة حزب العمل. وأدى ذلك إلى 
انسحاب أعضاء الحزب الوطنی من حزب 
العمل» فتقلص عدد مثلی الحزب فى مجلس 
الشعب إلى ۷ أعضاء . 

ويعثبَر حزب العمل امتدادا لحركة مصر 
الفتاة التی أسسها أحمد حسين فى الثلاثيئنيات 
وتحولت إلى الحزب الاشتراكى فى 
olay Yl‏ 


أج - تعثر التجربة الحزبية 
فى عهد الرئیس السادات: 


شهدت مرحلة التعدد الحزبى فى عهد 
اے 5 cla‏ 33211 )عه 
تحولات سياسية هامة أدت إلى تعثر التجربة 
الحزبية فى مراحلها الأولى. فقد أدى اندلاع 
أحداث پناپر ۱۹۷۷ والتى اتهم حزب التجمع 
أساسا بإشعالها إلى محاصرة نشاط الحزب 
والعضيية على polo‏ البشارية عهوما دل 


وتمت معاقبة العناصر غير اليسارية التى 
ادم :_المكوفة تسيب هذه الأحداث. 
من ناحية أخرى أدت المعارضة التى واجهها 
السادات عند زيارته إلى القدس إلى تصعيد 
المواجهة مع حزب العمل كما سبقت الإشارة» 
هذا فضلاً عن تصاعد الصدام مع حزب الوفد 
الأمر الذى أدى إلى تجميد الوفد لنشاطه . 

ونتيجة لزيادة حركة الأحزاب السياسية 
ومعارضتها لسياسات السادات» بدأ النظام 
الحاكم فى التضييق من قنوات المشاركة 
السياسية واتبع فى ذلك عددا من الأساليب 
کان أهمها: 

-١‏ إصدار مجموعة من القوانين التى تضيق 
على النشاط المعارض وكان من أهمها قانون 
العيب وقانون حماية الجبهة الداخلية والسلام 
الاجتماعی . 

كماتم تعديل قانون الأحزاب بحيث نص 
على شرط لشرعية الحزب وهو ألا يكون رئيسه 
أو أحد أعضائه المؤسسين من المعارضين لاتفاق 
السلام مع إسرائيل. كما تغيير قانون 


الانتخاب لمجلس الشورى بحيث تکون 
الانتخابات بالقائمة. ووفقاً لهذا القانون فإن 
الحزب الفائز بالأغلبية يحصل على كل مقاعد 
ale‏ 

؟- محاضرة النشاط السياسى لأحزاب 
المعارضة فقد كان من OLS‏ استفتاء ۱۹۷۸ قيام 
حزب الوفد بتجميد نشاطه» وكان من شأن 
ملاحقة حزب التجمع والمصادرة المتكررة 
لجريدته الأسبوعية «الأهالى» أن قام الحزب 
بحصر نشاطه داخل مقاره والتوقف عن إصدار 
الجريدة. وفى أغسطس ۱۹۸۱ تمت مصادرة 
أحد أعداد جريدة الشعب التى تصدر عن 
حزب العمل» ومجلة الدعوة الناطقة باسم 
الإخوان المسلمين. 

۳ - العمل على إسقاط مرشحى المعارضة 
فى انتخابات ۱۹۷۹ والتى لم یفلت منها سوى 
المستشار ممتاز نصار وذلك بالمقارنة بانتخابات 
۱ و۱۹۷ . 

Lda -٤‏ الآراء المخالفة وقيام المدعى العام 


متاك ہہ بع بحن سو حول 
أفكارهم فيما سمى بالتحقيق السياسى أو 
المساءلة السياسية . 

وقد وصلت الأمور إلى ذروتها فى الأسابيع 
القليلة قبل اغتيال السادات فى أكتوبر ۱۹۸۱ إذ 
بلغ الأمر أشده حيث جرت حركة اعتقالات 
واسعة النطاق شملت كافة التيارات السياسية . 
كماتم سحب رخص إصدار جرائد الشعب 
سو سو سد ہس اس 
المسيحية» وت مداهمة بعض مقار الأحزاب 


بذريعة مواجهة الفتنة الطائفیة . 


۲ - التعددية الحزسة 

فى عمد الرشس ميارك (۱۹۸۱۔- ) 

تر اوقد ا اليد لكك ف foe‏ 
فى ١9‏ أكتوبر ۱۹۸۱ فى ظروف سياسية بالغة 


الصعوبة؛ وكانت أولى مهام الرئيس هى 
العمل على إعادة الاستقرار إلى البلاد بعد 


التوتر الذى شهدته المرحلة الأخيرة من حكم 1 
السادات. ae‏ بت 
TT‏ 3 
والالتقاء بهمء وإعادة بعض الصحف إلى ce‏ 
الصدور» ود تخفيف القيود على النشاط 
الحزبى . وقد ازداد عدد الأحزاب السياسية فى 
مصر فى عهد الرئیس le‏ حتی وصل عام 

: حزبا سياسيا ھی کالتالی‎ ٠١ إلى‎ 7٦ 


أ- الحزب الوطنى pial!‏ اطى: 

الحزب الوطنى الديمقراطى هو الحزب الذى 
أنشأه السادات فى عام ۱۹۷۸ . وتولى رئاسته 
حتى وفاته فی ۱۹۸١‏ . وقد تولى الرئيس 
مبارك منذ عام ۱۹۸۱ رئاسة الحزب . 

ويستمد الحزب جانبا كبيرا من شرعيته من 
رئاسة مبارك له . 

وقد قامت إيديولوجية الحزب منذ بداية عهد 


الرئيس حسنى مبارك يلتقى وزعماء الأحزاب 


الرئيس مبارك كما حددها برنامجه فى أربعة 
مبادئ أساسية هى الاشتراكية الديمقراطية» 
والقومية العربية» والقيم الدينية» والوسطية 
فى سائر المستويات الفكرية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية. فالحزب يرفض مثلاً 
تأميم كافة أدوات الإنتاج وتدخل الدولة فى 
كل مجالات النشاط الاقتصادى» ولكنه 
يرفض فی الوقت ذاته الحرية الاقتصادية من 
دون قي دأو ضابط. وهو فى ذلك ينتهج 
"الو ال ل في اران 
ضرورات القطاع العام وإيجابيات القطاع 
الخاص ومبادراته . 

ويضم الحزب الوطنى الديمقراطى فى 
عضويته كبار رجال الدولة والمحافظين ومعظم 
قيادات الحكم المحلى . وتوجد درجة عالية من 
التطابق فى الأشخاص والمناصب بين تنظيم 
الحزب وجهاز الدولة. كما يتخذ ا حزب من 
خطب وبيانات الرئيس مبارك خطط عمل له . 

ويتمتع الحزب بالأغلبية فى مجلس 


الشعب . فقد خاض الحزب جميع الانتخابات 
البرلانية التى جرت فى عهد الرئيس مبارك 
وحصل فيها جميعا على الأغلبية . فقد حصل 
فى انتخابات ۱۹۸۰ على LAV‏ من أصوات 
الناخبين» ثم حصل على ۷۷/ من الأصوات 
فى انتخابات ۱۹۸۷ء وحصل على IVA,Y‏ 
فی انتخابات ۱۹۹۰. وفى انتخابات عام 
6 حصلا الحزب على ۳۱۷ مقعدا فى 
مجلس الشعب . 

وقد عكس البرنامج الانتخابى للحزب 
الوطنى فى عام ۱۹۹۰ رؤيته لأولويات المرحلة 
الراهنة التى تمر بها مصر. فقد احتلت المشكلة 
الاقتصادیة مكان الصدارة فى البرنامج وم 
تناولها بدرجة عالية من التفصيل . 

وقد حدد الحزب فلسفته بشأن معالجة 
المشكلة الاقتصادية فتمثلت فى سياسة السوق» 
بمعنى التحول من وضع يسيطر فيه القطاع العام 
إلى وضع يضطلع فيه القطاع الخاص بالعبء 
lI‏ ق فة اله 


وقد عرض البرنامج للسبل المقترحة لمواجهة 
الآثار السلبية المتوقعة لعضلية التخرير 
الاقتصادى والتحول إلى اقتصاد السوق› 
فاهتم بقضية البطالة وخاصة بین الشباب والتى 
اعتبرها من أهم التحديات التى تواجه 
الاستقرار السیاسی حيث تستغلها قوى العنف 
والتطرف . ومن CLUS‏ فإن رؤية الحزب لعلاج 
البطالة تتمثل فى ثلاثة مستويات: أولها توفير 
مزيد من فرص العمل للشباب فى الزراعة بعد 
حل مشكلاتها الرئيسية» وفى الصناعة عبر 
تشجيع المشروعات الصناعية صغيرة الحجم 
كثيفة العمالة. وثانيها تقبيد استخدام العمالة 
الوافدة. أما المستوى الثالث فيتمثل فى فتح 
آفاق الهجرة أمام الشباب المصرى للعمل 
بالخارج . 

وقد اعتبر البرنامج أن تراجع القطاع العام 
أمام المنافسة من جانب القطاع الخاص من الآثار 
للع اللجحيلة ایضا لعييلية التحوير 
الاقتصادی . وفى هذا الصدد فان العلاج - 


وفقا للحزب - يتمثل فى إصلاح الهياكل 
التمويلية للقطاع العام وإعادة جدولة ديونه 
حتى يستطيع الصمود أمام هذه المنافسة . 

وقد تلت قضايا السياسة ا خارجیة والأمن 
القومى المصرى قضايا الاقتصاد فى أولويات 
الحزب الوطنى» كما جاء فى ترتيب برنامجه 
الانتخابی. وفى هذا الصددہ ركز البرنامج 
على ضرورة الحفاظ على انتماء مصر العربى 
والإسلامى والأفريقى وأهمية دعم العمل 
العربى المشترك والجامعة العربية» والإسهام 
المصرى فى حل المشكلات الأفريقية ومساندة 
منظمة ال مؤقر الاسلامى وتطوير أدائها. كما 
ركز البرنامج أيضا على دور مصر ومسٹولیتھا 
فى جعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة 
السلاح . 

أما فيما يتعلق بالإصلاح السياسى فقد أشار 
الحزب إلى التزامه بالدمقراطية وتعميق 
المشاركة السياسية. ومن الجدير بالملاحظة أن 
البرنامج الانتخابى للحزب قد ربط إشاراته إلى 


الرئيس حسنی مبارك يتحدث لقيادات الآحزاب 


الدمقراطية فى أغلب الأحيان بالتمسك 
بالدستور الحالى وما ورد به من مبادئ وبنود . 


ب - حزب الوق الجديد: 


بعد الانفراجة السياسية التى شهدتها المرحلة 
الأولى من فترة حكم مبارك» عاد حزب الوفد 
إلى ممارسة نشاطه السياسى وذلك فى عام 
۳ بموجب حکم قضائى رفض دعوى 
رفعتها هيئة قضايا الدولة ضد استثناف ا حزب 
لنشاطه على أساس أنه كان قد حل نفسه 
وبالتالى يلزم أن ينقدم بطلب جديد إلى لجحنة 
شئون الأحزاب. وقد دفع الوفد بأنه لم يحل 
نفسه» Ey‏ قام فقط بتجميد نشاطه. وقبلت 
المحكمة هذا الدفع واعتبرته حزبا قائما يحق له 
dle‏ الشاط: 

وقد ترأس فؤاد سراج الدين حزب الوفد 
منذ بداية نشاطه فى عام ۱۹۷۸ . وقد خحاض 
حزب الوفد الانتخابات البرلمانية عام ۱۹۸ 
متحالفا مع جماعة الإخوان المسلمين» وحصل 
التحالف على OV‏ مقعدا كان منها سبعة مقاعد 
للإحوان المسلمين. ثم خاض الانتخابات 
البرلمانية فى عام ۱۹۸۷ مستقلا بعد أن أنهى 
تحالفه مع الإخوان وحصل على 5" مقعدا. 
غير أن الحزب قد قاطع الانتخابات البرلمانية فى 
عام ۱۹۹۰ ومن ثم لم يكن ممثلاً فى برلمان 
-1940. وفى عام ۱۹۹۰ خاض 
الحزب الانتخابات البرلمانية وحصل على ستة 
مقاعد. 

وقد خاض الحزب التخابات ۱۹۹۰ 
البرلمانية على أساس برنامج انتخابى احتلت فيه 
قضية الإصلاح السياسى مكان الصدارة . 

وقد تمثل الإصلاح السياسى الذى يتبناه 
حزب الوفد فى التحول بمصر من نظام يغلب 
عليه الطابع الرئاسى إلى نظام حكم برلمانى . 
وهو من ثم يدعو إلى إصدار دستور جديد 
Key‏ هذا الضسمون» وذلك OL‏ يض هذا 


Sadly pts‏ على OT‏ کون مضي رئيس 


الدولة منصبا شرفيا يقتصر على التحكيم بين 
السلطات الثلاث» التنفيذية والتشريعية 
والقضائية» دون أن يمارس الرئيس أيا من المهام 
التنفيذية. كما يطالب البرنامج بأن ينص 
الدستور الجديد على مبدأ آخر لصيق بالنظم 
البرلمانية وهو مسئولية الوزارة الكاملة أمام 
مجلس الشعب وصلاحية الأخير فى مناقشة 
بنود الموازنة العامة وتعديلها. وقد احتلت 
قضايا الحريات العامة حيزا هاماً من اهتمام 
البرنامج الانتخابى للحزب . 

اما فيما يتعلق بثانى أولويات الحزب» فقد 
كانت من نصيب السياسة الخارجية والأمن 
القومى. فقد نص البرنامج على اعتبار 
اسرائيل خطراً حقيقيا على الأمن القومى 
الصرى» وإزاء ذلك» طالب الحزب بالإسراع 
بتنمیة سيناء لسد فراغها الاستراتيجى مع 
تطوير التصنيع ا حربی المصرى إعمالاً لمبدأ 
الاعتماد على النفس . 

أما بالنسبة للمشكلة الاقتصادیة فقد AST‏ 
البرنامج على تمسك حزب الوفد بسياسة 
الانفتاح الاقتصادى ومطالبته بتوفیر ضمانات 
للمستثمرين بمن فى ذلك المستثمرون الأجانب 
ومن ناحية أخرى ركز برنامج الحزب أيضا 
على حماية محدودى الدخل فأكدعلى 
ضرورة حماية مجانية التعليم والرعاية الصحية 
ودعا إلى إقامة المؤسسات الاجتماعية لإعانة 
ذوى الظروف الخاصة من غير العاملين. 


ج - حزب الآحرار : 


VI‏ > از منل تحوله فی pod gd‏ ۱۹۷۹ من مكبر 
سياسى إلى حزب سياسى. وقد خاض 
ارب الاتتشابنات JW ABU SI‏ الع 
0 5 

أجريت فى عهد الرئيس مبارك فى عام 
۹4ء ولكنه لم يفز بأية مقاعد فى البرلمان 
لأنه لم پحصل على نسبة ۸ من الأصوات 


الشعبية التى كانت شرطا ضروريا للفوز بمفاعد 
البرلمان وفقا لقانون الانتخابات بالقائمة . 

ومع تحالف الحزب مع جماعة الإخوان 
السلمین وحزب العمل لخوض انتخابات 
۷ البرلمانية تصاعدت الخلافات داخل 
حرب الأحرار. فقد حدثت مجموعة من 
التحولات داخل الحزب لنتمشى مع ذلك 
التحالف فغير الحزب اسمه فی ۱۹۸٦‏ من 
«حزب الأحرار الاشتراكيين) إلى احزب 
الأحرار» فقط . كما قرر أن يتضمن برنامجه 
النص على أن الشريعة الاسلامية هى المصدر 
الوحيد للتشريع والقانون. وأعلن الحزب 
سحب اعترافه باتفاق كامب ديفيد. ومنذ ذلك 
الوقت أصبح للتيار الاسلامى وجو د واضح 
داخل الحزب الأمر الذى أدى إلى صراعات 
شديدة بين التیار الدينى والتبار الاشتراكى فى 
الحزب. a YW BL Sass‏ صلی 
عضوية الحزب إذحدثت مجموعة من 
الانشقاقات والاستقالات وذلك حتى أعلن 
الحزب فى ۱۹۹۲ السحابه من التحالف . 

وقد حصل ا حزب فى انتخابات ۱۹۸۷ 


آحد اجتماعات الرئيس مبارك ورؤساء الآحزاب 


على ثلاثة مقاعد برلمانية بينما لم يخض 
انتخابات ۱۹۹۰ البرلمانية. ثم خاض الحزب 
الانتخابات البرلمانية فى عام ۱۹۹۵ وحصل 
على مقعد واحد. 

وقد خاض الحزب انتخابات ۱۹۹۵ وفقا 
لبرنامج انتخابى احتلت فيه قضية الإصلاح 
السياسى الأولوية الآولى» مثله فى ذلك مثل 
حزب الوفد. إلا أن برنامج حزب الأحرارلم 
يدع - كما دعا الوفد - إلى تحويل منصب 
رئيس الدولة إلى منصب شرفى وإغا اكتفى 
بالمطالبة بإلغاء المادة (۷۳) من الدستور والتی 
تدسع بمقتضاها صلاحيات رئيس الدولة زمن 
الطوارئ. وقد طالب حزب الأحرار 
بالانتخاب ار المباشر للرئيس ونائبه بدلا من 
نظام الاستفتاء المعمول به حاليا. كما طالب 
بإصدار دستور جديد يتمشى مع التغيرات 
ا حالیة التى يشهدها الجتمع المصرى . 

ويؤيد برنامج حزب الأحرار سياسة التحرير 
الاقتصادی وطالب بتشجيع الاستثمار با فی 
ذلك الاستثمار الأجنبى. ولمواجهة مشكلة 
البطالةء دعا البرنامج الانتخابی لحزب الأحرار 


إلى تحويل سيناء إلى منطقة حرة عالمية للصناعة 
والتجارة والتخزين والترانزیت على أساس أن 
هذا سوف يخلق مزيدا من فرص العمل . 

أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية فإن حزب 
الأحرار يختلف اختلافا جوهريا عن كل من 
الحزب الوطنى وحزب الوفد إذ يرفض جميع 
اتفاقات السلام وكل خطوات التطبيع » وهو 
فى المقابل يطرح التنسيق والتكتل العربى كالية 
ضرورية ml gh‏ جهة اطماع إسرائيل و«النظام 
العالمى الحدید) . 


د - حزب العمل : 

يرأس إبراهيم شكرى الحزب منذ تأسيسه 
عام ۱۹۷۸ وقد خاض الحزب الانتخابات 
البرلمانية فى ۱۹۸۰ء ولكنه لم يحصل على 
مقاعد فى الب ركان لأنه لم يحصل على نسبة ال 
۸ من أصوات الناخبين. وفى ۱۹۸۷ خاض 
ا حزب الانتخابات البرلمانية متحالفا مع حزب 
الأحرار وجماعة الإخوان السلمین فيما سمى 
بالتحالف الإسلامى» وحصل التحالف على 


4 مقعداً كان منها ۳۲ لحزب العمل . وقد 
أدى تصاعد التوجه الاسلامى لحزب العمل 
منذ عام ۱۹۸۰ء والذى تبلور بالتحالف مع 
الاخوان المسلمين وحزب الأحرار فى ۱۹۸۷ 
إلى حدوث توتر داخل الحزب bes‏ إلى 
ذروته مع انعقاد المؤتمر العام الخامس للحزب 
فى ۱۹۸۸ء والذى ترتب عليه انشقاق التيار 
الذى رفض هيمنة التوجه الإسلامى على 
الحزب» وأصر على التوجه الاشتراکی؛ وقد 
انت الأزمة تيسق العبار الات گی 
واستبعاده من قيادة الحزب . 

وقد قاطع حزب العمل الانتخابات البرلمانية 
فى عام ۱۹۹۰ء وبذلك لم يكن له تمثيل فى 
برلمان ۱۹۹۰. ورغم أن الحزب قد خحاض 
SLL‏ 1558 البرناتية : الا أن ce LF‏ 
مرشحيه لم يفز فيها. غير أن أحد المرشحين 
المستقلين الذين فازوا فى تلك الانتخابات أعلن 
انضمامه للحزب بعد فوزه» وهكذا أصبح 
حو een‏ مقع 0 
الع 


وقد انعكس التوجه الإسلامى لزب العمل 
على برنامجه الانتخابی لعام ۱۹۹۵. فعلى 
حين جاءت قضية الاقتصاد فى مقدمة برنامج 
الحزب الوطنى» واحتلت قضية الإصلاح 
السياسى الأولوية لدى حزبى الوفد والأحرار» 
كانت أولى القضايا التى تناولها حزب العمل 
فى برنامجه الانتخابی هى قضية التنشئة وذلك 
باعتبار أن الأسرة ھی نواة المجتمع الأولى» 
ومن ثم يعطى الحزب الاولوية Reta‏ الدينية 
الإسلامية داخل الأسرة. ومن هنا جاء اهتمام 
الحزب بالإعلام والتعليم كأدوات مهمة للتنشئة 
السليمة والتأكيد على الهوية الإسلامية. 

أما فيما يتعلق بالمشاكل الاقتصادیةء ووفقا 
للبرنامج الانتخابى» فان النظام الاقتصادى 
الذى يدعو له حزب العمل هو نظام إسلامى 
مختلط. فهو إسلامى لانه يتقيد بضوابط 
الشرع ومنها عدم التعامل الربوى» ومنها أيضا 
تشجيع المنافسة الاقتصادية دون شطط فى 
الربح أو تهافت على السلع المستوردة. كما أنه 
نظام مختلط GY‏ يعتمد على القطاعين العام 
والخاص معا ويحدد لكل مجاله . 

ومن شروط بيع القطاع العام لدى حزب 
العمل الثمن المناسب» وحفظ حقوق 
العاملين» ومنع البيع لغير المصربین والعرب . 
كما أن الدولة وفقا لرؤية حزب العمل ليست 
من نوع الدولة ا حارسة فهى تتدخل لحماية 
الصناعة الوطنیة من المنافسة الأجنبية ومنع 
الاحتكار وحماية المستضعفين وتوزيع 
الاستثمارات توزيعا عادلا بين فروع الاقتصاد 
وأقاليم الدولة . 

أما فى مجال السياسة الخارجية» فيقترح 
حزب العمل البدء بوحدة مصر مع السودان 
وليبيا كنواة لوحدة ديئية جامعة. ويدعو 
للجهاد لتحرير فلسطين ويرفض فكرة السوق 
الشرق أوسطية» ويشجع تطوير العلاقات مع 
الدول النامية . 


ھ - حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى: 

رأس خالد محيى الدين حزب التجمع منذ 
أن كان أحد المنابر فى عام ۱۹۷۲ قبل تحوله إلى 
حزب سياسى . وقد قام التجمع منذ نشأته 
باعتباره حزبا سياسيا يجمع بين قوى اليسار 
المختلفة التى تباينت فى منابعها الفكرية 
والنظرية والتقت على الالتزام بلائحة ا حزب 
وبرنامجه السياسى» الذى نص على أن حزب 
التجمع " تنظيم جماهيرى يتسع لكافة التيارات 
والقوى الوطنية والتقدمية والوحدوية» 
(الناصريين- الماركسيين- القوميين- التيار 
الدينى المستنير) . 

افو كني الحو مد Gels Ls‏ نين 
التيارات المختلفة بداخله وبالذات بين 
الناصريين والماركسيين. وقد أدى شعور 
الناصريين والقوميين بهيمنة الماركسيين على 
المراكز القيادية داخل الحزب إلى سلسلة من 
الاستقالات شهدها الحزب منذ عام ۱۹۸۳ . 

وقد ol‏ نتائج انتخابات ۱۹۸۷ البرلمانية 
التى لم يحصل فيها الحزب على أية مقاعدء 
مثلما حدث فى انتخابات ۱۹۸۰ء إلى تصاعد 
الخلاف الذى أدى إلى إعادة الحزب لترتيب 
أوراقه والأوزان النسبية للقوى الرئيسية المكونة 
لب وقد دت الاحداث السام هة التی 
شهدتها مصر مئذ أوائل التسعينيات حزب 
التجمع إلى إعطاء أولوية للإجماع القومى ضد 
الإرهاب ومواجهة التطرف» وخاض ا حزب 
انتخابات عام ۱۹۹۰ فكان حزب المعارضة 
GU ee oI‏ خافن CALI AS AM‏ 
وحصل على ستة مقاعد. ثم خاض ا حزب 
انتخابات ۱۹۹۵ وحصل على خمسة مقاعد . 

وقد احتلت المشكلات الاقتصادية حیزا 
مهما فى البرنامج الانتخابى لحزب التجمع عام 
0 . فركز البرنامج على الآثار السلبية 
الناتجة عن اتباع سياسة التحرير الاقتصادی 
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فأكد» على سبيل المثال» على ارتباط زيادة 
التبعية الاقتصادية بتلك السياسات» ومن ثم 
Les‏ الى الاغتماذ علی النفسن والحدمن 
القروض والمعونات الأجنبية وطالب بزيادة 
الإنتاج المصرى وحمايته من المنافسة خاصة فى 
المرحلة الراهنة بعد اتفاقية ا لجات . 

وقد اقترح الحزب لزيادة الإنتاج أن يتم دعم 
التخطيط الشامل» وتطوير ونقل التکنولوجیاء 
وتوجيه القطاع الخاص للاستثمار فى مجالى 
الزراعة والصناعة» هذا فضا عن إصلاح 
القطاع العام . 

وقد اهتم حزب التجمع بقضية البطالة التى 
اعتبرها أيضا من الآثار السلبية للتحرير 
الاقتصادى واقترح لمواجهتها اصلاح القطاع 
العام للاستفادة من طاقاته المعطلة» مع صرف 
إعانة بطالة من صندوق خاص تموله رسوم 
اضافية على الأرباح التجارية والصناعية . كما 
يقترح الحزب تأسيس جمعيات تعاونية لمساعدة 
الشباب العاطل عن العمل . 

أما فيما يتعلق بالإصلاح السياسى» فرغم 
أن الحزب يتبنى مطلب تعديل الدستور» إلا أنه 
لا یتمسك بفورية هذا التعديل وذلك حتى 
تستتب ا حریات العامة والنزاهة الانتخابية . 

وفى مجال السياسة الخارجية» يركز برنامج 
الحزب الانتخابى على ضرورة استرداد 
التضامن العربى ويؤكد على دور مصر فى 
کی ا اة التعرمية LAGS ab sass‏ 
تکتل اقتصادى عربى يحبط مخططات الشرق 
أوسطية. كما يدعو الحزب إلى تصفية آثار 
كامب ديفيد ومقاطعة إسرائيل لحين انسحابها 
من كافة الأراضى العربية المحتلة ونزع سلاحها 
التدميرى . 


و- الحزب العربى الديمقر اطى الناصرى: 


تأسس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى 
فى عام ۱۹۹۲ حين جاء حكم المحكمة الإدارية 


العليا فی ۱۹ أبريل ۱۹۹۲ ليلغى القرار الصادر 
عن لحنة شئون الأحزاب بالاعتراض على 
pA peel‏ وقد تولى old‏ الذي ذاود 
ATR‏ 

وقد كانت هناك محاولات عديدة منذ أوائل 
الثمانينيات لإنشاء حزب ناصرى كان أولها 
الطلب الذى تقدم به كمال أحمد فى عام 
۸۷ نی Voge ob‏ رات اس 
الحزب الناصرى - تحالف قوى الشعب 
العامل» وهوالذى رفضته dod‏ شئون 
الأحزاب» وظل معروضا أمام القضاء حتى 
رفضته محكمة الأحزاب فى عام ۱۹۹۰. كما 
كانت هتاك ميحاولة أخرى تزععها فريك 
عبدالكريم لتأسيس "الحزب الاشتراكى العربى 
الناصری " إلا أنها باءت أيضا بالفشل . 

وقد شهد الحزب العربى الديمقراطى 
الناصرى منذ إعلان تأسيسه رسميا خلافات 
حادة مع قوى ناصرية أخرى مما أثر على فاعلية 
الحزب » وتمثل الخلاف الرئيسى بين التيار SU‏ 
alte‏ فريد عبدالکریم؛ والذى عرف بمجموعة 
عابدين وبين التيار الذى يمثله رئيس الحزب 
ضياء الدين داود. 

وقد بذلت العنديند من id Lallag gm‏ 
والتقارب بهدف جعل الحزب الناصرى مظلة 
واسعة لکل الناصريين» إلا أنها لم تحقق نجاحا 
ملموسا إذ يظل الناصريون منقسمين على 
أنفسهم ليس بسبب خلاف فكرى جوهری› 
ورموزه. 

وفى عام ١196‏ خاض الحزب المعركة 
الانتخابية لأول مرة منذ إنشائه» ولم يحصل 
إلا على مقعد واحد فى مجلس الشعب . 

وقد خاض الحزب تلك المعركة ببرنامج 
انتخابى ركز على خمسة محاور. المحور 
الأول هو مركزية دور الدولة فی مجال 
الاستثمارات الاستراتيجية والتنشئة السياسية 
والعدالة الاجتماعية . 


الثروة والسلطة . ومن ثم فإن الحزب يركز على 
محورية دور القطاع العام مع السماح بوجود 
أما للحور الثالث فيتمثل فى تصحيح المسار 
الاقتصادی عبر المشاركة الشعبية والتخطيط 
التكامل الاقتصادى العربى . 
البشرية وذلك عن طريق التنشئة الدينية 
والوطنية والقومية والإنسانية عامة. ومن هنا 
ast gh‏ الحزب الناصری على مجانة التعليم 
التی اعتبرها مكسبا لا ينازع» هذا فضلا عن 
أما الحور الأخير للبرنامج الانتخابى 
للحزب» فقد خصص للسياسة الخارجية» 
والذى أكد فيه الحزب على مبدأ السلام العادل 
ما يعنيه ذلك من رفض لازدواجية المعايير 
الدولية. كما يعلى البرنامج من أهمية الوحدة 
العربية كبديل وحيد للسوق الشرق أوسطية 


س - حزب الامكة: 

ٹاسس حورن الامة Lane‏ أصدرت الحكمة 
الإدارية العليا حکمافی YO‏ يونيو ۱۹۸۳ 
يقضى بإلغاء قرار bb‏ شئون الأحزاب الذى 
رفض قيام الحزب. وقد تأسس الحزب برئاسة 
أحمد عوض الله خليل» وشهرته أحمد 
الصباحى. وتتمثل مبادئ الحزب فى 
"الاشتراكية الديمقراطية وتعميق مبادىء 
الشريعة الإسلامية بعيدا عن التطرف والعنف 
والتأييد الكامل للسلام مع إسرائیل " ووصف 
الحزب نفسه عند إنشائه بأنه حزب fest‏ 
المعارضة الوسط ' لا المعارضة "المستأنسة ولا 
الشرسة' . وقد شهد الحزب بعد شهر واحد 


من إعلان تأسيسه صراعا داخليا حول منصب 
رباب الات سا اشفاق باغ اہر 
حتی سبتمبر ۱۹۸۴ حين أعلن الجناح المنشق 
اعترافه بالصباحی رئيسا شرعيا لحزب الأمة. 
sles a,‏ اتتتات 
أخرى فصل بمقتضاها ۳١٣‏ عضواء وطلب 
رئيس الحزب وقتها تعيين حراسة من الشرطة 
على مقر الحزب. ويتسم حزب الأمة بمسحة 


دينية واضحة حتى أنه فى بعض الأحيان Ghia‏ 


عليه نفسه اسم حزب الأمة الإسلامى . 

ولم يخض الحزب انتخابات عام ١985‏ 
فيما فسره زعماؤه بأنه بسبب نقص الاعتمادات 
المالية. وخاض الحزب انتخابات عام 1490 
ولكنه لم يفز بأى مقعد . 

وقد ركز البرنامج الانتخابى للحزب فى عام 
٥‏ بشكل ملحوظ على إحدى جوانب 
الاصلاح السياسى وهى ضمانات نزاهة 
الانتخابات التشریعیة . ومن تلك الضمانات 
التى ناقشها البرنامج أن يعطى الناخب صوته 
لمن يستحق دون إحجام أو إهدار» وأن لا 
يسعى المرشح إلى شراء الأصوات فی دائرتہء 
ثم يحسن فيما بعد أداء دوره البرلانی. كما 
أشار الحزب إلى ضرورة التزام اللجان 
الانتخابية BALL‏ الكاملة فى فرز الأصوات . 

وفيما يتعلق بالاقتصاد» اقترح البرنامج 
الغاء التعامل الربوى مع التوسع فى إنشاء 
البنوك الإسلامية. كما دعا البرنامج إلى إنشاء 
وزارة تجمع الزكاة وتنفقها فى مصارفها 
الشرعية وتسمى وزارة الضرورة . 

أمافى مجال السياسة الخارجية» فيؤكد 
البرنامج الانتخابی لعزب الأمة على أهمية 
دعم القدرات المصرية سواء عن طريق التصنيع 
ا حربی أو الاستيراد بشرط تنويع مصادر 
السلاح. كمايعلنالحزب عن رفضه 
للأحلاف والتجمعات الإقليمية ويرى الجامعة 
العربية البدیل القومى لھا . 
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ح - حزب مصر الفتاة : 


Ls‏ حزب مصر الفتاه وجب حکم قضائى 
فى أبريل ۱۹۹۰ ألغى قرار لجنة شئون 
الأحزاب الرافض لقيام ا حزب . 

وقد تأسس الحزب برئاسة على الدين صالح 
ويعتبر الحزب نفسه التعبير الشرعى عن حركة 


ا مصر skal‏ قامت قبل ثورة ۱۹۱۲ الأمر 


الذى GLE‏ صداما مع حزب العمل . ففى عام 
۸ تقدم رئيس حزب العمل إلى لجنة 
الأحزاب بدعوى يطالبها برفض تأسيس 
oo‏ 

وتتمثل أهم مبادئ الحزب كما قال رئيسه 
فى الابیتعاذ pe‏ المزايدة على قضعی 
الديمقراطية والاشتراكية باعتبار أن الدستور قد 
كفلهما". ويتضمن برنامج الحزب ما أسماه 
"مشروع النيل الجديد" حيث ينادى بشق 
مجرى جديد لنهر النبل فى شمال السد العالی 
خارجا من المجرى الأصلى وعائدا إليه بعد ری 
مساحة نحو ۳ ملايين فدان فی الصحراء 
الغربية» مما يكون من شأنه مضاعفة الإنتاج 
وبسط " السيادة المصرية على رغيف الخبز 
کله" . 

وقد برزت الصراعات الداخلية فى حزب 
مصر الفتاه بعد ۳ أشهر فقط من تأسيسه عندما 
تقدم عدد من أعضاء مجلس رئاسة الحزب 
باستقالة جماعية» وتصاعد الصدام بانشقاق 
مجموعة بزعامة نائب رئيس الحزب . 

وفى أول فبرابر ۱۹۹۲ تجددت الخلافات 
بشكل أكثر حدة حيث اقتحم عدد من الأعضاء 
مقر الحزب بالقوة» وأعلنوا إقالة على الدين 
صالح وتعيين حسام الدين كامل رئيسا. 
وتسارعت الأحداث حيث عاد على الدين 
صالح وفريقه للسيطرة على مقر الحزب بعد 
ساعات قليلة . 

وفى مايو ۱۹۹۲ اجتمع عدد من الأعضاء 
فى مقر ا حزب بالإسكندرية وقرروا عزل على 


الدين صالح؛ وتعيين عبدالله رشدى» ثم 
عقدوا مؤقرا Lele‏ بعد ذلك بأيام أقروا فيه ما 
توصلوا إليه فی الإسكندرية. وقد أعلنت Bb‏ 
شعون الأحزاب فى ۲٢‏ مايو ۱۹۹۲ إقرارها 
بالتطورات الجديدة واعترافها بعبدالله رشدى 
رئیسا للحزب الأمرالذى دفع على الدين 
صالح للجوء للقضاء» فحكمت محكمة 
القضاء الإدارى فى "١‏ يونيو ۱۹۹۲ بإلغاء 
قرار et‏ شئون الأحزاب وباعتبار على الدين 
صالح رئيسا شرعيا لحزب مصر الفتاة. وقد 
خاض الحزب الانتخابات البرلمانية عام ۱۹۹۰ 
ولم يفز بأى مقعد. 

وقد ركز البرنامج الانتخابی لحزب مصر 
الفتاة فى عام 1440 على مشروع النيل الجديد 
الذي عجرم انارت مدعا لعا هة Ae‏ 
الشکلات الاقتصادية وإحداث نهضة زراعية 
وصناعية وتجارية ALLS‏ 

وقد قدم برنامج الحزب مجموعة أخرى من 
المقترحات ارتبطت بهذا المشروع الذى يمثل 
معوراغتمام الحزټ فطالب» على سبيل 
المثال» بإعفاء القائمین على استصلاح 
الأراضى لأغراض الزراعة من الخدمة 
العسكرية» واقترح تحويل الكليات النظرية فى 
الجامعات المصرية (مثل الحقوق والتجارة 
والفنون الجميلة) إلى كلية عملية (كالزراعة 
والصناعة والهندسة) التى يستغرقها إنجاز 
مشروع النيل ASAT‏ 

وبالنسبة للکلیات النظرية التى يتم الوبقاء 
عليهاء يلزم خريجوها بالتدريب الحرفى ثم 
بالعمل لمدة ستة شهور فى مجال محو الأمية 
0 ا این chp‏ وظيفة ار 
استخراج أى أوراق رسمية. 

Ll‏ فيما يتعلق بالإصلاح السياسى فقد نص 
مؤسسة دار المشورة تتكون من عددمن 
الشخصيات القضائية البارزة ويترأسها رئيس 
محکمة النقض وتكون مهمتها فحص أوراق 


ترشيح رئيس ا حمھوریة ونائبه وتقرير قبولها 
من dole‏ . 
كما اقترح البرنامج انتخاب ركد سر 
الجمهورية ونائبه عير مرحلتين الأولى بواسطة 
أهل الرأى والثانية بواسطة الناخبين. كما 
يدعو الحزب إلى نظام حكم برلمانى رئاسى 
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وفيما يتعلق بالسياسة ا خارجیة يدعو ال حزب 
إلى التكامل الاقتصادی العربی كمقدمة 
للتكامل السياسى» وهو فى ذلك يقترح إبرام 
'ميثاق السلطة العربیة ' وبموجبه تمتنع الدول 
المشكلة للسوق العربية عن استيراد أية سلعة لها 
مثیل عربى. كمايقترح صك دينار عربى 
موحد للتعامل داخل هذه السوق» بل ويطالب 
بمنح الجنسية المصرية لكل عربى إلى جانب 
جنسيته الأصلية . 


ط - حزب الخضر: 


تأسس حزب الخضر فى أبريل ۱۹۹۰ 
بموجب حکم قضائى ألغى قرار لجنة شئون 
الأحزاب الرافض لقيام الحزب. وقد تأسس 
الحزب برئاسة حسن رجب» ثم تولى رئاسته 
عبدالسلام داود» ثم كمال كيره الذى يرأس 
الحزب منذ عام ۱۹۹۳. 

وتتمثئل أهم مبادئ الحزب فى BUA‏ على 
البيئة ومواجهة مشكلات التدهور البيئى بمعناه 
الشامل» ومواجهة الفقر والتخلف باعتبارهما 
أسوأ أنواع التلوث . كما يركز الحزب فى 
برنامجه على غزو الصحراء كأساس لتحقيق 
نقلة حضارية شاملة لمصر. وقد خاض ال حزب 
انتخابات عام 1490 ولم يحصل على أى 

ونظرا لاهتمام الحزب بقضية البيئة» فقد 
تصدرت هذه القضية برنامجه الانتخابى عام 
۵ء حيث دعا إلى ضرورة نشر الوعى 
البيئى بدءا من الأسرة والمدرسة. كما اقترح ألا 
يسمح بإقامة أى مشروع اقتصادى جديد ما لم 


تتوفر له دراسة جدوى بيئية. وطالب ا حزب 
بالاهتمام بالطب الوقائى والحد من عشوائية 
استخدام الدواء . 

وقدناقش برنامج ا حزب المشكلة 
الاقتصادیة فأكد على هوية ا حزب الرأسمالية 
ودعا إلى تشجيع الاستثمار الوطنی والأجنبى» 
وقصر مجانية التعليم على المرحلة الأساسیة . 
les Les‏ إلى درد Guy se Dalle‏ كد 
برنامج الحزب على الوظيفة الاجتماعية للدولة 
تمثلة فى خدمات التأمين والمعاشات وإعانات 
العجز . 

Ll‏ فی مجال السياسة الخارجية» فقد أكد 
الحزب فى برنامجه الانتخابى تأييده للتسویة 
السلمية وربط استكمالها بالمضى فى تطبيع 
العلاقات المصرية الإسرائيلية. 


ى- حزب مصر العربى: 


تأسس هذا الحزب بموجب حكم قضائى فى 
عام ۱۹۹۵ ألغى قرار Lt‏ شئون الأحزاب 
برفض تأسيس ال حزب . 

ويعتبر الحزب نفسه امتدادا لحزب مصر 
الری الاشتراكن الى اتشاه الركس الساداٹ 
فى نوفمبر ۱۹۷٦‏ قبل أن يؤسس ا حزب 
الوطنى الديمقراطى فى عام ١91/8‏ . 

ويرأس الحزب جمال ربيع» ويؤمن الحزب 
بالوحدة التكاملية بين مصر والسودان وليبيا 
وا 
الشعب عام ۱۹۹۵ ولم يفز بأى مقعد. 

وقد خاض حزب مصر العربى UG‏ 
٥‏ البرلانیة Lady‏ لبرنامج انتخابى دعا فيه 
إلى التمسك بالدهقراطية السياسية والشريعة 
الإسلامية. فهو يدعو إلى إطلاق حرية 
je YW peels‏ السياسية وكذاول السلطة: 
كما يدعو إلى تثبيت موقع الشريعة الإسلامية 
كمصدر للدستور وكموجه لسياسات الدولة 
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وفيما يتعلق بالاقتصاد دعا الحزب إلى 
القضاء على الأمية والأمراض والبطالة» وإلى 
تطوير التعليم والرعاية الصحية . 

أما فی مجال السياسة الخارجية» فيدعو 
برنامج الحزب إلى الوحدة الفوریة بین مصر 
والسودان وليبيا وفلسطين كنواة أولى لوحدة 
الأمة الاسلامية والتى تكون مؤسساتها 
کالتالی : هيئة للدول الإسلامية» ومجلس 
للأمن الإسلامى» ومجلس للدفاع الإسلامى 
المشترك» ومحكمة عدل إسلامية» وسوق 
عربية إسلامية مشتركة. وتكون لهذه الوحدة 
عملة دولية هى الديئار الإسلامى» كما يكون 
لها جواز سفر موحد يحمله كل المنتمين إليها. 


ك - حزب الشعب الديقراطى: 

تأسس ا حزب بموجب حکم قضائى فى VY‏ 
مارس ۱۹۹۳ ألغى قرار لحنة شئون الأحزاب 
التى رفضت إنشاء الحزب . ويرأس الحزب 
أنور عفيفى. وقد شهد الحزب نزاعا حول 
منصب الرئیس بين أنور عفيفى وأبوالفضل 
05 ولم يفز بأى مقعد فى مجلس الشعب . 


ل - حزب العدالة الاجتماعیة: 


تأسس الحزب بموجب حكم قضائى فى V‏ 
يونيو ۱۹۹۳ ألغى قرار لجنة شئون الأحزاب 
الرافض لقيام ا حزب . ويرأس ا حزب محمد 
عبدالعال. وحزب العدالة الاجتماعیة هر 
خزب المعارضة الوحيد الذی أيدقانون 
الصحافة الذى صدر فی عام ٩۱۹۹ء‏ كما أيد 
محاكمة الإخوان المسلمين أمام المحاكم 
العسكرية. وقد خاض الحزب انتخابات عام 
٥‏ ولم يفز ch‏ مقعد فى مجلس الشعب . 
٥‏ المبادئ التى تمت الإشارة إليها تواء 
بالإضافة إلى اهتمام الحزب بقضية الوحدة 


بتخصيص يوم كل عام يسمى يوم الإخاء 
المصرى . 

كما اهتم ا حزب دون غيره من الأحزاب 
بظاهرة أطفال الشوارع. ويقترح لعلاج 
المشكلة الاهتمام بما أسماه مثلث رعاية الحدث 
(البيت - ا مدرسة - المؤسسة العلاجية) هذا 
فضلاً عن تشديد العقوبة على تشغيل 
الآطفال . 

وقد غابت قضايا السياسة الخارجية والأمن 
القومى من البرنامج الانتخابى لحزب العدالة 
الاجتماعية فلم يرد لها ذكرا . 


م - الحزب الاتحادى الدیمقر اطى: 

تأسس الحزب بمقتضى حكم قضائى فى 
أبريل ۱۹۹۰ ألغى قرار لجنة شئون الأحزاب 
الرافض لقيام الحزب. وقد رأس عبدالنعم 
ابنه إبراهيم ترك رئاسة الحزب . 

وتدمثل أهم مبادئ الحزب فى وحدة مصر 
والسودان واعتبار انفصال السودان فی أوائل 
الخمسينيات غير دستورى. كما ينادى الحزب 
بفصل الدين عن السياسة» ويرفض مبدأ تداول 
السلطة فى الوقت الراهن على أساس أن 
الاستقرار السياسى ضرورى لتحقيق الازدهار 
الاقتصادی الذى يعتبره الحزب مشلا للأولوية 
على ماعداه من أهداف. وقد خاض ا حزب 
انتخابات عام 1490 ولم يفز بأى مقعد فی 

وعلى الرغم من محورية قضية وحدة مصر 
والسودان فى أولويات الحزب الاتحادى 
الديمقراطى» فقد سيطر الشأن الاقتصادى على 
6 . 

ويرى الحزب - وفقالبرنامجه - أن حل 
الأزمة الاقتصادية الراهنة يتمثل فى التنفيذ 
السليم لسياسة الانفتاح الاقتصادى وهو فى 
ذلك يطالب بإزالة كافة معوقات التوجه 


الانفتاحی من نصوص دستورية ولوائح 
وقوانين. 

كما دعا إلى إلغاء ا شتراكى 
oo‏ وطالب ا حزب بإنشاء منطقة 
تجارة حرة فى سيناء وهى التی اعتبرها الحزب 
مؤهلة لجذب الاستثمارات من هونح كو . 


و- حزب التكافل الاجتماعی: 


تأسس الحزب بموجب حکم قضائى فى ۸ 
فبراير ۱۹۹۰ ألغى قرار cb‏ شئون الأحزاب 
عصام عبدالرازق ثم أسامة شلتوت الرئيس 
ا حالی. وتتمثل أهم مبادئ الحزب فى اعتبار 
التكافل الأساسى لجمع شمل الأمة وتخليصها 
من الفرقة والھزائم 

كما يؤكد ا حزب على أن التكافل نابع من 

cern 


ant 


ee 


مبادئ الشريعة الإسلامية . ومن أهم ما يطالب 
به الحزب فى برنامجه فرض ضريبة على ca‏ 
بمعدل نسبى بدلا من الضريبة الموحدة. 
خاض الحزب انتخابات عام ۱۹۹۵ a‏ 
بأى مقعد فى مجلس الشعب . 

وقد عكس برنامجه الانتخابی فی انتخاباٹ 
6 البادئ العامة التی سبقت الإشارة إليها 
مركزا على هويته الإسلامية وشارحا لمقترحاته 
الخاصة بالتكافل الاجتماعی . فطالب الحزب 
مثلا بالغاء نظام الضريبة الموحدة» وعلى أن 
يحل محلها ضريبة نسبية تفرض على الأغنياء 
فقط الأمر الذى يسهل جبایتھاء فضلا عن 
كونها غزيرة الحصيلة . 

كما اقترح البرنامج مایسمی بشريحة 
التكافل الاجتماعى والتى تحدد لكل مواطن 
منذ مولده وحتى وفاته وتغطى احتياجاته من 
مأكل وملبس وتعليم وعلاج . 

كما اقترح الحزب LLL‏ مشكلة البطالة 
إنشاء قرى شبابية فى ا مناطق الصحراوية . 


الرئيس مبارك يرآس اجتماع ا حزب الوطنى 
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السباسة الخارجية 


اولا :اما لنطلقات العامة 0 


لسياسة مصر الخارجية ‏ 


كان موقع مصر الجغرافى دور هام فى تحدید 
التظلقات اکا ایا EEE‏ 
تبلورت فی مبدأين أساسيين حکما سياستها 
الخارجية على مر العصور . 

أولهما: أن موقع مصر الجغرافى كنقطة التقاء 
بين القارتين الأفريقية والآسيوية وهمزة وصل 
بين المشرق العربى والمغرب العربى أدى إلى 
ا لدو فون اسه كاي ضر 
دائما جزءا من اللعبة الدولية وطرفا فى الصراع 
الدولى. فحاول نابليون احتلالها عام ۱۷۹۸ 
asta‏ نقوذة فى وا اھلترائ وشات 
القوى الغربية لتقويض دعائم إمبراطورية 
محمد على عام ۰٠۱۸ء‏ والتى شكلت تهديدا 
للنفوذ والمصالح الغربية والعثمانية. ومن 
ناحية أخرى» تطلعت مصر دوما للعب دور 
إقليمى يتخطى حدودها. فانطلقت سياستها 


تجاه العالم العربى من الاعتبارات القومية 
والأمنية» وكان أول مشروع للوحدة فى عهد 
املك فاروق؛ بینما استندت سياستها تجاه 
إفريقيا على حماية مياه النيل» شريان الحياة فى . 
مصر: 

وثانيهما: أن العزلة النسبية للوادى وانفصال 
مصر النسبى عن جيرانها أدى إلى ظهور ميل 
نحو العزلة وتبنى سياسة خارجية حيادية. 
ومن ثم كانت دعوة أحمد عرابى ومحمد فريد 
إلى مفهوم الخاد كأحد البادئ الأساسية cod‏ 
تحكم السياسة الخارجية المصرية» والتأكيد على 
أامصر نت طرفافئ النزاعات CAS Ul‏ 
وهى الدعوة التی تبناها الرئيس عبدالناصر فيما 
بعد خلال الخمسينيات والستينيات . 


١‏ - السساسة الخارجية المصرية 
تجاه الؤلادات المنحدة الأمريكية = 


خلال فترة الخسمينات والستینات شهدت 
العلاقات المصرية - الأمريكية توترا وتدهورا 
متصاعدا . 

ففی عام ۱۹٥۳‏ وعقب ثورة يوليو كانت 
أولى بذور الخلاف بين البلدين وكان ذلك حول 
مصدر التهديد المباشر والأساسى لمصر والذى 
تمثل من وجهة النظر الأمريكية فى الاتحاد 
السوفييتى بينما تمثل فى الاحتلال البريطانى 
وإسرائيل من وجهة النظر المصرية . 

وشهدعام ۱۹۵۵ ارتفاعا فى حدة التوتر 
بين البلدين ننيجة لصفقة الأسلحة التشيكية - 
السوفيتية لمصرء ثم مؤتمر باندونج الذى دعت 
إليه مصر والهند ويوجوسلافيا لإنشاء (حرکة 
عدم الانحياز» والتی اعتبرتها الولايات المتحدة 
تجمعا مضادا وإن لم يكن معاديا. 


ورغم الدور الإيجابى للولايات المتحدة فى 
إقناع بريطانيا وفرنسا وإسرائيل والضغط عليهم 
للانسحاب من الأراضى المصرية عقب العدوان 
الثلاثنى على مصر عام ١155‏ إلا أن هذا لم 
يحل دون استمرار التدهور الحادث فى 
العلاقات المصرية الأمريكية» والذى انتهى 
بإعلان مصر عن قطع علاقاتها الدبلوماسية 
الرسمية مع الولايات المتحدة عقب حرب يونيو 
۷ ننيجة لمساندتها وتقديمها للمساعدات 
العسكرية والسیاسیة لإسرائيل خلال ا حرب . 
واثر هذا توقفت كافة المساعدات الامريكية 
لمصر خلال الفترة من ۱۹٦۷‏ وحتى ۱۹۷۲ 
tls,‏ معدن كدرل مل السافداخطوال 
ا خمسینات والستينات . 


إلا أن العلاقات المصرية الأمريكية شهدت 
تغیرا جوهريا منذ عام ۱۹۷۳. فعلى الرغم من 
أنه لم يكن هناك ثمة علاقات دبلوماسية بين 
البلدين فى أوائل السبعينيات أضحت هناك 
علاقات سياسية وعسكرية قوية مع أواخر 


ian 


السادات وكارتر 


المستعيتناث.. فقدتم إستئناف العلاقات 
dele LUT‏ بين البلدين في ناوسن NAVE‏ 
وخلال سنوات قليلة استطاعت مصر فى ظل 
قيادة الرئيس السادات أن تطور علاقات خاصة 
مع الولايات المتحدة . 

ويمكن القول إن هناك ثلاثة أهداف أساسية 
وراء سياسة السادات تجاه الولايات المتحدة 
خلال السبعيئيات. fray‏ أولها فى ان 
الدعم الأمريكى فى مفاوضات السلام. فقد 
اعتقد السادات أن الولايات المتيحدة معلك 
"مفتاح السلام ' فى المنطقة» وكثيرا ماردد أن 
الولايات المتحدة تمتلك ۹۹ من أوراق اللعبة 
فى المنطقة . ويتمشل ثانيها فى الحصول على 
مزيد من المساعدات الأمريكية الاقتصادية 
والعسكرية» واعتقاده بأن الولايات المتحدة 
سوف تسعى لحل مشاكل مصر الاقتصادية 
المللحة. LF‏ ثالث هذه الأهداف فيتمثل فى 
التأكيد على أن معارضة الحكومات العربية 
للعلاقات المصرية - الإسرائيلية لن يكتب لها 
النجاح» وأن مصر ستظل حجر الزاوية فى 
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الاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة. هذا فضلا 
عن عدم ثقة السادات وعدائه السياسى تجاه 
الاتحاد السوفييتى. وقد استطاع السادات 
تحقيق هذه الأهداف الثلاثة . 

فمنذ عام ۱۹۷۸ أضحت الولایات المتحدة 
بمثابة شريك ols‏ فى العلاقات المصرية - 
الا AL‏ و الهو الر کسی Ame dS‏ 
وأكبر مانح للمساعدات الاقتصادیة لمصرء 
oe cereal y‏ الاو US‏ الثانية بين الدول 
المستقبلة للمعونات الأمريكية بعد إسرائيل . 

وقد غطت المساعدات الأمريكية نطاقا 
واسعامن احتياجات مصر من الغذاء» 
وساهمت فى تحسين هياكل الإنتاج الرئيسية» 
ole! bs,‏ لا اغ ley tls‏ 
الزراعية والصناعية . 

كما ساعدت القروض الممنوحة على تخطیة 
العجز فى ميزان المدفوعات. وقد مثل هذا 
البئد الأخير والذى أطلق عليه اصطلاح ' دعم 
اقتصادی عام" أكبر بنود الدعم الأمريكى 


وكععبين pe‏ التعاوث الوتيق تن البلديقن 
عرضت مصر على الولايات المتحدة بعض 
التسهيلات المحدودة والمؤقتة فى مطارات 
غرب القاهرة وفى رأس بناس على البحر 
الأحمر. الأمر الذى زاد من حدة الانتقادات 
الداخلية والعربية التی تعرض لها النظام 
المصرى . 

وقد أظهر نظام مبارك منذ توليه السلطة فى 
عام ۱۹۸۱ درجة كبيرة من الاستقلالية فى 
مواجهة الولايات المتحدة مقارنة بفترة الرئيس 
السادات ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى 
امان Cw Lol‏ 

أولهماء أن فترة حكم السادات كانت 
بالأساس فترة خلق وتدعيم للعلاقات بين 
مصر والولايات المتحدة. وما أن أضحت هذه 
العلاقات ترتكز على أساس متين فى ظل 
مبارك حتى بدأ نظامه مدفوعا بالميول الذاتية له 
المصرية - الأمريكية من ناحية أخرى فى مارسة 
درجة واضحة من الاستقلالية فى العديد من 


الرئیس حسنی مبارك والرئيس الأمريكى بيل کلینتون فى واشنطن 
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القضايا. فعلى سبيل المثال» قاوم الرئيس 
مبارك الضغوط الأمريكية الرامية إلى الحصول 
على تسهيلات عسكرية فی قاعدة رأس بناس» 
وقاوم الضغوط الأمريكية للدخول فى مواجهة 
عسكرية مع ليبيا عام ۱۹۸۸ . 

أما ثانى هذه العوامل فيتمثل فى حرص 
نظام مبارك على تدعيم صورة مصر كدولة قائد 
على المستوى الإقليمى وفى إطار بلدان العالم 
الثالث من أجل تقوية شرعيته على المستوى 
الداخلی وزيادة قدرته التفاوضية على المستوى 
اول 

وشاڈل الت اتات ايحت فة 
المساعدات الأمريكية لمصر قضية محورية. 
فلأول مرة منذ استثناف العلاقات الدبلوماسية 
ين البلدين فى VAVE ple‏ طليت مضر رسميا 
فى عام ۱۹۸۵ زيادة حجم المعونات العسكرية 
الأمريكية. كما حاولت pes‏ أن تمارس 
OLY I be Ub ya‏ المحدة فى العديدمن 
المناسبات بغية زيادة حجم المعونة المقدمة 
وإعادة هيكلة بنودها . 


آحد اللقاءات المهمة لدفع مباحثات السلام 


ومع حلول التسعينات ونتيجة لوقف مصر 
من أزمة الخليج الثانية (۱۹۹۱-۹۰) أسقطت 
الولايات المتحدة /17١‏ من المديونية الرسمية 
على مصر وذلك بإسقاط ۷,٦‏ مليار دولار من 
الديون العسكرية عام ۱۹۹۱ كما وافقت على 
جدولة الديون المتبقية . 

هذا فضلا عن الدور الذى لعبته الولايات 
المتحدة Gb‏ مجموعة الدول الدائنة لمصر فى 
نادى باريس إضافة إلى الدول الأخرى على 
إسقاط الديون المدنية المصرية . 

وفى سبتمبر ١995‏ جاءت اتفاقية «المشاركة 
فی التنمية» بين مصر والولايات المتحدة وذلك 
فى إطار مبادرة جور - مبارك لدعم التعاون 
السياسى والاقتصادى والتجارى بين البلدين . 
والتى أكدت على ضرورة تشجيع القطاع 
الخاص للقيام بدور فعال فى الشنمية 
الاقتصادية» وتشجيع الاستثمارات الأمريكية 
فى مصرہ ودفع التعاون التجاری بين الدولتين 
وتدعيم جودة الصادرات المصرية وإتاحة 
الفرصة لدخولها السوق الأمريكية والعالمية» 


وتنمیة الصناعات الصغيرة والمتوسطة عن 
طريق نقل التکنولوجیا وتدريب العاملين 
للارتقاء بمستواهم بما يحقق التنمية الاقتصادية 
والبشرية . 

وتبرز أهمية اتفاقية المشاركة هذه بالنظر إلى 
عدم توقيع الولايات المتحدة على مثل هذه 
الاتفاقیة إلا فى حالتين: مع روسياء ومع 
جنوب أفريقيا ما يؤكد الحرص الأمريكى على 
دعم وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين 
البلدین إلى جانب العلاقات السياسية المتميزة 

وقد أثار الاتجاه الأمريكى لخفض برنامج 
المساعدات الخارجية المخاوف المصرية. ففى 
پونيو ۱۹۹۵ وافق مجلس النواب الأمريكى 
على مشروع قانون بخفض المساعدات للعالم 
اخارسی تحیٹ لاتتجاؤز ١17‏ سلون ڈولار 
فى ميزانية عام ١1447‏ . ويشمل هذا المساعدات 
الأمريكية لمصر وإسرائيل والتی JF‏ نصف 
المعونة الخارجية الأمریکیة . 

إلا أنه بالرغم من هذا الانخفاض الحادث 
فى برنامج المعونة الأمريكية لدول العالم فإن 
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نصيب مصر من هذه المعونة لعام ۱۹۹۱ لم 
sly‏ ويرجع هذا إلى أهمية مصر بالنسبة 
للولايات المتحدة خاصة فى ظل الدور الريادى 
لمصر فى المنطقة والدور المحورى الذى تقوم به 

على صعيد آخر» كانت قضية التسوية 
السلمية فى الشرق الأوسط والتعاون الإقليمى 
بين دول المنطقة ھی إحدی المحاور الأساسية 
للعلاقات المصرية - الأمريكية. فقد أكدت 
الولايات المتحدة على سعيها إلى تحقيق سلام 
شامل فى المنطقة وهو ما يتفق مع الرؤية المصرية 
الداعية إلى سلام شامل وعادل ودائم لكل 
الأطراف . وذلك مع اختلاف أولويات كل من 
مصر والولايات المتحدة حيث تؤکد مصر على 
ضرورة الوصول إلى تسوية سلمية وشاملة أولا 
قبل التعاون الاقتصادی بين دول المنطقة . 

هذا على سن ترق ال لابات المتعدة أن 
التعاون الاقتصادى Le‏ يخلقه من مصالح 
مشتركة وشبكة علاقات واتصالات سيمهد 
الطريق للوصول إلى حلول سياسية للمشاكل 


المراحل الأ العالى 


۲ - السياسة الخارجية المصرية 

تجاه روسیا الاتحادية: 

ترجع العلاقات المصرية - السوفيتية 
بجذورها إلى عام ١957‏ عندما أقامت مصر 
مفوضيتها فى موسکو. إلا أن هذه العلاقات 
ظلت محدودة وقاصرة على التمثيل 
الدبلوماسى حتى كانت صفقة السلاح 
التشيكية فى عام ۱۹۵۰ بين مصر والاتحاد 
الم سی ۱ 

ومنل ذلك الحين بدات صفحة جديدة فى 
تاریخ العلاقات بین البلدین حیث ظلت مصر 
طوال ا خمسینات والستينات حجر الزاوية فی 
السياسة السوفيتية تجاه المنطقة العربية والشرق 
الأوسط. وشهدت العلاقات المصرية 
السوفيتية طفرة كبيرة خلال هذه الفترة فى كافة 
المجالات. فقد كان هناك تنسيق وتعاون 
استراتيجى بين البلدين على المستويين السياسى 
والعسكرى. وساند الاتحاد السوفييئى مصر 
فى صراعها مع إسرائيل بدءا بالعدوان SIS‏ 


على مصر فى عام ۱۹۵٩‏ . كما كان الاتحاد 
انف هن اض pl‏ ابا 
والمساعدات العسكرية» والاقتصادية والتى 
Le alas 5 Pols‏ عم ةعول جا الستيد 
العالى . 

إلا أن العلاقات المصرية - السوفيتية شهدت 
توك را و اقا خلال Lie‏ الخ تات يك 
اتسمت نظرة السادات للاتحاد السوفييتى - كما 
سبقت الإشارة - بعدم الثقة والشك . وتوضح 
خطبه مدى ما كان يشعر به من مهانة وإحباط 
فى تعامله مع السوفیبت؛ وكثيرا ما أشار إلى 
الوعود التى أطلقها السوفییت ولم يفوابها 
والرسائل التى أرسلها لموسكو ولم يتلق ردا 
عنهاء بل إنه وصف القيادة السوفيتية فى 
إحدى خطبه بأنهم أناس "غير مهذبين ولا 
وت من هذه الرؤية أعلن السادات فى 
خطابه أمام البرلمان المصرى فى ١5‏ مارس 
5 إلغاء المعاهدة المصرية السوفيتية الموقعة 
فى عام ۱۹۷۱ . 


الرئيس حسنی مبارك والرئيس جورباتشوف خلال لقائهما بموسكو 


وبلغ التسلسل الدرامى للأحداث ذروته فى 
سبتمبر ۱۹۸۱ حيث اتھمت القيادة السياسية 
المصرية السفارة السوفيتية فى القاهرة بالتورط فى 
أعمال التجسس » وطلبت من السفير السوفييتى 
وبعض أعضاء السفارة مغادرة البلاد. 

ومع تولى الرئيس مبارك مقاليد السلطة فى 
عام ۱۹۸۱ قام بتطوير المفهوم المصرى للنظام 
الدولى ودور مصر فيه. فعلى النقیض من 
رؤية الرئيس السادات والتی نظرت إلى 
الولايات المتحدة على أنها مركز العالم» تبنى 
مبارك رؤية لهذا العالم تقوم على أساس من 
القطبية المتعددة» وإن نجاح مصر فى هذا العالم 
كافة الأقطاب والقوى الدولية. فاحتفظت 
مصر بعلاقاتها القوية مع الولايات المتحدة» 
وفى الوقت نفسه تحسنت علاقات مصر مع 
الاتحاد السوفييتى على الرغم من استمرار 
الولايات المتحدة كمصدر رئيسى للمساعدات 
الاقتصادية والعسكرية. 

Glico dey‏ العثلاقات الو eels‏ بين 


البلدين فى يوليو ١985‏ دخلت العلاقات 
المصرية - السوفيتية مرحلة من التحسن 
aoe el‏ سی ار كن AGEN SAE‏ 
تبادل المسئولون المصريون والسوفييت 


4 
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ay 


— 


ij 


الزيارات» والتى توجت بزيارة الرئیس مبارك © 


لوسکو فى عام ۱۹۹۰ . 

ومع تحسن العلاقات المصرية - السوفيتية 
وافق السوفييت على تزويد مصر بالمساعدات 
الفنية الضرورية لاستمرار تشغيل المصانع التى 
شيدتها مصر فى الستينيات بالمساعدة والخبرة 
السوفيتيين. صاحب ذلك إبرام عدد من 
الاتفاقیات التجارية بين البلدين. كماع تسوية 
ديون مصر للاتحاد السوفييتى وإعادة جدولة 
ديونها العسكرية بمقتضى اتفاقيتين تم إبرامهما 
فى مارس ۱۹۸۷ء وفبراير ۱۹۸۸ . 

هذا فضلا عن استعادة العلاقات الثقافية بين 
البلدين فأعيد فتح المركز الثقافى السوفييتى 
بالقاهرة فى مارس ۱۹۸۸ء كما رفعت القيود 
التى فرضت على حجم البعثة الدبلوماسية 
الد Sees‏ ا 


إحدى جلسات ا مباحثات الصریة السوفيتية 


وعقب انهيار الاتحاد السوفييتى حدث نوع 
من إعادة هيكلة العلاقات بين مصر وروسياء 
فشهدت العلاقات السياسية بين البلدين فتورا 
نسبياء وأصبحت الأولوية للاعتبارات 
الاقتصادیة والعلاقات التجارية. وقديرجع 
ذلك إلى أن الفترة من ۱۹۹۱-۱۹۸۰ كانت 
هى فترة إعادة بناء الثقة بين البلدين ومن ثم 
كانت الأولوية للاعتبارات السياسية . 

أما بعد تفكك الاتحاد السوفييتى ونظرا 
للمشاكل الداخلية التى تواجهها روسياء 
وإعطاء الأولوية للاعتبارات الاقتصادية فى 
السياسة الخارجية الروسية بصفة عامة» فقد 
كان هناك تركيز واضح على العلاقات 
الاقتصادية والتجارية بين البلدین . 

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية أخذ 
التغير بعدين أساسيين. فمن ناحية ساعدت 
Lies‏ اللاسكخضة الى larg dt‏ الاقتضاد 
الروسى على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص فى 
كلا البلدين لممارسة دور ملحوظ . وفى هذا 


الرئيس حسنى مبارك والرئيس الروسى بوريس يلتسين 


الإطار قام عدد كبير من رجال الأعمال 
المصريين بالاستثمار وفتح أسواق جديدة فى 
روسيا. من ناحية أخرى» لم تعدروسيا 
مصدرا للمساعدات بالنسبة مصر ¢ وأصبحت 
العلاقات بينهما تقوم بالأساس على مبدأ 
الصفقات المتكافئة. فتم إعادة النظر بشأن 
الاتفاق بشأنها بين مصر والاتحاد السوفييتى 
ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية فى 
عيول موسى © ونجع حمادى» وجبل UNL‏ 
فى العين السخنة» وذلك على ضوء الوضع 
ا دید لروسپا وكونها OW‏ دولة متلقية للمعونة 
وليست مانحة لها. واستقر الأمر على دفع 
جزء من قيمة المعدات اللازمة لهذه المشروعات 
نقداء وتسديد القيمة المتبقية فى صورة سلع 
مصرية تصدر إلى روسيا. 

على صعيد آخر نشطت العلاقات الثقافية 
بين البلدين خاصة منذ عام ١445‏ والذى شهد 


زيارة رئيس الصين لمصر عام ۱۹۹۲ 


ASI DEEL Ua sale]‏ والعلمية ين 
مصر وروسيا. 
OLS‏ الاتفاق فى يونيو ١995‏ بين لحنة 
الدولة للتعليم العالى بروسيا ووزارة التعليم 
العالى بمصر على التعاون بين مؤسسات التعليم 
العالى فى البلدين تة البحرث المشتركة 
بينهما. كما تكرر التبادل الطلابى بين 
gee‏ فر كيلا مدر Rr‏ إن حاتي 
LSU‏ الارن الكقافى والعلمى الموقعة بين 
البلدين فى مارس 1996 . 


واليابان» والاتحاد الأوروبى. 

وعلى الرغم من قدم العلاقات المصرية مع 
هذه القوى الدولية» إلا أن هذه العلاقات 
اكتسبت أهمية خاصة خلال حقبتى الثمانينات 
والتسعينات» وذلك فى ظل استراتيجية التوازن 
التى اتبعها الرئيس مبارك؛ والتی استهدفت 


تحقيق أكبر قدر من التوازن فى العلاقات 
الدولية لمصر بحيث تزيد السياسة المصرية من 
كثافة تفاعلاتها مع القوى الدولية الأخرى جنبا 
إلى جنب مع الإبقاء على الروابط القوية مع 
الولايات المتحدة فى شتى المجالات . 

ومن ثم سوف يتم التركيز على طبيعة هذه 
العلاقات خلال فترة الثمانينيات والتسعینیات . 

: العلاقات المصرية - الصينية‎ - ١ 


كانت مصر من أوائل الدول العربية التى كان 
۸ء کما کانت من أوائل الدول التی بادرت 
بالاعتراف بجمهورية الصين الشعبیة فى وقت 
تنكر العالم لها. وكان ذلك على هامش مؤثمر 
عبدالناصر مع رئيس وزراء الصين الشعبية فى 
ذلك الوقت شيوين لاى» وأجرى معه 
مباحثات أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات 
الثقافية بين البلدين» ثم كان إعلان تبادل 
العلاقات الدبلوماسية بینهما فى مايو ١905‏ . 


ھا الحكومة والنظام 


وكان موقف الصين الشعبية تجاه العدوان 
الثلائی على مصر عاملا أساسيا وراء اتخاذ 
القيادة المصرية مثل هذه الخنطوة» حيث أعربت 
الصين الشعبية عن تأييدها لمصر واستعدادها 


لإزسال التطوكين الصينيين اعت pas‏ فى 


الدفاع عن نفسها ضد المعتدين . هذا فضلا عن 
تغارب الترجهات السياسية للبلدين وغ 
رأسها النضال لمكافحة الاستعمار» ودعم 
سياسة عدم الانحياز. هذا إلى جانب تأييد 
الصين لكافة القضايا العربية كالاعتراف 
با لحكومة الجزائرية المؤقتة فى ديسمبر ۱۹۱۸ء 
ورفضها تبادل التمثيل الدبلوماسى مع إسرائيل 
لعقود طويلة» واعترافها بمنظمة التحرير 
الفلسطينية ومنح ممثلھا فی بكين الصفة 
الدبلوماسية عام ۱۹٩۷‏ . 

ولقد انعکس هذا التقارب فى الزيارت 
المتبادلة لكبار اللسٹولین فى البلدین. فخلال 
الستينات قام رئيس الوزراء الصينى شواين 
لای بزيارتين إلى مصر فى دیسمبر ۱۹۲۳ء 
.۱۹٦٤١ plas‏ كما تعددت الزيارت المتبادلة 
بين البلدين على المستويين الوزارى والبرلمانى 
خلال السبعينات» وكان أبرزها زيارة CSU‏ 
ركيس ا حمھوریة لبكين فى أبريل ۱۹۷۲. كما 
انعكس أيضا فى علاقات التعاون الودية التى 
ربطت ہین البلدين وتمثلت فى عدد من 
بروتوكولات التعاون الثنائى التى غطت معظم 
المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية 
والعسكرية والثقافية» بالإضافة إلى التعاون فى 
مجال التكنولوجيا خاصة فى ظل ملاءمة 
التكنولوجيا الصينية للبيئة المصرية . 

وخلال الثمانينات والتسعينات شهدت 
العلاقاث المصرية-الصينية تموا مطردا وتطورا 
ایجابیا تجسد فى عدد من النواحی . 

أولهاء قيام رئيس جمهورية الصین الشعبية 
لى شيان نيان بأول زيارة رسمية لمصر فى 
مارس عام ۱۹۸١‏ . ثم الزيارة التى قام بها 


الرئيس الصينى "يان شان کون ' لمصر فى 
ديسمبر ۱۹۸۹. وآخیرا زيارة الرئیس الصينى 
لصر فی ۱۹۹٦ pls‏ والتی وقع خلالها ثلاث 
اتفاقيات للتعاون بین البلدين فی مجال 
الثقافة» والاقتصادء والتكنولوجيا والعمالة. 
من ناحية أخرى» قام الرئيس حسنى مبارك 
بأربع زيارات لبكين فى ابريل ۱۹۸۳ء وفى 
مایو ۱۹۹۰ء وفى أكتوبر ۱۹۹۲ ثم فى ابريل 
6 . هذا فضلا عن العديد من الزيارات 
البرلمانية والحكومية المتبادلة بين البلدین . 

وثانيهاء الاهتمام بتوسيع نطاق التعاون 
الاقتصادى والتبادل التجارى بين البلدين 
والوصول به إلى مستوى العلاقات السياسية 
الوثيقة بينهما. 

ومن متا كان إغطاء تنس هلات أكبر 
للموردين فى البلدين والاهتمام بتنشيط وزيادة 
حجم الاستثمارات الصينية فى مصر . وهوما 
أدى إلى تضاعف حجم التبادل التجارى بين 
البلدين أربع مرات عام ١995‏ مقارنة با كان 
عليه ا حال عام ۱۹۹۰. 

هذا وقد كان أول اتفاق تجارى بين البلدين 
عام ۱۹۰۲ء ثم جاء الاتفاق الثانى بينهما عام 
. وفى عام 11415 تم توقيعالاتفاق 
الاقتصادی والتجارى الثالث بين البلدين 
والذى تضمن التعاون الاقتصادی 
والتكنولوجى بينهما. كماع الاتفاق حول 
تنفیذ عدد من المشروعات فی مصر» وإنشاء 
عدد من الشركات المشتركة خاصة فى المجالاات 
الصناعية» وإيفاد عدد من الخبراء والفئيين 
الصینیین إلى مصر . 

وثالثها. موافقة الصين على تخفيض أعباء 
الديون المصرية وتقديم عدة تسهيلات فى 
السداد. ومن ناحية أخرى» أيدثت مصر 
دخول الصين فى اتفاقية تحرير التجارة الدولية 
" ا لجات " دون قيد أو شرط . 

ورابعهاء التشاور والتنسيق بين البلدين بشأن 


القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام 
المشترك. وقد برز هذا فى: 

١‏ - تأكيد الصين على أن مشكلة الشرق 
الأوسط لاهكن أن تل إلاعن طريق 
القارضات على اساس ٹراری مجلس الا 
رقمى TEY‏ و۳۳۸ء والانسحاب الإسرائيلى 
من كافة الأراضى العربية المحتلة. وكذا 
مشاركتها الفعلية فى دعم عملية التسوية والتى 
كان من مظاهرها استضافتھا لاجتماعات لحنة 
المياه المنبثقة عن المفاوضات متعددة الأطراف . 

؟ - التنسيق بين البلدين فى إطار التعامل مع 
«أزمة لوكربى» الخاصة بتسليم متهمين ليبيين 
بتفجیر طائرة أمريكية وتقديمهم للمحاکمة . 

" - التشاور بين البلدين حول توسيع 
العضوية الدائمة فى مجلس الأمن سعيا 
للحصول على دعم الصين لإمكانية حصول 
مصر على مقعد دائم بالمجلس وهى المشاورات 
التى لم تسفر بعد عن نتيجة محددة. 

خامسها. مناك مواقف محددة وضح 
خلالها تأييد الصين لمصر ولعل أبرز هذه 
المواقف ما يلى : 

١‏ - تأييد الصين لترشيح د. بطرس غالی 
منصب السكرتير العام للأمم المتحدة. 

ceed Sl ومساندتها لمنادزة‎ Leb =١ 
المصرى داخل الام المنحدة بجعل منطقة الشرق‎ 
الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل‎ 
وخاصة الأسلحة النووية.‎ 

وأخيراء نمو التعاون والعلاقات الثقافية 
والفنية والإعلامية والتعليمية والقضائية 
والرياضية وكذا الخاصة بالشئون الاجتماعية 
بين البلدين. ففى نوفمبر ۱۹۹۲ ئ توقيع 
البرنامج التنفيذى للتعاون الثقافى بين البلدين 
لثلاثة أعوام تالية. كماع توقيع وثيقة تفاهم 
وتعاون بين اتحاد الاذاعة والتليفزيون المصرى 
وبين التليفزيون المركزى الصينى فى يوليو 
4 . 


وفى مارس ۱۹۹۳ تم توقيع بروتوكول 
للتعاون العلمي بين وزارة أ 1 للحث العلم 
المصرية ولحنة العلم والتكنولوجيا بوزارة 
pall eel‏ السيية هذا إلى جات 
ul‏ فق LEM ENS all‏ فى مجالات 
الۃ لتعلیم والصحة» والرى» والنقل الجوى, 
والسياحة» والرياضة› وفی المجال القضاتى . 
ويبقى المركز الدولى للمؤتمرات - والذى تم 


إنشاؤه بمنحة ومساعدة صينية - رمزا لعمق 


العلاقات الثقافية بين مصر والصين . 


؟ - العلاقات المصرية - الیابائیة: 


تعود العلاقات المصرية-اليابانية بجذورها 
إلى عام ۱۹۱۹ عندما افتتحت اليابان أول 
قنصلية لها فى الشرق الأوسط وذلك فى مدينة 
بورسعيد Gig‏ تأمين وحماية السفن اليابانية . 
ومع تزايد حركة التجارة اليابانية مع أوربا 
وبعض دول الشرق الأوسط قامت اليابان 
بإنشاء أول قنصلية عامة لها فى الإسكندرية فى 
عام 1977 . وقد تبع ذلك قيام مصر بإفتتاح 
قنصلية لهافى مدينة كوبى اليابانية عام 
4 . 

كما كانت مصر من الدول الموقعة على 
معاهدة سان فرانسيسكو عام ۱۹٥۲‏ والتى 
أقرت استقلال OLLI‏ بعد هزيمتها فى الحرب 
العالمية الثانية. ولم ترق العلاقات الدبلوماسية 
بين البلدين إلى مستوى السفارة إلا فى عام 
٤‏ . 

ومن الناحية التاريخية كانت مصر دوما 
محط اهتمام اليابان فى الشرق الأوسط ليس 
فقط لدورها الرائد فى العالم العربى ولكن 
أيضا لأهمية BLS‏ السويس الحيوية بالنسبة 
لليابان كخط ملاحى يربطها بأوربا. فخلال 
الخمسنيات والستينات كانت مصر ھی مركز 
تطور العلاقات اليابانية مع العالم العربى» 
ومحطة لتنمية علاقاتها التجارية مع الدول 


کو ور حارج یں ع anne‏ بد م ماح يعم بج Tem‏ و م صمو سو و ہے 


العربية خاصة المنتجة للبترول. إلا أنه نظرا 
لاختلاف أهداف كل من الدبلوماسية اليابانية 
الساعية إلى دعم التجارة والاقتصاد اليابانيين» 
والدبلوماسية المصرية الرامية إلى دعم قضايا 


2 الاستقلال والتحرر السياسى فإنه لم يحدث 


تطورا يذكر فى العلاقات المصرية - اليابانية 
طيلة هذه الفترة وحتى أزمة البترول عام 
١17‏ . فقد أدت أزمة البترول العربية فى عام 
۳ إلى تنشيط الاهتمام اليابانى بالمنطقة 
العربية ومصر - باعتبارها دولة قائد فى المنطقة 
- حيث اكتشفت اليابان عدم كفاية الضمانة 
الغربية بتأمين مصادر الحصول على الطاقة» 
وضرورة تأمين حصولها على هذه المصادر من 
أسواق الشرق الأوسط . 

ومع حلول الثمانينات» وفى إطار التغير فى 
توجهات القيادة المصرية من ناحية والاستعداد 
اليبانا اللمارسة فور lw‏ آھر OHS‏ 
العالمية من ناحية أخرى» شهدت العلاقات 
المصرية - اليابانية طفرة تمثلت فى زيارة الرئيس 
مبارك لليابان عام ۹۰۳" حيث كان لهذه 


5 


الزيارة دور هام فى تأكيد وتدعيم العلاقات 
المتبادلة بين البلدين فى مختلف المجالات 
وخاصة على الصعيد الاقتصادى . 

فمن ناحية أصبحت اليابان أكبر الدول 
المقدمة للمعونة OLY Ite pol‏ الد 
فقد كانت مصرهى الدولة غير الآسيوية 
الوحيدة التى تلقت هذه المعونات خلال 
السبعينات . 

وقد وصل حجم هذه المساعدات فى سبتمبر 
۵٥‏ إلى ۱٥٥٠١‏ مليون دولار أمريكى» 
وتضمنت قروضا حكومية ميسرة» ومنحا 
ومساعدات فلیة . ومنذ عام ۱۹۸۸ أصبحت 
مصر أكبر متلق للمعونات اليابانية فى منطقة 
الشرق الأوسط والدولة الحادية عشرة فى 
برنامج المعونات اليابانية لنفس العام» وتلى 
مباشرة الدول الآسيوية المجاورة لليايان فى 
تلقى هذه المعونات حيث بلغ إجمالى المعونات 
اليابانية المقدمة لمصر فى هذا العام ٤١‏ بليون 
ين يابانى . 

وفى حقبة التسعينات شهدت العلاقات 


زيارة رئيس وزراء اليابان ولقاؤه بالرئيس مبارك 


الرئيس مبارك والسيدة حرمه خلال افتتاح دار الآوبرا بالقاهرة 


السياسية والدبلوماسية بين البلدين نشاطا 
ملحوظا. فقام رئيس الوزراء اليابانى كاينو 
بزيارة مصر فى أكتوبر ۱۹۹۰ فى أول زيارة 
رسمية لرئيس وزراء يابانى لمصر. وقام 
الرئيس مبارك بزيارة طوكيو فى مارس 
۵ء والتى أعقبها زيارة رئيس وزراء الیابان 
pal‏ فى سبتمبر من نفس العام. هذا إلى 
Cle‏ الحدية سن الجیارات Usk‏ على 
مستوى أقل بين البلدين . 

من ناحية أخرى» قدمت اليابان لمصر 
تسهيلات ائتمانیة تصديرية طويلة الأجل وهو 
ما ضاعفٌ من حجم الصادرات اليابانية لمصر . 
هذا فضلا عن إعادة جدولة الديون المصرية 
لليابان» وخفض الدين المصرى بنسبة ٥٤ء‏ 
وكذا مسائدة الیابان لمصر فى عملية إسقاط 
الديون الخارجية» وزيادة عملية تمويل 
المشروعات المصرية فى مجال الصناعة 
والزراعة والرى» هذا إلى جانب مشروع تطوير 
قناة السويس وتعميقها. 

كما كان هناك تقارب واضح فى وجهات 


النظر بين البلدين بشأن عملية السلام فى الشرق 
الأوسطء والتأكيد على ضرورة دعم 
مفاوضات السلام. واستضافت اليابان 
مجموعة عمل البيئة فى إطار المباحثات متعددة 
الأطراف وذلك فى مايو ١9957‏ . 

كما نشطت العلاقات الثقافية بين البلدين 
بشکل واضحء وكان أبرز مظاهر ذلك قيام 
OLLI‏ ببناء دار الأوبرا الجديدة بالقاهرة عام 
5 . 


٣‏ - سياسة مصر الاوربية - المتوسطية: 


فى أعقاب ثورة ۱۹۲ لميحظ البعد 
الأوروبى-المتوسطى بأهمية كبيرة فى أولويات 
السياسة الخارجية المصرية. ويرجع ذلك إلى 
اعتبارين أساسيين: أولهما: ما ينطوى عليه 
ذلك من تناقض مع توجهات السياسة الخارجية 
المصرية فى تلك الفترة» كعضو مؤسس لحركة 
عدم الانحياز ومناصر لحركات التحرر الوطنى 
فى مواجهة الدول الأوروبية الاستعمارية. 
وثانيهما: يتعلق بتوجهات السياسة الداخلية 


الحكومة والنظام 


bk 


المصرية فى تلك الفترة (الاشتراكية» التأميم» 
التنظيم السياسى الواحد) والتى لا تتسق مع 
القيم الأوروبية من رأسمالية وليبرالية. مع 
ذلك فقد شهدت الفترة التالية لحرب عام 
اتخذه الرئيس شارل ديجول ونقده لإسرائيل» 

ومع التغير الذى Lb‏ على هذه التوجهات 
فى السبعينيات والاتجاه نحو الغرب بدأ 
الأوربية عام ۱۹۷۷ والتى مثلت خطوة إيجابية 
نحو تنمية العلاقات المشتركة بين الجانبين . 
ورغم ذلك» فإنه فى ظل تركيز مصر على 
العلاقات مع الولايات المتحدة لم يأخذ البعد 
الأوربى أولوية فى السياسة الخارجية المصرية 
خلال هذه الفترة . 

ومع تولى الرئيس مبارك للسلطة واتباعه 
GL Ol geld deel pl‏ الأشبازة cL gd]‏ بدا 


. المتزايد بالبعد الأوربى - المتوسطى‎ place 


فمن ناحية استقطبت الدائرة الأوروبية حيزا 
كبيرا من اهتمامات وأنشطة السياسة الخارجية 
المصرية. ويرجع هذا الاهتمام إلى اعتبارين 
أساسوين: 

الاعتبار الأول : جذب الدعم الأوروبى 
لحھود التنمية الاقتصادية فى مصر من خلال 
انح والقروض والمساعدات الاقتصادية 
المباشرة وغير المباشرة» وتعزيز مركز مصر 
التفاوضى مع المؤسسات الاقتصادية الدولية» 
1750 
القضايا الاقتصادية محور التفاعلات بين مصر 
وأوروبا. وقام الرئيس مبارك بعدة جولات 
فى القارة الأوربية منها زيارته لمقر اللجنة 
الأوروبية فى بروكسل عام ۱۹۸۹. والتى 
تعتبر أول زيارة يقوم بها رئيس دولة مصرى 
للجنة مما يبرز وزن وأهمية العلاقات مع 
الجماعة الأوروبية. 

وكان من نتائج هذه الجولات المتكررة 
التوصل إلى عدة اتفاقيات بشأن إعادة جدولة 


الديون فى إطار البيان المشترك لنادى باريس 
عام ۱۹۹۲ء Gilly‏ بمقتضاه تم تخفيض 7٠٥‏ 
من قيمة الديون المستحقة على مصر» وإعادة 
جدولة الباقى» وكذا بشأن برامج مساعدات 
فى مختلف المجالات بين مصر والدول 
الأوروبية بشكل ثنائى . 

كما وافقت دول المجموعة الأوروبية فى 
أغسطس ۱۹۹۲ على منح مصر بعض 
التيسيرات» منها إعفاء بعض السلع الزراعية 
المصرية من كافة الرسوم الجمركية» وزيادة نسبة 
واردات المجموعة من الغزل والمنسوجات 
المصرية بنسبة 2/65 ومتع المنتجات الصناعية 
المصرية المصدرة لدول السوق بإعفاءات 
جمرکیة تصل إلى 10% 

وق اف هذا إلى آن اصنحت اوتاه 
أكبر شريك تجارى لمصر إذ يتجه إليها نحو ٦٦‏ 
من مجمل الصادرات المصرية . 

الاعتبار الثانى: يتمثل فى محاولة مصر دفع 
الجموعة الأوروبية للعب دور أكبر فى عملية 
التسوية السلمية فى الشرق الأوسط. حيث 


عملت مصر على كسب soled‏ الأوروبى 
السا التی يناما الهرل الغربية فى 
الفاوضات. وقد وضح ذلك من خلال 
زيارات الرئيس مبارك ووزير الخارجية المصرى 
السيد عمرو موسی للدول الأوربية» والتى 
wl‏ تفهمها الواضح لهذه المبادئ وتأييدها 
الكامل لها. 

igs bs‏ العلاقات A pall‏ — الاورنية 
دفعة قوية نحو مزيد من التعاون وتمثل ذلك فى 
جولات المحادثات المصرية - الأوربية التى 
بدأت منذ مايو ۱۹۹۰ للوصول إلى اتفاقية 
للمشاركة بين الجانبين. ووفقال ما هو مقترح 
ويجرى التفاوض بشأنه فإن الاتفاقية ستشتمل 
على نحو ۸۹ مادة بالإضافة إلى أربعة 
بروتوكولات وأربعة ملاحق وبحيث تغطى 
العديد من الموضوعات إلى جانب المسائل 
الاقتصادية وهى: الحوار السياسى» وحركة 
البضائع الزراعية والصناعیة؛ والتجارة 
والخدمات» وحركة رؤوس الأموال» 
وضوابط المنافسة» والتعاون الاقتصادى والفنى 


والتكنولوجىء والعلاقات الثقافية» 
والإجراءات الخاصة بفض المنازعات. ومن 
المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية آثارها الايجابية 
ol Late YI‏ الأؤوية فيها و ديت اسالیت 
الانتاج عن طريق تيسير استخدام التکنولوجیا 
الحديثة . 

على صعيد آخر شهدت التسعينيات اهتماما 
متزايدا بالبعد المتوسطى فى السياسة الخارجية 
المصرية . 

واتخذ هذا الاهتمام عدة مظاهر أهمها 
اقتراح الرئيس مبارك فى نوفمبر عام ۱۹۹۱ 
بإنشاء منتدی البحر المتوسط» ومشاركة مصر 
فى موقر البرلمانيين عن الأمن والتعاون فى 
التوسط فى عام ۱۹۹۲ء واجتماع منتدى 
المتوسط فى يوليو عام ١995‏ . 

ومن الملاحظ أن الاهتمام المصرى بالبعد 
المتوسطى يتركز على التعاون الاقتصادى 
والفنى والثقافى بين دول حوض البحر 
المنوسط. كماتبنت مصر رؤية نتيح إمكانية 


مبارك وميجور 


التوسع فى عضوية منتدى البحر المتوسط 
لتتضمن مشاركة كل الدول الأوروبية والشرق 
أوسطية معاء لذلك استجابت مصر لدعوة 
ا جماعة الأوروبية مشروع الشراكة الأوروبية 
المتوسطية والنى اجتمعت فى برشلونة فى 
نوفمبر عام 6 . 


خلال الخمسينيات والستينيات تبنى الرئیس 
callie dlc‏ وتلا EE O N‏ اه 
اسلف لحري larga Glassy‏ ینا 
والعروبة» ونظر إلى العالم العربى على أنه 
مجال طبيعى لدور مصر القيادى» وساحة 
رئيسية لسياستها الخارجية . 
وخلال الفترة من ۱۹۷۳-۱ بذلت 
مصر جهدا فى تسوية الخلافات بين الأنظمة 
العربیةء وذلك من أجل بناء جبهة عربية 
عريصة ا لواججهة |سرائیل .احم فى ذلك 
الزيارات التى قام بها الرئيس السادات لعدد 
من الدول العربية. فكان أول رئيس مصرى 
يزور العراق والكويت. كما اقترب بخطى 
سر كح هر التبولة الخردية ال ال 
ويصفة خاصة المملكة العربية السعؤودية:: ‏ وقد 
تبنى السادات فى ذلك استراتیجیة تقوم على 
مبدأ عدم التدخخل فی الشئون الداخلية للدول 
الأخرى مؤكدا الحاجة الملحة للتضامن 


مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة 


العربى. ولكن ما أن تحقق نصر أكتوبر عام 
۳ حتى تطورت رؤیة السادات للعالم 
العربى. فقد رأی أن وضع مصر القيادى ذو 
طبيعة هيكلية وليست سلوكية. هذه الطبيعة 
الهيكلية fad‏ من الصعب على أية دولة عربية 
أن تتحداها أو تسلبها دورها. ومن هناء لم 
يكن يشعر بحاجة إلى انتهاج سياسة عربية 
نشطة للاحتفاظ لمصر بدور old‏ فى المنطقة› 
واعتبر أن تكلفة ذلك النمط القيادى من 
السلوك تفوق عوائده. SUL‏ كان سعيه 
للسلام مع إسرائيل» فكانت زيارته للقدس فى 
نوفمبر عام ۱۹۷۷ ثم توقيعه على اتفاقيات 
كامب ديفيد عام ۱۹۷۸ ومعاهدة السلام 
المصرية - الإسرائيلية عام ۱۹۷۹ والتى قوبلت 
برفض عربى عام . إذ قررت الدول العربية فى 
مؤقر قمة بغداد قطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
مصرء وتجمید عضويتها فى الجامعة العربية 
التى تم نقل مقرها من القاهرة إلى تونس» كما 
قررت مقاطعة أية شركة مصرية تتعامل مع 
إسرائيل . 


اکا الحكومة والنظام 


وعلى ذلك يكن القول OL‏ مصر كانت 
معزولة - من الناحية الرسمية - عربيا إلى أن 
اختفی السادات من مسرح الحياة السياسية فى 
اکر در 4:41 Sal Ga‏ فیس ميارك كن 
خلال الثمائینیات من استعادة الدور النشط 
لصر على المستوى العربى . وذلك انطلاقا من 
اقتناعه بأنه ليس فى مقدور مصر أن تحقق أمنها 
الاقتصادى أو أمنها الاستراتيجى دون أن تجعل 
م Lg is‏ الذولة ple alas‏ امم ى 
الإقليمى. ومن ثم فإنه فى الوقت الذى حاول 
فيه العمل على احترام التزاماته إزاء كل من 
الولايات المتحدة وإسرائيل» قام بإيقاف 
الحملات الإعلامية ضد الأنظمة العربية. 
Le ast,‏ أن اتفناقيات کاسب ديفيد لا تقد 
مصر فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه أمتها Ay pall‏ 
ومن هنا كانت إدانة مبارك للغزو الإسرائيلى 
للبنان فى عام ۱۹۸۲ء وقيامه بسحب السفير 
المصرى من اتل أبيب» فى أعقاب مذبحتی 
صابرا وشاتیلاء كما رفض القيام بزيارة القدس 
(حتی اشتراكه فی تشييع جنازة إسحق رابين 


رئيس الوزراء الإسرائيلى فى نوفمبر ١196‏ 
وهو مالا يعد زيارة رسمية) . 


وكان الاردن هو أولى الدول العربية التى 
استأنفت علاقاتها مع مصر فی سبتمبر 
۵۶ء وبحلول عام ۱۹۸۹ كانت مصر قد 
استأنفت علاقاتها الدبلوماسية مع كافة الأقطار 
العربية. وتم الترحيب بعودتها إلى جامعة 
الدول العربية وذلك فى مؤتمر القمة العربية 
المنعقد بالدار البيضاء فی يونيو ۱۹۸۹. بل إن 
الأردن والعراق واليمن الشمالى فيما عرف 
بأسم (مجلس التعاون العريى) » والذى لم يعد 
له ثمة وجود فعلى مع أزمة الخلیج وغزو 
العراق للکویت فى أغسطس ١94٠‏ . 

وقدهيأت ا حرب وماتلاها من أحداث 
ومواقف فرصة لمصر کی تستعيد دورها 
الإقليمى حيث سعت مصر نحو تحقيق مصالحة 
بين الدول العربية» وحل المشكلات بينهاء 
مصر بمساندة كافة المشروعات التى تقدمت بها 


od‏ مني مارك والرسن 


Sole] العامة لحامعة الدول العربية بهدف‎ GLY 
ترتیب الأوضاع العربية کمشروع "المصالحة‎ 
القومية العربية" . يضاف إلى هذا أن ظروف‎ 
الحرب أدت إلى ظهور تجمع سياسى جديد ضم‎ 
كلاً من مصر وسوريا إلى جانب دول مجلس‎ 
التعاون الخليجى وهو مجموعة إعلان دول‎ 
دمشق. فشهدت العلاقات المصرية الخليجية‎ 
عقب ا حرب نشاطا كبيرا فى كافة مجالات‎ 
التعاون الثنائی الاقتصادیة والإعلامية والأمنية‎ 
وهوماانعكس فی عدد البروتوكولات‎ 
والاتفاقيات التىتم توقيعها فى الجالات‎ 
المختلفة من ناحية» وإسقاط دول الخليج ديون‎ 
مصر ووعودها بمزيد من المساعدات من أجل‎ 
. الدفع بخطی التنمية فيها من ناحية أخرى‎ 
كما حاولت مصر التخفيف من الفتور الذى‎ 
أصاب علاقات مصر مع كل من الأردن‎ 
واليمن» وكذا مع دول المغرب العربى بسبب‎ 
تباين المواقف تجاه أزمة الخلیج بل إن مصر‎ 
تدخلت لتھدئة الأجواء بين الجزائر والمغرب إثر‎ 


ال على able‏ اليم 


بروز خلافات بينهما حول التفجيرات التى 
حدثت فى المغرب عام ۱۹۹۰ء وسعت مصر 
جاهدة لمحاولة رفع العقوبات المفروضة على 
لينيا فى ete‏ لركيربى آر اسايق 
ملها . 
رلکن ظل CAD ple Lape yall‏ 
المصرية - العرافیة: كما ساد العلاقات المصرية 
السودانية توتر حاد يتجاوز مجرد اختلاف 
مواقف البلدين خلال أزمة الخليج ليصل إلى 
حد الأزمة فى العلاقات بينهما. وذلك بعد 
قيام ا حکومة السودانية فى عام ۱۹۹۲ بنح 
ترخيص للتنقيب عن البترول فى منطقة 
حلايب المصرية لإحدى الشركات ASH‏ 
وهو مااعتبرته مصر تعديا على حقوقها 
السيادية فى هذه المنطقة. هذا إلى جانب 
الاستفزازات الأمنية والتحرشات المستمرة 
والإجراءات التی اتخذتها الحكومة السودانية 
عد اا ly teal)‏ طون cipal‏ في 
السودان» وما تردد عن وجود عدة معسكرات 


I د‎ 


~— 


لحكومة و 


لتدريب الأصوليين المصريين فى السودان. 
ولقد مالت مصر إلى اتباع سياسة ضبط النفس 
وا حكکمة تجاه التصرفات السوذائية المستفزة 
رال ols‏ احرها تووط السردان فق جاو 
اغتيال الرئیس مبارك فی أثيوبيا عام ۱۹۹٩‏ . 
على صعيد أخر مارست مصر دور "الراعى 
الإقليمى " منذ بدء عملية التسوية السلمية 
للصراع العربى الإسرائيلى عام ۱۹۹۱ وذلك 
بمؤتمر مدريد. فقد احتلت عملية السلام على 
كافة المسارات وخاصة المسار الفلسطينى 
الإسرائيلى أهمية خاصة فى سلم أولويات 
الاد ةا اة بت فلت على اهران 
ريادتها لهذه العملية» وركزت على دفع 
المفاوضات من أجل تحقيق التسوية السلمية. 
متعددة الأطراف . 

فمصر هی التی بادرت بإقناع اسرائیل 
بإعادة المطرودين الفلسطينيين إلى الأراضى 
الحتلة عام ۱۹۹۲. كماأنهارتبت 
واستضافت أول اجتماع جاد بين ياسر عرفات 


رئيس منظمة التحرير الفلسطينية واسحق رابين 


— 
٠ 
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رئيس الوزراء الإسرائيلى فى القاهرة فى أكتوبر 
۳ . وهى التى بادرت بالدعوة إلى عقد 
مؤتمر 'صانعی السلام' فى شرم الشيخ فى 
ارين 1155 سو اخل الیل coll LEN‏ 
تواجهها فا افو السلمية: 

كما قامت مصر بدور رئیسی فى محاولة 
التنسيق والتفاهم بين سوريا ولبنان 
Lge ope Gentle hilly‏ وال OLY‏ " 
وإسرائيل من جهة أخرى . 

إلا أن Ree slated‏ التسوية لم يؤثر كرا 
على العلاقات المصرية - الإسرائيلية. حيث 
استمر ماوصف ' بالسلام الفغاتر' بین 
البلدين. فمنذ تولی الرئيس مبارك للسلطة 
تضافرت العوائق أمام استكمال عملية تطبيع 
ات بين اتلد برها ال ارات 
الا old AL‏ امن وام ناه 
الدول العربية المجاورة (تدميرها للمفاعل 
النووى العراقی » وغزوها للبنان» وتورطها فى 
ملین AUIS y aL Lyle‏ غار تا على 
المركز الرئيسى لمنظمة التحریر الفلسطينية فى 
تونس ولموءھا لأساليب قسرية عنيفة فى قمع 


الانتفاضة الفلسطينية). ومرورا بالتوتر CU‏ 
شهدته العلاقات بين البلدين نتيجة لسلسلة 
الهجمات على الدبلوماسيين الإسرائيليين فى 
مصر بين عامى ۱۹۸ و٦۱۹۸‏ من قبل جماعة 
أطلقت على نفسها اسم 'ثورۃ مصر' 
والهجوم الذى وقع على عدد من السياح 
الإسرائيليين فى عام ۱۹۸۵ بواسطة أحد 
المجندين المصريين فى سيناء . ثم التوتر الذى 
شهدته العلاقات المصرية - الإسرائيلية خلال 
عامى ١9145‏ - ۱۹۹۰۵ بشأن مد Ob pw‏ معاهدة 


الحد من الانتشار النووى» حيث ربطت مصر 
بين الموافقة على مد سريان المعاهدة وانضمام 
إسرائيل لها ما أثار توترات وأزمات بين مصر 
وك مره ال لات سک امرنل: 

ف 9 9 
إسرائيل باعتبارها عاصمة لھا ممایعد عقبة 
حقيقية أمام إحراز تقدم على طريق التطبيع ء 
وذلك لوضع ومكانة القدسن ليس فقظ بالنسية 
لمصر والعرب ولكن على المستوى الإسلامى 


تلعب مصر دورا مهما فى دفع السلام بين العرب وإسرائيل 


Gules‏ الدول العرية. 

وبعد أن عانت الدول العربية من الفرقة 
والنزاعات بين الدول العربية نتيجة لمحاولة 
العراق احتلال الكويت . 

ومع تغير الحكومة الإسرائيلية ووصول 
حزب الليكود المتشدد للسطلة فى إسرآئیل 
بشكل قد يهدد مسيرة السلام جاءت مبادرة 
الرئيس محمد حسنى مبارك بدعوة الدول 
العربية لمؤتمر قمة ينعقد فى القاهرة فى VY‏ 
يونيو ۱۹۹٦‏ للم شمل الأمة العربية وإنهاء 
الخلافات بين الأشقاء وتوحيد الموقف العربى 
تجاه قضايا السلام فى المنطقة وتأكيد النوایا 
العربية في تحقيق السلام العادل والقائم على 
احترام كافة المعاهدات والمواثيق الدولية 


ومواجهة التعنت الإسرائيلى الذى بدا من 
مع قر ات ارہ ارات 


وتلبية لدعوة الرئپس مبارك أنعقدت قمة 
القاهرة بحضور ۲١‏ دولة يمثلها ملوك وأمراء 
ومسئولو هذه الدول لبحث مسيرة السلام فى 
الشرق الأوسط وتنسيق المواقف العربية تجاه 
مختلف القضايا وفى مقدمتها ما يتعلق بأمن 
المنطقة . 

شارك فى القمة بالإضافة إلى الرئيس 
محمد حسنی مبارك ٠١‏ ملك ورئیس دولة 
عربية هم الرؤساء : السورى حافظ الأسدء 
واللبنانی الياس الهراوى» والیمنی على 
عبدالله صالحء والجزائرى الآمین زروال» 
والتونسى زين العابدين بن على» والليبى 
معمر القذافى» والسودانی عمر حسن البشیرء 


الرئيس حسنى مبارك يرأس القمة العربية فى القاهرة ۱۹۹٦‏ 


الحلسة الافتتاحية لقمة opel‏ 


والملوك العرب لدقة ا مرحلة التی تعيشها الأمة 
العربية . 


والموريتانى معاوية ولد سيدى أحمد الطايع» 
والفلسطينى ياسر عرفات» وحسن جوليد 
رئيس جيبوتى » ومحمد تقى عبدالكريم رئيس 
جزر القمر. 

كما شارك من الملوك والأمراء العرب الملك 
حسين عاهل الأردن» والشيخ عيسى بن 
سلمان آل خليفة أمير البحرين» والأمير 
عبدالله بن عبدالعزيز ولى عهد السعودية» 
والشيخ سعد العبدالله السالم الصباح ولى عهد 
ورئيس مجلس الوزراء الكويتى» والشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى» 
والشيخ عبدالله بن خليفة آل ثان نائب رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية الفطرى وفهد بن 
محمود نائب رئيس الوزراء العمان وعبدالله 
حسن محمود سفير الصومال ومندوبها الدائم 
بالجامعة العربية . 

وقد كان مستوی حضور قمة القاهرة تأكيد 
لحيوية الأمة العربية وقدرتها على مواجهة 
التحديات الراهنة. وأدراك كل الرؤساء 


افتتاح القمة العربية بالقاهرة أوضح 

الرئيس مبارك الروية الصحيحة للسلام من 

وجهة النظر العربية والدولية وحددها فى V‏ 

نقاط : 

01۳0م" السلام العادل والشامل ولا 
تتوقف خطواته ا 

؟- المفاوضات محكومة بإطار مؤتمر مدريد 

۳- من غير المقبول أن يسعى أى طرف الإهدار 
رے acne are‏ سس جميع 

از سب تہ 


المسائل . 
-٥‏ نطالب بالتنفيذ الدقيق لكل ما يتم التوصل 
إليه . 
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-٦‏ لا نخطط لأى أخلال بالتزاماتنا ونطالب 
Halal‏ ا بالتزاماتها . 


۷۔- الأمن لا يتحقق باحتلال أراضى الغير 
وتجاهل حقوقهم المشروعة أو بأعتناق 


الدمار الشامل . 


وعلى مدار اليومين لمؤثمر قمة القاهرة قام 
الرئيس مبارك بسلسلة طويلة من اللقاءات 
والاجتماعات ol‏ كانت تهدف لتذلیل أى 
عقبات فى سبيل لم الشمل العربى وحل 
الخلافاث بين الأشقاء فكانت له لقاءات مع 
الرئيس السورى حافظ الأسد والعاهل الأردنى 
الك حسين تلاها لقاء بينهم لحل أى خلافات 
بين الدلتين الشقيقتين» كذلك نجح الرئيس 
مبارك فى ترتيب لقاء بين الرئيس السورى 
حافظ:الأسدوالركيس القلسطینی پانٹز 
عرفات» ولقاء آخر بين الرئیس الليبى معمر 
القذافى والرقيين gid bill‏ بات عرفاتا 
كما التفى الرئيس مبارك والرئيس السودائى 
عمر البشير لوضع آلبة لإنهاء أى خلافات بين 
مصر والسودان. 

ولقد كانت هذه اللقاءات إيجابية للغاية Le‏ 
يؤكد نجاح قمة القاهرة وأهمية ما قام به الرئيس 
مبارك من مجھودات هائلة لحل كل الخلافات 
وإذابة كل الشوائب بين الأشقاء العرب . 

بالإضافة لهذه اللقاءاٹ فقد أكدت كل 
الدول المشاركة فى القمة بحل المشاكل وتوحید 
الصف العربى ولم الشمل حيث أعلنت 
الكوبت أنها تنطلع لبناء عربي جديد يحثرم 
سيادة الدول واستقلالها» cule LS‏ التعرین 
أنها تطالب بضرورة التضامن العربى وأعلنت 
تونس مطالبتها بآلية لحل النزاعات العربية 
سلمياء وأعلنت الحزائر أن قمة القاهرة ھی 


البداية الحقيقية للم الشمل العربى وأعلنت 
سلطنة عمان أنه لا بديل عن إستعادة التضامن 
لخدمة المصلحة العليا للأمة العربية . 


_ نجاح قمة القاهرة على المحاور المختلفة 


# تأكيد الرغبة العربية فى استئناف 
مفاوضات السلام مع إسرائيل وفق الأسس 
ئی غ الانفاق عليه من قبل وفى كلمته التى 
مه ساد pe‏ 
إسرائيل باستكمال حلقات السلام الشامل 
والعادل والمتوازن وفقا Gail gh‏ مؤثمر مدريد 
للسلام ودون شروط مسيقة . 

٭ توجيه رسائل واضحة للعالم تؤكد أن 
العرب وهم يتمسكون بخيار السلام يحذرون 
من أى اخلال بأسسه . وقد جاء البيان الخنتامى 
معبرا عن مشاعر وأمال الأمة العربية ورؤيتها 
لقضية مصيرية مثل السلام ووافقت عليه 


الدول العربية بالاجماع حتي العقيد معمر 
القذافى قائد الثورة الليبية نفسه أسقط أية 
تحفظات له فى مثل هذه ا حالات . وفى البيان 
الختامی لقمة القاهرة كانت هناك رسائل 
صريحة وقوية اللهجة حيث وجه العرب تحذيرا 
واضحا لإسرائيل من المماطلة أو الإخلال 
بمبادىء واس السلام. 

وتضمن أن الدول العربية ستعيد النظر فى 
خطواتھا تجاه إسرائيل إذا تراجعت حكومة تل 
أبيب عن الالتزامات والاتفاقات التى تم 
التوصل إليها وقد حمل هذا التحذير إشارة 
طالنيت القمة بإنياء الاکتلال YI‏ ااي 
للجولات ولجنوب لبنان. 

٭ تكليف القمة لوزراء ا خارجیة العرب 
لعقد اجتماع لمراجعة التطورات المتعلقة بعملية 
السلام وذلك قبيل اجتماع مجلس الجامعة 
العربية فى سبتمہر القادم أو حين تقتضی 
الضرورة ذلك . 


ثانيا: المصالحات العربیة 


وأحد أهم الإنجازات التى تحققت فى هذه 
القمة هو جمع الشمل العربى وإزالة الجفوة 
التى كانت قائمة بين الدول العربية المحورية فى 
المنطقة Le‏ حقق مصالحات كثيرة على طريق 
استعادة التضامن العربى . 

هذه الصا حات تحققت من خلال مبادرة 
الرئيس مبارك بعقد عدة اجتماعات جمعته مع 
الرئيس السورى حافظ الأسد والملك حسين 
عاهل الأردن وبين الأسد والرئيس الفلسطينى 
ياسر عرفات وبين عرفات والملك حسين وقد 
اشاعت هذه اللقاءات مناخا إيجابيا للغاية 
وأجواء أخوية فى القمة . 

وهنا يجب أن نشير إلى بعض النقاط 
المهمة: 

٭ قال الرئيس مبارك أن القمة العربية 
بالقاهرة جاءت بعد سنوات طويلة من الغباب 


الشکلات وقال الرئيس أن الحاجز النفسى قد 
انكسر فى قمة القاهرة وأكد الرٹیس أن أهم 
نتائج القمة هى جمع الشمل العربى وتنقية 
: الأجواء العربية وتعد الصا حات التى تمت فى 
۴ القمة جزءا اساسيا من هذا العمل. 
1 #البيانالختامى للقمة أكد ضرورة إعادة 

ely‏ التضامن العربى باعتباره السبيل الصحيح 
| لتحقيق أهداف العمل العربى المشترك مشددا 
00 على أهمية احترام السيادة والاستقلال 
١‏ والسلامةالإقليمية لکل دول وتسوية 
٣‏ المشكلات الثنائية بين الدول العربية بالوسائل 
الا 

٭ أکد الرئیس السورى حافظ الأسد بعد 
القمة بأنه متفائل كثيرا بنجاح المؤتمر وأنعقد 
القمة بالقاهرة كان له أثر كبير فى عودة روح 
المصالحة والتضامن . مؤكدا أن سوريا كانت 
داذما مستعدة للقاء مع أى شقيق عربى لأن أى 
طرف عربى تفقده الساحة العربية هو خسارة 
للعرب جميعا وأكد أن أى تخطیط هو للأمة 
العربية كلها واشار إلى أن الجميع فى القمة عبر 
عن حسن النية وا حماس تجاه القضايا العربية 
ووعدت كل دولة ببذل كل ما يمكنها فى هذا 
الصدد كما أكد أن المؤتمر نجح فى نقل رأى 
٠‏ الأمةالعربية للأخرين بوضوح بالغ . 


CC‏ العلاقة بالدول الغیر عربیة 
ff ٣‏ وجهمؤتمر القمة عدة رسائل مهمة أیضا 
| یکن أن نستخلصھا ما ورد فی وثائق وبيانات 
القمة : 

٭ البيان الختامى أكد تضامن الدول العربية 
۳ مع دولة البحرین الشقيقة ودعا إبران إلى 
۳ احترام سيادة البحرين ضمن إطار علاقات 
۷ حسن ا حوار كما دعت الدول العربية إيران 
٦‏ إلى إنهاء احتلالها للجزر الثلاث التابعة لدولة 
٣‏ الإمارات العربية المتعحدة والكف عن ممارسة 


لا سياسة فرض الأمر الواقعودعا البيان ترکیا إلى 


إعادة النظر فى اتفاقها العسكرى مع إسرائيل . 

* الرئيس مبارك أكد إيمان الشعوب العربية 
بالسلام والتعايش السلمى ودعا الشعوب الغير 
عربية فى المنطقة إلى التعامل مع الأمة العربية 
بالاسلوب نفسه الذى يقوم على المساواة 
والغوازت بين قوق الشعوب والعزاناتها 
واحترام إرادة الغير وكرامته . 


رابعا: العمل العربى المشترك 
وفى هذا المجال اتخذ مؤتمر القمةعدة 
قرارات بالغة الأهمية حيث قرر ما يلى : 
٭ الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء محكمة 
العدل العربية وميثاق الشرف للأمن والتعاون 
العربى المشترك وإنشاء آلية جامعة الدول 
العربية لتسوية النزاعات سلمیا . 
٭ إحالة اقتراح ليبيا الخاص بمشروع الاتحاد 
العربى إلى مجلس الجامعة العربية لدراسته 
وعرضه على مؤثمر القمة القادم . 
٭ تكليف المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
لجامعة الدول العربية باتخاذ ما پلزم نحو 
الإسراع فی إقامة منطقة النجارة ا حرة العربية 
الكبرى . 
٭ تكليف الرئيس مبارك باعتباره رئيس قمة 
القاهرة بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة 
مع القادة العرب والأمين العام لجامعة الدول 
العربية للمتابعة والاتفاق بالنسبة لإنعقاد القمة 
التالية . 


إضافة إلى ما ورد فى البيان ا ختامی لوتر 
القمة العربى أصدر المؤتمر عددا من القرارات 
المهمة لتعزيز العمل العربي المشترك . وفيما يلى 


نص هذه القرارات : 


أن Fp‏ القمة العربى المنعقد فى القاهرة فى 
الفترة من ه-لا صفر ۲۳٠-۲١ قفاوملاه١ EVV‏ 
یونیو 1445 م بعد إطلاعه على قرارات 
وبيانات القمة العربية ومجلس الجامعة بشأن 
تدعيم العمل العربى المشترك وتعزيز آلياته. 

- واستنادا إلى الأهداف والمبادىء التى 
يحددها ميثاق جامعة الدول العربية . 

- واسترشادا ما ورد فى خطاب الرئیس 
محمد حسنى مبارك فى الجلسة الاحتفالية التى 
عقدها مجلس الجامعة بمناسبة العيد الخمسين 

- وتقديرا للظروف التى تمر بها الأمة العربية 
والتحدیات التى تواجه العمل العربى المشترك 
وأجهرته فضلا عن التطورات التى استجدت 
على المستويات الإقليمية والعالمية. 

- ورغبة منه فى تعزيز العلاقات العربية 
وتنميتها Le‏ يخدمالأهداف العليا للأمة العربية 
ويصون أمنها يقرر: 

: الموافقة من حيث المبدأ على‎ -١ 

أ- إنشاء محکمة العدل العربية. 


ب- ميثاق الشرف للأمن والتعاون العربی . 

ج- إنشاءآلية جامعة الدول العربية للوقاية 
من النزاعات وإدارتها وتسويتها بين الدول 
العربي . 

۲- تكليف وزراء الخارجية باستكمال 
الصيغ النهائية الخاصة بكل منهم . 

۳- إحالة اقتراح الجماهيرية الليبية إلى 
مجلس الجامعة العربية لدراسته وعرضه على 


على عكس الحال فى الخمسينيات 
والستينيات» لم تشهد السبعینیات اهتماما 
فی ظل اقتناع السادات بأهمية الروابط 
بصفة dole‏ والولايات المتحدة بصفة خاصة فى 
حل مشاكل مصر الداخلية» والخروج بها من 
أزمتها الاقتصادية. ونظرته الى الشعارات التى 
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مبارك رئيسا لمنظمة الوحدة الافريقية 


Soe Vl الأقويقق‎ ol acti slat gad, 
ومعاداة الامبريالية على أنها شعارات بالية لا‎ 
تفيد مصر ولا تخدم قضاياها. ومن ثم تراجع‎ 
محضر طرال‎ ann nd الاق‎ st انور ال‎ 
الخمسينيات والستينيات فى دول العالم‎ 
الثالث» وشهدث السبعينيات انحسارا لهذا‎ 
الدور» وساعد على ذلك عزلة مصر العربية فى‎ 

ذلك الوقت . 


ولكن مع تولى الرئيس مبارك مقاليد السلطة 
وإعادة هيكلته للأطر العامة لسياسة مصر 
الخارجية نحو قدر أكبر من التوازن فى علاقاتها 
مع القوى الدولية المختلفة» بدأت مصر فى 
استعادة دورها القيادى فی العالم الثالث . 
حيث أدرك مبارك أن نجاح مصر فی الحصول 
على المساعدات الدولية والإدارة الناجحة 
مشاکل المديونية الضخمة التى تعانى منها البلاد 
يطلب أن تستعيد مصر دورها القائد فى العالم 
الثالث. وعليه قام بانتهاج سياسة خارجية 
نشطة على المستوى الإفريقى» وتجاه العالم 
الاسلامی ودول عدم الانحیاز . 


| - سياسة مصر الافريقية: 

شهدت الثمانينياث والتسعينيات اهتماما 
واضحا من جانب مصر بمشاكل القارة الإفريقية 
على الصعيدين السياسى والاقتصادى. فعلى 
المستوى السياسى سعت مصر لدعم منظمة 
الوحدة الإفريقية» فواظب الرئيس مبارك على 
حضور اجتماعات قمة المنظمة» واستضاف 
وزير de ULI‏ الضری الؤٹر الدولی الى عقن 
فى عام ٦‏ احتفالا بالذكرى الخامسة 
ال SY‏ كنا را ارفس 

مبارك الدورة الخامسة والعشرين للمنظمة . 
فضلا عن ذلك» بذلت مصر جھودھا 
الدولية من أجل حل بعض القضايا الإفريقية 
ثل قضية ناميبيا والنزاع السنغالى الموريتانى . 
وفى هذا الاطار احتلت شئون القرن الإفريقى 
وضعا بارزا نظرا لأهميته الاستراتيجية بالنسبة 
لمصر. حيث ركزت السياسة المصرية على 
التوصل إلى حلول سلمية للصراعات 
وا حروب الأهلية فی إريتريا والصومال 
وجيبوتى وأثيوبيا. كما اعترفت مصر بالدولة 


الإريترية الوليدة» وبذلت جهودا للوساطة بين 
الحكومة والمعارضة فى جيبوتى. هذا فضلا 
عن مشاركة مصر فى عمليات حفظ السلام 
التى قامت بها الام المتحدة فى رواندا وليبيريا 
وآنجولا وموزمبيق. 


وكان لمصر دورا بارز فى إنشاء الآلية التى 
وضعك Gell onal‏ نی الا ا 
dell‏ والعشرين ران الإقريفية المضعرة 
اللتین استضافتهما مصر عام ۱۹۹۳ للتعامل 
بشكل منظم وفعال مع ماینشأً من نزاعات بین 
دول القارة وفضها بالطرق السلمية . 

كما قامت مصر بإنشاء مركز خاص لتأهيل 
الكوادر الإفريقية الشخصصۃ فى مجال التنبق 
وإدارة وتسویة النزاعات الإفريقية» والتدريب 
على عمليات حفظ السلام والمراقبة المدنية 
والعسكرية وذلك من خلال دورات تدريبية 
تغطى مختلف النواحى السياسية والعسكرية 
7ی۹۹ و 
بعملیات حفظ السلام وتسویة النزاعات . 
وكانت أولى دورات المركز تلك التی عقدها فی 
پونيو ١1996‏ وشارك فیا عدذ من كبار الضباط 
الأفارقة . 

كما أستضافت مصر قمة لحنة البحيرات 
العظمى بالقاهرة فى ۲۸ نوفمبر ۱۹۹4ء علما 
cond ۷‏ عضو ا ally‏ ای Us‏ 
رؤساء کل من أوغندا ورواندا وبوروندى 
ووزير خارجية تنزانيا وذلك لبحث مشكلة 
لاجئى رواندا وبوروندى» وتحقيق المصاحة بين 
الأطراف de Les!‏ فى المنطقة ودعم السلام 
السار وا ها Jey‏ عند القمة 
بالقاهرة على مكانة ودور مصر فى القارة 
الإفريقية ومدى اهتمامها بقضايا القارة 
ومشكلاتها وبحل النزاعات فيها . 

ead gh 0870‏ ۶ 
عو كيال Ca‏ 
'الفرانكفونية" الذى يضم مع فرنسا الدول 


المتحدثة بالفرنسية فى إفريقيا وخارجها وذلك 
ےم سوت الى ور سی حرو Revie‏ 
جمهورية بئين. as‏ سی أن Sg‏ 
الفرانکفونیة مدينة الإسكندرية لتكون مقرا 
للجامعة الدولية بالفرنسية للتنمية (جامعة 
سنجور) وذلك بناء على القرار الصادر فى قمة 
داكار فى مايو ۱۹۸۹ . وقدتم افتتاح الجامعة 
فى نوفمير ۱۹۹۰ . 

ue ul‏ المج لاتق و نے اظا مس 

مصر لتوطيد مكانتها فی القارة أبدت مصر 
اهتماما خاصا بقضية الديون وبمساعدة القارة 
للتغلب على أزمتها الاقتصادية الطاحنة. 
فقدمت الخارجية المصرية عدة مقترحات لحل 
مشكلة الديون منها إسقاط جزء من الديون 
الخارجية للدول الغنية وإعادة جدولة الباقى» 
وقيام البنك الدولى بدور أكثر فعالية فى تمويل 
التنمیة الاقتصادية» إضافة إلى ضرورة إحياء 
اقتصاد الدول الأفريقية وزيادة قدرتها وفرصها 
فى التصدير. من ناحية أخرى استمرت مصر 
من خلال الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع 
أفريقيا فى تقد المعونات الفنية والمنح التدريبية 
إلى بلدان القارة . 

كماتم إنۂ نشاء لحنة خاصة فى عام ۱۹۹۲ 
مهمتها تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية 
بين مصر وأفريقيا .كما استضافت مصر فى 
مارس ۱۹۹۵۰ الدورة الاستثنائية السابعة عشرة 
للمجلس الوزارى لمنظمة الوحدة الافريقية 
لبحث ومناقشة الأوضاع والمشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية فى أفريقيا» ومساعدة 
دول القارة على تخطى أزماتها والمشاركة 
بفاعلية فی التبادل التجارى والتعاون 
الاقتصادى على المستويين الإقليمى والدولی . 

کو شود نہ پوت 
المصرية مع أفريقيا من خلال بنك ضمان 
التصدير oie‏ الأفريق GA‏ ا 
بالقاهرة ف فى أكتوبر عام ۱۹۹۳ برأسمال ٠٠٥‏ 
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دولار تساهم مصر ونيجيريا فيه بحوالى LEN‏ 
وذلك بهدف دعم التبادل التجارى» والتأمين 
على المخاطر التمويلية داخل القارة» وإلغاء 
دور الوسيط الأجنبى ما يساعد على فتح 


گے الأسواق الأفريقية وزيادة التبادل التجارى . 


هذا وقد لوحظ زيادة نسبية فى التبادل 
التجارى بين مصر والدول الأفريقية. فقد 
زادت قيمة الصادرات المصرية من OF‏ مليون 
جنيه عام ۱۹۹۳ إلى حوالى ٩٤‏ مليون جنيه 
عام .۱۹۹٤١‏ كما ارتفعت قيمة الواردات من 
الدول الافريقية من ۲٥٢‏ مليون جنيه عام 
۳ إلى ۳۲۰ مليون جنيه عام ١995‏ . 


من ناحية أخرى» أبرزت مصر اهتماما 
واضحا بتنشيط التعاون الإقليمى مع دول 
القارة وتمثل ذلك فى حرصها على ضرورة 
البدء فى تنفیذ اتفاقية "أبوجا " للجماعة 
الاقتصادية الأفريقية والتجمعات شبه الإقليمية 
القائمة والتى لها دورها فى تشغيل الجماعة . 
ويتطلب تنفيذ هذه الاتفاقية مراحل تمتد على 
Lolo ۳٣ sls‏ 


كوميسا للتجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب 
القارة» والذى تبلغ قيمة التجارة المصرية معه 
5 ان در لار مرا لا he Ps)‏ 
المصرى لم يلق الموافقة بسبب معارضة كل من 
السودان وأثيوبيا فى الوقت الذى يلزم فيه 
الإجماع على قبول الأعضاء الجدد . 


۲ - مصر ودول العالم الإسلامى : 

تعتبر الدائرة الإسلامية - مثلة فى منظمة 
المؤتمر الإسلامى - إحدى ركائز القوة فى 
الدبلوماسية المصرية على الصعيد الدولی . 
وكانت عضوية مصر فى المنظمة قد علقت فى 
أعقاب معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية. 
ولكن نتيجة للتغيرات التى أحدثها الرئيس 
مبارك فى توجهات مصر الخارجية تم استئناف 
عضوية مصر فى المنظمة عام 19/5 . 

وقد شهدت التسعينيات تطورا ملحوظا فى 
علاقات مصر بالعالم الإسلامى تمثل فى 
استضافة مصر للدورة التاسعة عشرة لوزراء 


الرئيس حسنى مبارك والرئيس ا لجحزائری الأمين زروال 


خارجية منظمة المؤتمر الإسلامى عام ۱۹۹۰ء 
والتى انعقدت تحت شعار "السلام والتكامل 
والتنمية" . وكانت هذه هى المرة الأولى التی 
محفت نيوا جره اوسر کاو 
عضوية مصر فى المنظمة. ومن أهم إنجازات 
هذه الدورة " إعلان القاهرة" لحقوق الإنسان 
المسلم والذى ele‏ تتویجا لمداولات استمرت 
٤‏ عاما بین دول المنظمة. 


۳ - مصر ودول عدم الانحیاز : 


كان لمصر دور قيادى نشط فى حركة عدم 
الانحياز طوال الخمسينيات والستينيات» هذا 
فضلا عن دورها الريادى فى دعم حركات 
ادو 2b‏ ار اسان 

وخلال الثمانینیات والتسعينيات تمثکنت 
مصر من استعادة دورها النشط فى الحركة 
والذى شهد تراجعا واضحا طوال 
السبعينيات. فحرص الرئيس مبارك على 
حضور اجتماعات قمة حركة عدم الانحياز 
المنعقدة فى نيودلهى عام ۱۹۸۳ء والكويت فى 
عام ۱۹۸۷ء وبلغراد فى عام 148/4 . 


وفى هذا الإطار عبر الرئيس مبارك عن 
حرص مصر على استمرار حركة عدم الانحياز 
وتطوير أداٹھا Le‏ يتلاءم مع ا متغیرات الدولية» 
وعلى ضوء انهيار نظام القطبية الثنائية 
واختلاف مصادر التهديد LUT;‏ التحديات فى 
العالم. وذلك انطلاقا من أن الحركة لم تستنفد 
نفسها بعد» وأن مستقبلها مرتبط بإعادة ترتيب 
أولوياتها فى ضوء الحاجات المتغيرة للدول 
الأعضاء» وبحيث تأتى القضايا الاقتصادية 
الملحة على قمة هذه الأولويات وذلك لمواجهة 
التغيرات والتكتلات الدولية المعاصرة . 

وفى هذا الصدد قدمت مصر عدة مقترحات 
تضمنت فكرة دمج حركة عدم الانحياز مع 
جوع ۷۷۵۱ء بحي تكون هناك خركة 
عالمية واحدة تمثل دول العالم الثالث» وتجعل 
منه کتلة دولية نشطة على الصعيد الدولى. 
ومن ثم كان الاتفاق خلال مؤتمر الحركة عام 
ole 1441‏ سکیل سن Qed‏ بن AS pm‏ 
عدم الانحياز ومجموعة ال ۷۷ء على أن يكون 
الباب مفتوحا انضمام دول العالم الثالث 
الأخرى إلى المجلس . وهو الاقتراح الذى تبنته 
أيضا قمة كارتاخينا وهى القمة الحادية عشرة 


الرئيس جمال عبدالناصر وقادة حركة عدم الانحياز 
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الرئيس حسنی مبار 
لدول عدم الانحياز والتی عقدت فى كولومبيا 
فى أكتوبر ۱۹۹۰ . 

على صعيد آخر طرح الرئيس مبارك 
مشروعين أساسيين على رؤساء وفود دول 
مجموعة ال ٠١‏ (التی تضم ٥‏ دول أفريقية» ٣۳‏ 
آسيوية» وه من أمريكا اللاتينية- 
ee‏ سن سر رو جھو سوہ 
التعاون بين دول ال حنوب . أولهما: pole‏ 
بمجالات البترول والغاز والصناعات 
البتروكيماوية. أما ثانيهما: فيتعلق بتطوير 
مصادر الطاقة المتجددة . 

كما برز توجه مصرى جديد للأهتمام 
بتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية مع 
دول حركة عدم الالحياز وخاصة دول 
مجموعة ال ٠١‏ حيث قامت مصر باشراك وفد 
من رجال الأعمال المصريين فى اجتماعات قمة 
" بيونس أيرس " وهى القمة الخامسة لمجموعة 
ال ٠١‏ وعقدت فى الارجنتين فى نوفمبر 
65 . وقد حذت الدول الأخرى حذو مصر 
ما أتاح الفرصة للتعاون والتنسيق بین القطاع 
الخاص وبحث إمكانيات التبادل التجاری 
والاستثمار فی بلدان المجموعة خاصة فى ظل 


خلال مؤتمر دول عدم 


الأهمية المتزايدة للقطاع الخاص وزيادة التوجه 
نحو اقتصادات السوق . 

من هذا العرض الموجز لتطور السياسة 
الخارجية المصرية منذ الخمسينيات وحتی 
منتصف التسعينيات يتضح أنه على الرغم من 
وجود مبدأين أساسيين لها خلال هذه الفثرة - 
وهما التطلع الدائم للعب دور إقليمى نشط؛ 
والدعوة إلى مفهوم الاستقلالية وعدم الانحياز 
— إلا أن مضمون هذه السياسة وانٹلوپ التعبير 
عن هذين المبدأين اختلفا من فترة لأخرى . 

فعلى حين لعہت مصر دورا قياديا نشطا على 
مستوى العالم العربى والإسلامى» وعلى 
صعيد القارة الإفريقية» وفى إطار حركة عدم 
الانحياز خلال فترة الرئيس جمال عبدالناصر 
فى ا خمسپنایت والستینیات . فقد انحسر هذا 
الدور وتقلص إلى شبه القطيعة خلال 
اش gd‏ ظل سس yng SI‏ السادات 
للسلام مع إسرائيل وحرصه على تطوير 
whee‏ خاصة مع الولايات المتحدة. ٹم 
أستعادت مصر دورها القيادى مرة أخرى فى 
العالمين العربى والإسلامى» وعلى المستوى 
الأفريقى» وفى إطار حركة عدم الانحياز 


وذلك تحت قيادة الرئيس مبارك خلال 


من ناحية أخرى» وعلى حين تبنت مصر 
سياسة الحياد الإيجابى وعدم الانحياز خلال 
الخمسينيات والستينيات» وتوترت علاقاتها مع 
اع يضف sale‏ والولاناك ال 
اص فى کین الوقت Sader She‏ 
من المعسكر الشرقی :؛ والاتحاد السوفييتى 
كام E‏ 0 
تغيرا جذريا خلال السبعينيات حيث قام 
السادات بتطوير علاقات خاصة مع الولايات 
المتحدة بينما تدهورت علاقات مصر مع الاتحاد 
السوفييتى حتى وصلت إلى القطيعة التامة فى 
عام ۱ . ۱ 

ومع تولی ed ll‏ فبارك السلطة تبلورت 
رؤية توازنية جديدة للنظام الدولى ودور مصر 
فيه تقوم على أساس القطبية المتعددة» وفتح 
قنوات اتصال مع كافة الأقطاب والقوى 
الدولية. فاحتفظت مصر بعلاقاتها القوية مع 
الولايات المتحدة» وفى نفس الوفت استعادت 
علاقاتها مع LAY‏ السوفييتى (السابق). كما 
نشط البعد الأوروبى- المتوسطى فى أولويات 
ewig si Soe seated‏ 
مصر مع كل من الصین واليابان تطورا ملحوظا. 
وجاء شغل مصر لمقعد فى مجلس الأمن ابتداء 
من يناير ۱۹۹۲ تأكيدا لدورها الدولی . 

كل هذا فى ظل تأكيد مصر المستمر على 
التمسك بالتوازن والاستقلالية فى سياستها 
الخارجية» والسعى الدائم للحفاظ على دورها 
الإقليمى النشط ومکانتھا الإقليمية والدولية . 


1 LL; الحکرمة‎ 


الرئيس مبارك 


بمؤكر 


دول عدم الانحياز التاسع 


لودجم 6 دمجم 


الدستور 
أولا : الدستور 

ثانيا: التطور الدستوى فى مصر 
الثا : دستور ۱۹۷۱ 


السطلة التتفيدية 
أولا : رئيس الدولة 

انپا : ا حکومة 

WE‏ : الجهاز الإدارى 

رابعا : نظام الإدارة المحلية 

خامسا : المجالس القومية المتخصصة 


السلطة التشريعية 
أولا : القوانين والنظم الانتخابية 

ثانيا : تطور السلطة التشريعية 

ثالثا : مجلس الشعب والأجهزة الرقابية المعاونة 


السلطة القضاشة 
أولا : تطور التنظيم القضاى المصرى 
ثانيا : تقسیمات السطة القضائية 

WE‏ : الحکمة الدستورية العليات 


التنظیم السياسى والالحزاب السياسية 
أولا : مرحلة التنظيم السياسى الواحد ۱۹۵۳ - ۱۹۷٦‏ 
ثانيا : مرحلة تعدد الأحزاب ۱۹۷۷- ۱۹۹۵ 


السياسة الخارجية 
أولا : المنطلقات العامة لسياسة مصر الخارجية 
سياسة مصر الخارجية تجاه القوتين العظميين 
ثالثا : سياسة مصر ا خارجیة تجاه القوى الكبرى 
رابعا : سياسة مصر العربية 
خامسا : مصر ودول العالم الثالث 


رئیس الت 
الااستاذ الدكتور سمیر سرحان 


أستاذ الأدب الانجليزى 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 
رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب 


ا۵ء على الدین هلال 


جامعة القاهرة 
وام عام الجلس الأعلى للجامعات 


أءد. عبد المنعم راضی 
رئيس قسم الاقتصاد 
كلية التجارة 
جامعة عيبن شمس 
ا۵ء السید السيد الحسيدى 


استاذ الجغرافيا الطبيعية 
وكيل كلية الآداب - جامعة القاهرة 


ene!‏ حسن سك عبد الشافى 


وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الخدمات 
وزارة التربية والتعليم 


أ. عبدالرحمن أحمد عفل 


خبير فی مجال الصناعة ومساعد رئيس التحرير 
ورئيس القسم الاقتصادى = جريدة الأهرام 


لكل من شارك فى أعمال التحرير من السادة 
أعضاء هيئة التدريس بكليات الآداب وكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 
وكلية التجارة جامعة عبن شمس . 


مء سعد أحمد مجرس 


نقیب الزراعيين 


۵۰۱+ مصطفى dda‏ حجاج 


خبير إعلامى ومستشار وزیر الإعلام 
وزارة ered!‏ 


أ. سسمير betel jr‏ 
كائب وناقد 
ورئيس صندوق التنمية الثقافية 
وزارة الثقافة 


أ أحهد على مز سدى 


أستاذ الأدب العربى والأدب الشعبى 
رئيس قسم اللغة العربية سابقا 
كلية الآداب جامعة القاهرة 


one]‏ خد الحلسم نور الدین 
أستاذ UY‏ المصرية القديمة 
كلية الآثار - جامعة القاهرة 
أمين عام المجلس الأعلى SUSU‏ 


الأستاذ : عبدالجليل حماد 
وكيل وزارة التربية والتعليم 
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